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65 باب البيوع() 


هو جمع بيع) وجمع لاختلاف أنواعه. ويستعمل بمعنى بشى البيع 
الشراء أيضاء وشريت أيضا يستعمل لمعنيين » وكل واحد مبيع 
وبائع» لأن الثمن والمثمن كل واحد منهما مبيع» 

ويقال: : بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع” *؟» والمحذوف من مب مبيع الواو 
لزيادتهاء إذعين الكلمة [فالأول]”" للخليل”؟؟» والثاني : للأخفش 0" . 


."8 من هنا بداية سقط في ه وينتهى في ص‎ )١( 

(؟) في شرح مسلم )١94 /٠١(‏ العبارة هكذا: قال الجوهري: كما تقول مخيط 
ومخيوط. قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لآنها زائدة فهي 
أولى بالحذف. وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة. 

[فية في الأصل قولان ولعله خطأ من الناسخ وما أثبت حسب المراجع وسياق 
الكلام. 

5( هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري» ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة 
سبعين ومائة على اختلاف . أخبار النحويين للسيرافي (8*)» وتاريخ العلماء 
النحويين »)2١75(‏ وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين .)١١15(‏ 

(©) سعيد بن مسعدة الأخفش الأصغرء قيل إنه توفي سنة سبع ومائتين. على 
اختلاف في ذلك. تاريخ العلماء النحويين (80)» ومراتب النحويين 
42١15 111(‏ وأخبار النحويين للسيرافي (55). 


,ا 


قال المازني220: كلاهما حسنء والثاني: أقيسء 

وبيع الشيء: بالكسر والضم بالإشمام وبوع لغة فيه » وكذا 
القول في كيل”"' . 

وحكى الزجاج عن أبي عبيدة: أباع بمعنى باع وهو غريب 
شاذء 1 

اليع لغة وشرعاً والبيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء. 

وفي الشرع : .مقابلة مال بمال ونحوه مقابلة ملك بعوض وهو 
والغشيان» 1 

وذكر المصنف رحمه الله في الباب حديث ابن: مف ' 


00( هو بكر.بن محمد المازتي أبو عثمان» وتوفي سنة سبع 'وأربعين ومائتين . 
تاريخ العلماء النحويين (58)» وأخبار النحويين البصريين (؛لاء 88). 
تنبيه: في شرح مسلم )١194 /1١(‏ المازري» وهو تصحيف فليصخح . 

(0) انظر: لسان العرب (85/1هء.لاوه). 
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الحديث الأول 


 امهنع عن عبد الله بن عمر  رضي الله‎ 2١ 
عن رسول الله يَكِ أنه قال: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما‎ / 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخرء فتبايعا‎ 
على ذلك» فقد وجب البيع)2"7.‎ 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري”"؟ بهذا اللفظ بزيادة 
بعد: «فقد وجب البيع»» «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد 
منهما البيع» فقد وجب البيع». وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في 
«عمدته الكبرى»؛ وترجم عليه البخاري7”"» «باب: إذا خير أحدهما 


))١؟48( ومسلم (1١8١)ء والترمذي‎ .)5٠١0 البخاري أطرافه‎ )١( 
وأبو داود في البيوع (488) باب: خيار المتبايعين» والنسائي (/148/1؟»‎ 
والبيهقي (559/5)؛ والحميدي (584)» والبغوي‎ 42986 4 
»14555( وعبد الرزاق‎ »)١7/5/90( وابن أبي شيبة‎ .)3014( 
.)9/7# وأحمد (؟4/9.‎ ١1751 

(؟) البخاري (؟7١١5))‏ ومسلم )١1611(‏ (414). 

(*) الفتح (4/ 77) مع رقم الحديث المذكور في التعليق. 
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[1/ أ 


روابات الحليث 


مذاهب العلماء . 


فى الأخذ بهذا 


صاحبه بعد البيع :فقد وجب البيع». وفي رواية 'له230: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه اختراء وربما قال: 
«أو يكون بيع خيار»» وترجم عليها «باب: إذا لم. يوقت في الخيار 
هل يجوز البيع أم لا». وذكره بألفاظ أخر وترجم عليه أبواباً. 

ورواه مسلم؛: بألفاظ منها لفظ المصنف بزيادة بعد قوله”": 
«أو يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخر» إلى آخره بالزيادة 
التي ذكرها من عند البخاري أيضاً ومنها9؟: 

اإذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه :ما 
لم يتفرقاء أو قال:: يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن 
خيارء فقد وجب البيع» . 

الثاني: معنى: قوله: «أو يخير أحدهما الآخر» أن يقول له اختر 
إمضاء البيع» فإذا اختار امضاءه وجب البيع ‏ أي لزمء وانبرم ‏ فإن 
خير أحدهما الاخر.فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفي انقطاع خيان 
العائل وجهان لأصخابنا. 

أصحهما : الانقطاع لظاهر الحديث. 


الثالث: الحديث دال على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من 
المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبذانهماء 
وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 


)20 الفتح (4/؟99) :ورقم الحديث (9117). 
(5) مسلم (191) (44). 
لوف مسلم (1981) (46), 


الفقهاء والمحدثين وغيرهم» وهو قول البخاري217) والشافعي وأحمد 
وابن حبيب من المالكية . 


)2 
زفق 


إليف 


وثقاه مالك2©9 وأبو 0 مف ع واه وب فاه وا لقف واوا اه 


البخاري» باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (18/5:*) ح .1711١١9‏ 
فالمالكية: يقولون يلزم العقد بالإيجاب والقبول» لا يثبت فيه خيار 
المجلس» لأن الله أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: « أَْفُوا بالعقود » 
والخيار منافٍ لذلك» فإن الراجع عن العقد لم يف به ولأن العقد يتم 
بمجرد التراضي بدليل قوله تعالى : «إِلَأك تكرت يدر عَن رَاضٍ يَنَكُم4 
والتراضي يحصل بمجرد حضور الإيجاب والقبول فيتحقق الالتزام من غير 
انتظار لاخر المجلس .اه. 

فتأول الحنفية حديث خيار المجلس : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» بأنه 
وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد ومعناه: المتشاومان قبل العقدء إن شاءا 
عقدا الببع» وإن شاءا لم يعقداه. 

والمراد بالتفرق: هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان. وللموجب أن يرجع عن 
إيجابه قبل قبول الاخرء وللاخر الخيار إن شاء قبل في المجلس» وإن 
شاء رد» وهذا هو خيار القبول أو الرجوع. اه. 

وقد تعقب ابن عبد البر مذهبهما في التمهيد (5١/١١؛ )١5‏ قائلا: 

قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في 
رد هذا الحديث بما يطول ذكرهء وأكثره تشعيب» لا يحصل منه على شيء 
لازم لا مدفع له؛ ومن جملة ذلك. أنهم نزعوا بالظواهرء وليس ذلك من 
أصلء مذهبهم؛ فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل: 8 أَيَفُوا بالحثود 4 
قالوا: وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد؛ وبعموم 
قول رسول الله وله : من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يستوفيه». قالوا فقد 
أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده. وبأحاديث كثيرة مثل هذاء فيها - 
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إطلاق البيع دون ذكر التفرق. وهذه ظواهر وعموم؛ لا يعترض بمثلها' 
على الخصوص والنصوصء ويالله التوفيق. ش 
واحتجوا أيضاً بلفظة رواها عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء عن 
النبي كله أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفزقاء ولا يحل له أن يفارق! 
صاحيه خشية أن, يستقيله؛» قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما 
قبل الافتراق؟ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع . 

وقالوا:' قد يكون. التفرق بالكلام». كعقد التكاح وشبهه» وكوقوع الطلاق 
الذي قد سماه الله فراقاً؛ والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف أيضاًء 


كما هوا بالأبدان؛: واعتلوا بقول الله عز وجل : ل وَإِنَيَكَكَرَهَايْْن أَيَد كل 


000 


يْن سَمَيو 4. وقوله: «ولا تَكْووًا كلدي تََرَفًا وَاخْتَلتُوأ 4. وبقول 
رسول الله يك «تفترق. أمتي» لم يرد بأبدانهم قالوا ولما كان الاجتماع 
بالأبدان لا يؤثر في البيعء كذلك الافتراق: لا يؤثر في البيع؟ وقالوا إنما 
أراد بقوله يَلِِ: «المتبايعان بالخيار» .المتساومين. قال: ولا يقال لهنا 
متبايعان؛ إلا ما:داما في. حال فعل التبايع» فإذا وجب البيع لم يسميا 
متبايعين» وإنما: يقال كانا متبايعين٠‏ مثل ذلك المصليء والاكل» 
والشارب» والصائم؛ فإذا انقضى فعله ذلك» قيل كان صائماًء وكان 
آكلاء ومصلياً». وشارباً؛ ولم يقل. إنه صائمء أو مصلء أو اكل» 
أو شارب إل مجازاء أو تقريباً واتساعاًء وهذا لا وجه له في الأحكام؛ 
قالوا فهذا يدل على أنه أراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء والمتبايعان. 
بالخيار ما لم يتفرقا ‏ المتساومين. .وعن أبي يوسف القاضي نصاً أنه 
قال: هما المتساومان» قال: فإذا قال بعتك بعشرة» فللمشتري الخيار في: 
القبول في المجلس قبل الافتراق» وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول. 
المشتري؟ وعن عيسى بن أبان نحوه أيضاً. وقال محمد بن الحسن: معنئ” 
قوله في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.. أن البائع إذا قال قد - 


1١ 


م277 وحكى عس.ن النخعي”" ومو رواية عن النوري”” 
والأحاديث الصحيحة تسرد عليهم وبين لهم عنها جواب 
صحيح » 


فمن اعتذاراتهم : أنه حديك حالفه رأويه فإن مالكاً رواه ولم 


يقل به. وروى البيهقي”؟' عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث 
ابن عمر هذا فحدثوا به أبا حنيفة» فقال أبو حنيفة: ليس هذا بشيء» 


لفق 
زقفق 
إفيف 
إحق 


بعتك» فله أن يرجم ما لم يقل المشتري قد قبلت؟؛ وهو قول أبي حنيفة» 
وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله 
كسائر فعله في أخبار الاحاد؛ كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها 
عنده» ويجتهد في قبولها أو ردها؛ فهذا أصله في أخبار الاحاد» وروي 
عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا في سفينة» أرأيت 
إن كانا في سجنء أو قيدء كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع 
أبداً. وهذا مما عيب به أبو حنيفة ‏ وهو أكبر عيوبه» وأشد ذنوبه ‏ عند 
أهل الحديث الناقلين لمثالبه» باعتراضه الآثار الصحاح» ورده لها برأيه؛ 
وأما الإرجاء المنسوب إليه فقد كان غيره فيه أدخل» وبه أقول؛ لم يشتغل 
أهل الحديث من نقل مثالبه» ورواية سقطاتهء مثل ما اشتغلوا به من 
مثالب أبي حنيفة؛ والعلة في ذلك ما ذكرت لك لا غير؛ وذلك ما وجدوا 
له من ترك السئن» وردها برأيه؛ أعني السئن المنقولة بأخبار العدول 
الاحاد الثقات؛» والله المستعان. اه. 

انظر: الاستذكار (1//90؟9). 

مصنف عبد الرزاق (03/8). 

مصنف عبد الرزاق (817/8). 


السئن الكبرى للبيهقي 1/1/١‏ ). 


1 


أرايث إن كانا في سفينة. قال ابن المديني: إن الله سائلة عما 
قال20 , : :. 
ومنها: أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى . 
ومنها: أنه يخالف القياس الجلي والأصول القياسية المقطوع 
ا < - 
[1//ب] 2٠0‏ ومنها: أنه مغارض / لإجماع أهل المدينة وعملهم . 
ومنها: ألداتيديك برو ا 
ومنها: أنه محمول على خيار الشرط أو صار إلحاق الزيادة 


بالثمن والمثمن. 


) قال ابن التركماني: قلت: هذه حكاية منكرة لا تليق بأبي خنيفة مع ما 
سارت به الركبان وشحنت به كتب أصحابه ومخالفيه من ورغه' المشهور 
ولقد حكى الخطيب في تاريخه أن الخليفة في زمنه أرسل إليه يستفتيه في 
مسألة فأرسل إليه بجوابها فحدثه بعض من كان جالساً في حلقته بحديث 
يخالف. فتياه فرجع عن الفتيا وأرسل الجواب إلى الخليفة على مقتضى 
الحديث ويحتمل؛ أن تكون الآفة من بعض رواة الحكاية ولم يغين ابن 
عيينة من حدثه بذلك بل قال حدثونا وعلى تقدير صحة الحكاية لم يرد 
بقوله: .ليس هذا أبشيء الحديث. وإنما أراد ليس هذا الاحتجاج بشيء 
يعني تأويله بالتفرق بالأبدان فلم يرد الحديث بل تأوله بأن التفرق المذكور 
فيه هو التفرق بالأقوال لقوله تعالى: ا وَإن يَكَمَرّا بين أنه حلا ين 
سَعَيو 4 ولهذا قال أرأيت لوكانا في سفينة أو تأول المتبايعان 
بالمتساومين على ما هو معروف من مذهب الحنفية:ومذهبه هو قول'طائفة"؛ 
من أهل المدينة وإليه ذهب مالك وربيعة والنخعي وأهل الكوفة ورواه 
عبد الرزاق عن الثؤري. اه. من السئن الكبرى للبيهقي (0/ 909؟): 
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ومنها: حمل المتبايعين على المتساومين وكل هذه اعتذارات 


عجيبة » وقد قررها الشيخ تقي ١‏ الدين في اشرحه4»» وذكر الجواب عنها . 


وقد أغلظ ابن أبي ذئب على مالك لما بلغه مخالفة الحديث 


بعبارات مشهورة حتى قال: يستتاب مالك”'؟ من ذلك فأين إجماع 
أهل المدينة؟ وقد قال به أيضاً من أهل المدينة سعيد بن المسيب 
والزهري. وهذا عبد الله بن عمر رأس المفتين في وقته بالمدينة كان 
يرى به أيضاًء «وكان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه» ورواية 


البيهقي” © من حديث عبد الله بن عمر كا رواه عنه نافع اخر 


2000 


زفق 


إفوف 


إحكام الأحكام (4/ 5 )5١‏ واكتفى بعزوه إليه عن نقل ما يحتاج نقله في 


هذا الموضع اكتفاء بوجوده فيه. 

المنقول عن الإمام مالك رحمنا الله وإياه ‏ أنه قال: العمل عندي على 
غيرهء لأن أهل بلدنا رأيتهم يقولون: فرقة الكلام. فقال ابن أبي ذئب: 
يجب أن يستتاب في هذا مالك!! فإنه يروى» ولا يعمل به. قوله: «فرقة 
الكلام؟ أي حمل قوله: «حتى يتفرقا» على التلفظ بالإيجاب» والقبول. 
وليس المراد التفرق بالأبدان» وعند أكثر أهل العلم أن المراد بالتفرق هو 
التفرق بالأبدان» وأنهما «أي البائع والمشتري» بالخيار بين فسخ البيع 
وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان ‏ كما سيأتي أنه مروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ل . 

وقد تعرض لهذه المسألة كثير من الأئمة بالتفصيل وتوضيح مقصد الإمام 
مالك رحمنا الله وإياه ‏ فمنهم القاضي عياض في كتابه «ترتيب 
المدارك» /١(‏ 017)ء وابن العربي في «القبس» (؟/8454. 2)858 ونقل 
ذلك مفصلاً ابن حجر في فتح الباري .)77٠0/4(‏ 

السئن الكبرى للبيهقي (589/8). 


1١ه‎ 


الحديث”'2» وتفسير الراؤي مقدم على تفسير غيره» ويعضده «حتى 
يتفرقا من .مكانهماء”"2: وهي صريحة في أن المراد بالتفرق هى 
التفرق من المكان لا التفرق بالأقوال. وهو لفظ البيع وفي «سئن 
أبي ذاود»”"؛ و «جامع الترمذي»”*)» من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه»ء عن جده أن رسول الله ككْةٍ قال: «البيغان بالخيار ما لم 
يتفرقاء إل أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيلهة قال الترمذي: حديث حسن. 


قال المصنف: في «عمدته الكبرى» فلو كانت الفرقة بالكلام؛ 
ولم يكن خيار بعد الببع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال: «ولا 
يحل له أن يفارقه. خشية أن يستقيله؛» وكذا جعل الترمذي في 
«جامعه2*00 هذا الحديث ذليلا لإثبات خيار المجلسء واحتج به ل 
المخالف لأن معناه أن يختار الفسخ. فعبر بالإقالة عن الفسخ .. لأنها 
فسخ وما سلف عن أبي حنيفة من قوله: «أرأيت إن كانا في سفينة» 


.)719/8( ومسلم (1581) (40), والبيهقي‎ »)5١١1/( البخاري‎ )1١( 

(؟) هي رواية ابن عمر عند البيهقي. 

(0) أبو داود في البيوع (7407) باب: خيار المتبايعين. 

(4) الترمذي »)١7417(‏ والنسائي (19/ 2781 7387). وأحمد (9/ 018 
وابن الجارؤد (770)» والدارقطني (/3): والبيهقي (2)717/1/6 وسنده 
حسن كما قال الترمذي. وانظر: تلخيص الحبير (/ ؟ 017+ وأبو داود في 
البيوع (467*) :باب: في خيار المتبايعين» السئن الصغرى للبيهقي 
1/0 ). 1 

() الترمذي (08/8) باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا . 


1 


عجبت منه» فنحن نقول به فإن خيارهما باق ما داما مجتمعين فيها 
ولو بقيا سنة وأكثر. 

ومن جملة اعتذاراتهم عن الحديث: استحالة العمل بظاهره» 
لأنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه فلا يخلواء 
إما أن يتفقا على الاختيار أو يختلفاء فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما 
على صاحبه خيارء وإن اختلفا فإن اختار أحدهما الفسخ والآخر 
الإمضاء فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه الخيار» 
أو الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل فيلزم تأويل الحديث ولا 
يحتاج إليه ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر. 

وأجيب: عن هذا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت مطلق 
الخيار» بل أثبت الخيار» وسكت عما فيه الخيار» فنحن نحمله 
على خيار الفسخ. فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ. / على [4؟/1/!] 
صاحيه . 


الرابع: الحديث دال أيضاً على أن خيار المجلس ينقطع فائدالحديث 
الخامس: الحديث دال أيضاً على أنهما إذا تبايعا بشرط الخيار 

ووقع التبايع عليه أن البيع لازم من غير خيار المجلس» هذا ظاهر 

لفظ الحديث حيث علق التخيير بالتبايع وجعله أمراً موجباً للبيع» ولا 

معنى لوجوبه إِلّ عدم ثبوت خيار المجلس» لكن الفقهاء قد فسروا 

انقطاع خيار المجلس بالتخاير» إما لامضاء البيع أو فسخ ولم 

يذكروا أنه إذا شرطه أنه يكون مسقطاً لخيار المجلس» بل قالوا: 


1/ 


خيار المجلس ثابت بأصل البيوع لا يسقطه شيء» وحكوا خلافاً فيها 
إذا تبايعا وشرطا عدم الخيار مطلقاًء 


١‏ والأصح عند الشافعية : عد مثا 


الحديث الثاني 


قال: قال رسول الله كَلِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏ أو قال: 
حتى يتفرقا ‏ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذباء محقت بركة بيعهما0 . 

الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الحديث باللفظ المذكور هو للبخاري”'" فاط احديك 
فى» «باب: إذا بِيّن البيعان ولم يكتما ونصحاً». 

رواه مسله”© فى صحيحه بدون قوله: «أو قال حتى يتفرقا» 
وقال: «وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما). ثم قال مسلم: ولد 
حكيم بن حرام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرون سنة . وفي 
)١(‏ البخاري أطرافه »)7١19/8(‏ ومسلم »)١8775(‏ وأبو داود في البيوع 

(7”1469) باب : خيار المتبايعين» والنسائي 5/0 ق”, هموك)ل والدارمي 

56220 والطيالسي رودي والترمذي 22 والبيهقي 


(7579/8)» والبغوي (851١؟).‏ وأحمد (2507/9 2050# 474). 
(9) البخاري (09/4*) ح (50178). 


زفرف مسلم (187:5). 
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ترص ايم 


1/ب] 


رواية للبخاري”": «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» قال: همام ‏ أحد 
رواته ‏ وجدت في كتابي: «يختار ثلاث مرارا ‏ فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحاً ويمحقا 
بركة بيعهما». وقال أبو داود: في لاسننه)7؟ : أما همام ققال: « 
يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار» . 

الوجه الثاني: في التعريف براويه هو حكيم ‏ بفتح الحاء 
المهملة وكسر الكاف .بن حزام ‏ بكسر الحاء المهملة. ثم زاي 
مفتوجة ‏ بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» 
أبو خالد الأسدي المكيء ابن أخي خديجة ‏ رضي الله عنهما 
أسلم عام الفتح هو وبئوه: عبد الله» وخالدء ويحيى» وهشامء 
وشهد بدراً مشركاًء وكان إذا اجتهد في يمينه يقول: والذي نجاني أن 
أكون قتيلاً يوم بدر. وروي عنه أنه قال: ولدت قبل قدوم أصحات 
الفيل بثلاث عشرة سنةء وأعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه 
عبد الله حين وقع فدى قبل أن يولد النبي يله بخمس سنين» وولد 
حكيم في جوف الكعبة كما سلف». ولا نعرف من ولد بها غيره وأما 
ما روي أن علياً / ولد في جوفها فلا يصح. وعاش مائة وعشرين 
سنة 4 ستين في الجاهلية وستين في الإسلام» قاله إبراهيم بن المنذرء 
واستشكله فإنه من مسلمة الفتح» وأوّل على أن المراد بالإسلام من 
حين ظهوزه لا من حين إسلامهء فإنه مات بالمدينة سنة أربع 
وخمسين في قول جماعة» وقال البخاري: سنة ستين» وقيل: سنة 
زفق أبو داود (وه#4), 


خمسين حكاه ابن حبان في اثقاته». قال ابن الصلاح في «علوم 
الحديث»: وعاش أيضاً حسان بن ثابت كحزام» قال: ولا يعرف 
لهما ثالث. 

قلت: هذا عجيب» فلهم ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع 
وثامن وتاسع وقد ذكرتهم في «المقتغ في علوم الحديث» فاستفدهم 
0 

أعتق حكيم في الجاهلية مائة رقبة» وأعتق في الإسلام مثلهاء 
وساق في الجاهلية مائة بدنة» وساق في الإسلام مثلهاء وقال عليه 
الصلاة والسلام له: «أسلمت على ما سلف لك من خير» وحج ومعه 
مائة بدنة» قد جللها بالحبرة وكفها عن أعجازها وأهداهاء ووقف 
بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش بها عتقاء لله عن 
حكيم بن حزام» وأهدى ألف شاة. 

وكان سيداً فاضلاً غنياء وكان ممن حسن إسلامه من المؤلفة. 
روى له عن النبي يَكِ أربعون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على أربعة 
منهاء وروى عنه ابنه حزام”"2 وسعيد بن المسيب وجماعة» وترجمته 


)١(‏ المقنع (ص 548): حويطب بن عبد العزي» حمئن بن عوف بن 
عبد عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» سعيد بن يربوع؛ النابغة الجعدي» 
لبيد بن ربيعة» أوس بن مُغراء السعدي» نوفل بن معاوية» واللجلاج. 
وانظر: ريح النسرين فيما عاش من الصحابة مائة وعشرين للسيوطيء فإن 
هذا على الإطلاق . 

(؟) قال مصعب الزبيري: لم يكن لحكيم بن حزام ابن يقال له: حزام. اه. 
من المؤتلف والمختلف للدارقطني (2)075 وكذا نقل البخاري في - 


"١ 


موضحة فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها و00 : 


شه النسبة 


فائدة: حكيم ‏ بفتح الحاء س يشتبه بحُكيم ‏ بضمها ‏ وهم 


ني احكهم) جماعة» وبحليم ‏ باللام بدل الكاف ‏ منهم الحليمي الأمام فإنة 
نسبة إلى جده حليم : 


الخوض فيها كتنب المؤتلف والمختلف”"') وقد ذكرتهم في 
مختصري في ذلك .: 


(000 


زفق 


التاريخ "الكبير 0055/10/07 ول يدير المعسله كن قلبب ردن 


(21» ولا الزبيري في جمهرة نسب قريش /١(‏ 787) فما بعدها أن له 
ولداً باسم (حزام). اه.. من حاشية المؤتلف. 

وقد ورد في حديت أخرجه أبو داود في الإجارة (:78) باب: الرجل يبيع: 
ما ليس عنده الترمذي ,»)١577(‏ والنسائي (// 25894» ولفظه عن حزام بن 
حكيم عن أبيه: اقلت يا رسول الله : إن الرجل ليأتيني» فيريد مني البيع » 
وليس عندي ما يطلبء أفأبيع منه. . قال: لا تبع ما ليس عندك». ' ٠‏ 
للاستزادة انظر: :الاصابة (71448/1)» وأسد الغابة (1/ 77ه)ء والجرح 
والتعديل (7/9١؟)2‏ والبداية النهاية (2)58/8» وسير أعلام النبلاء'. 
(44/5)» والمسنتدرك (86/5؟. 485): وصحيح البخاري» ومسلم. 
الطبقات الكبرى )191//١1(‏ 15/5 ه18 075 1) (#/ دك قلا وما 
المؤتلف والمختلف هو ما اتفق في الخط صورتكٌ وأفترق في اللفظ' 
صيغته» وهو من. أجل فنون علوم الحديث» حيث يكثروهم الرواق» ولا 
يتقنه إلا عالم كبير حافظ» إذ لا يتميز فيه وجه الصواب بالقيامن» وله 
النظرء وإنما هو الضبط والتوثيق في النقل. 

وقال ابن الصلاح: «هو فن جليل» ومن لم يعرفه من المحدثين كثر 
عثاره» ولم يعدم مخجلاً». اه. والمؤلفات في هذا الفن كثيرة. 


ف 


الوجه الثالث: تقدم في الحديث قبله الكلام على توقيت خيار 
المجلس وما يتعلق به. 

وقوله: «ما لم يتفرقاء أو قال حتى يفترقا ‏ » هو شك من 
الراوي. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في نضا الصدن 
بيعهما». أي بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من 
عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك وفي الإخبار بالثمن 
وما يتعلق بالعوضين» فالصدق يهدي إلى البر» والبر يهدي إلى 
الجنة0 , 

ومعنى البركة في بيعهما: حصول النماء والزيادة. 

وقوله: «وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» أي ذهبت بركته سوءعانة 
ل لكنب 
)1١(‏ ورد من رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: «إن الصدق يهدي 

إلى البرء وإن البر يهدي إلى اللجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند 

الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» 

ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا». أخرجه البخاري 

(5045). ومسلم (4)5509: وأحمد (98/1”, 184)ء والطيالسي 

(/41» 47)» والترمذي (1915). وأبو داود في الأدب (4949)» 

باب : في التشديد في الكذبء. والسنة للبغوي (197/17). 

وورد أيضاً مثله في الترغيب في الصدق عن أبي بكر رضي الله 

عنهما ‏ ولفظه: «ألا وعليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة» 

وإياكم والكذبء فإنه مع الفجور وهما في النار» الحديث. أخرجه أحمد 

(1/"ء هى /1)» ابن ماجه (07849: والحميدي (07. 


نذا 


وهى الزيادة والتماء» وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد 
[ 1 مرفوعاً (التاجر الضدوق مع النبيين والصديقيين والشهداء) / قال 
الترمذي227: احديث حسن .٠‏ 


حقيقة الصدق وحقيقة الصدق: النهي عن مطالعة النفس بحيث لا يحضل لها 
إعجاب بالعمل وأقله استواء السر والعلانية: كما. قاله القشيرئ» 
وقال سهل: لا يشم رائحة الصدق عبد واهن نفسه أو غيره» 
ودرجات الصدق غير منحصرة وبعد ذلك كله فالسائل مسؤول عن 


له 


صدقه» قال تعالى :. « مَل ألصَّددِقتَعَن صِذْقِهِمٌ04. 
فانداديث 2 الوجه الرابع: يؤخذ من الحديث ستة أحكام. 
أولها: ثبوتاخياز المجلس كما علمته. 


ثانيها:. وجوب الصدق في البيع بذكر مقدار أصل لثمن في 
الإخبار» وما في الثمن أ و السلعة من عيب وغيره. 


ثالئها: تحريم الكذب في ذلك. 


»)4/8( الترمذي (5104)» والدارمي (؟41/1؟)» والسبنة للبغوي‎ )١( 
,)5/15( والدازقطني (9/7)» والدر المتشور (14/5١)»؛ والحاكم‎ 
والحديث فيه رخل لا يعرف أبو نحمزة عبد الله بن جابر وأيضاً عدم سماع‎ 
الحسن من أبي إسعيد وقد ورد له شاهد من رواية ابن عمر عند ابن ماجه‎ 
والحاكم 6/0 وفيه رجل ضعيف واسمه كلثوم بن جوشن‎ »)539(: 
القشيري. قال ابن أبي حاتم ذ في العلل (7”81/1): هذا الحديث لا أضل‎ 

له وكلثوم ضعيف الحديث. اه. | 1 


0) سورة الأحزاب:.آية 4. 
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رابعها: الحث على تعاطي الصدق». وعلى منع تعاطي 
الكذب. 

خامسها: أن الصدق سبب البركة» والكذب سبب محقها. 

سادسها: ذكر الصدق وإن ضر ظاهراًء» وترك الكذب وإن زاد 
ظاهرا فإنه يضر باطناً وظاهراً. 

فائدة: سكل ثعلب"(2؟2: هل بين «يفترقان» أو «يتفرقان» فرق؟ 

فقال: نعمء أخبرنا ابن الأعرابي7؟ عن المفضل”": قال: 
يفترقان بالكلام» ويتفرقان بالأبدان. 


)١(‏ أحمد بن يحيى تعلب ولد سنة مائتين ووفاته سنة إحدى وتسعين 
ومائتين. انظر: تاريخ العلماء النحويين 2»)18١(‏ ومراتب النحويين 
»)١5١(‏ وتاريخ بغداد (ه/4١5).‏ 

(؟) محمد بن زياد الأعرابي ولد سنة خمسين ومئة» وتوفي سنة إحدى 
وثلاثين ومئتين. انظر: تاريخ العلماء النحويين: 2»)7١8(‏ وإشارة التعيين 
»*11١(‏ وتاريخ بغداد (ه/ ىمل 188). 

(6) المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. توفي سنة ثماني وسبعين ومئة. 
انظر: تاريخ العلماء النحويين (5١؟)»‏ وتاريخ بقداد 2111١/1١8(‏ 
3 ). وإشارة التعيين (787) . 


غي2ي> 


5 باب ما نهى عنه من البيوع 


ذكر فيه زحمه الله عشرة أحاديث: 
الحديث الأول 
ااام عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ ) 
أن رسول الله يكل : «نهى عن المنابذة»: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع 
إلى رجل قبل أن ' ينظر ' ينظر إليه » أو يقلبه» (ونهى عن الملامسةكل: 
والملامسة: لمس”" الثوب لا ينظر إليه9©. 
الكلام عليه من وجوه: 
ممنى #المنابذةة أحدها© : المنابذة: بالذال المعجمة ‏ مفاعلة من نبدذ 


لق في متن عمدة الألجكام زيادة: (الرجل) وهي موجودة في. صحيح مسلم . 

(؟) البخاري :)5١47 :97١454(‏ ومسلم (1811)غ وأبو دارذ (لالاملا.٠‏ 
7704): في البيوع» باب: بيع الغررء والنسائي (/9/ ٠550‏ 
١0؛»‏ وابن مناجه (:4)0527 وابن الجارود (4)2047 والبيهقي' 
.*51١/(‏ #55)ء وعبد الرزاق (/4941١)ء‏ وابن أبي شيبة نه 
والدارمي (؟7/ 88؟). 

(6) إحكام الأحكام (70/54)) وانظر: الاستذكار )191/7١(‏ للاطلاج على 
تعريف العلماء للمنايذة . 


"5 


الشيء نبذه إذا طرحه» وقد فسرها في الحديث بعدم تقليبه ورؤيته» 
وفيه تأويلات أخرى» 

أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعاً قائماً مقام الصيغة. وهذا 
تأويل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ووجه النهي: فقدان الصيغة» نعم 
يجيء فيه الخلاف في المعاطاة» فإن المنابذة مع قريئة البيع هي نفس 
المعاطاة. 

ثانيها: أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع . 

ثالثها: أن المراد به نبذ الحصى فيجعل ما وقعت عليه مبيعاًء 
أو غاية لمساحة ما وقعت عليه من الأرض المبيعة أو تعليق مدة 
الخيار المشروط على نبذها"'. 

وفى ااصحيح مسلم»”"© فى هذا الحديث أن المنابذة : «أن 
ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الاخر إليه ثوبه. ويكون ذلك 


تأوب يلات المنابذة 


ولا يبقى لواحد منهما خيرة في حلهء وبهذا تحصل المفسدة / [0١/1/ب]‏ 


العظيمة» إذ لا يدري أحدهما ما حصل لهء فيعم الخطرء ويكثر 


الوجه الثاني : الملامسة”": مفاعلة» وأصلها: لا تكون إلا بين مسى 


)١(‏ وقد ذكرها النووي في شرح مسلم. 

(0) انظر: تخريج حديث الباب. 

(*) انظر: إحكام الأحكام (7/4؟)» وفتح الباري (5/ 202884 الاستذكار 
(19/0) للاطلاع على تعريف العلماء للملامسة . 


وف 


«الملاسة) 


0 وأصلها: من لمس يلمس ‏ بضم الميم وكسرها ‏ إذا أجرى 
على الشيء؛ وقد فسرها في الحديث ابلمس ال 


وفيه 0 
تاريلات أحدها: جعل نف اللمس بيعاً بأن يقول: إذا لمسث ثوبي 


ووجه النهي: التعليق والعدول عن الصيغة الموضوعة للبيع 
شرعاً: وقال المتولي من الشافعية : :له حكم المعاطاة. ش 


وثانيها : أن يبيعه على أنه إذالفشن! الكرف ققد :وش 5 
وانقطع الخيار. ش 
ووجه النهي: لوجر كرك مامد 


ثالثها : وهو تفسير الشافعي رضي الله عنه أن لمن تون 
مَطوِيٌ أو في ظلمة؛ ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه0©, وفي 


ااصحيح مسلم)!":: «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل 
أو بالنهار» ولا يقلبة إلا بذلكف» وفيه من رواية أبي هريرة 0 «أما 


لق الامتذكار 4/90 , 

(؟) من رواية أبي سغيدء انظر: أول الحذيث. 

(*) في صحيح مسلم )١81١(‏ (1). والحديث أخرجه البخاري: أطرافه 
(958). ومسلم ,))١61١(‏ والترمذي .)١51١١(‏ والنسائي (/6589/9: 
٠”ء‏ ١55)ء‏ وابن ماجه (59١5؟),‏ والمرطأً (؟/5557), ؛ والبيهتئي 
(4)551/6. وأحمد (155/5. ١خللاء‏ كلاك. ٠48)ء‏ وابن أي شيبة, 
0/ "؟). ' 
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الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل». 


ووجه النهي: فيه أنه بيع غائب ومن يصحح بيع الغائب يبطله 
أيضاًء فإن فيه إقامة اللمس مقام النظرء وهل يخرج على صحة نفي 
خيار الرؤية؟7' . 

الوجه الثالث: هذان البيعان فاسدان على جميع التأور يلات ناسديع 
وما من يناعاث الجاغلية ؤروالة 'المعلتف عضن أن يكرت القنناد 0 
من جهة عدم النظر والتقليب» فإن كان هذا التفسير من جهة جب الأولاك 
الشارع يلد فيتعين المصير إليه دون غيرهء وكذا إن كان من 
الصحابي'". فإنه يترجح على غيره من تفسير التابعي وغيره» 
وحينئذ يستدل على منع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة» ومن يشترط 


:)195/7١( قال أبو عمر ابن عبد البر  رحمن الله وإياه  في الاستذكار‎ )١( 
هذا قول الشافعي» يدل على صحة ما روي عنهء وما روى الربيع عنه في‎ 
أنه يجيز البيع على خيار الرؤية. اه.‎ 

(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (4/ 7584© وهذا التفسير 
الذي في حديث أبي هريرة اقعد بلفظ الملامسة والمنابذة» لأنها مفاعلة» 
فتستدعي وجودٌ الفعل من الجانبين» وظاهره أنه مرفوع». لكن وقع 
للنسائي ‏ انظر: تخريجه ‏ ما يشعر بأنه من كلام من دونه يَكلِقِ ولفظه: 
وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك. ولا 
ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخرء ولكن يلمسه لمسآء وأما المنابذة فأن 
يقول: انبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخرء ولا يدري 
كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف» فالأقرب أن يكون 
ذلك من كلام الصحابي لبعده أن يعبر الصحابي عن النبي كل بلفظ 
ازعم؟. أه. 
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الصفة فيه لا يكون:الحديث دليلاً عليه لأنه لم يذكر فيه وصفاًء ثم في أ 
كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الضورتين» ١‏ 
فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة: فالفرق ظاهرء وإذا فسر بأمر 


لايعود إلى ذلك: احتيج حيشذٍ إلى الفرق بينه وبين مسألة + ' 


المعاطاة2'7 عند من يجيزها. | 
تنبيه: وقع في «شبرح الفاكهي» أن تفسير المتابذة والملامسية ٠‏ 
من عند المصنف وهو من الأعاجيب» فإنه ابعي على اللي 
وقد تقدم أنه يحتمل أن يكون مرفوعاً وموقوفاً على الصحابي. 
1/100] خاتمة: اسئدل/ بعض المالكية بهذا الحديث على 9 
المعاطاة» فإنه علل النهي بعدم الرؤية» فعند وجودها يلزم الببع . 
قال: وفيه دلالة أيضاً على جواز بيع الأعمى وشرائ». ا 
بعدم النظر إليهء وفيها ثلاثة أقوال عند المالكية» ثالثها: الفرق بين 
ما يدرك باللمس أو الشم دون غيرهء واستحسنه اللخمي» والأصح 
عند. الشافعية أنه لا يصح مطلقاً إلا إذا رأى شيئاً قبل العئى مما 
لا يتغير وصفهء وصححنا ذلك من البضير. 


)١(‏ مسألة المعاطاة: هو التعاقد. بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى دون 
تلفظ بإيجاب أ قبول. مثالها: أن يأخذ المشتري المبيع» ويدف لقن 
أو بالعكس. ويشمى بيع المعاطاة» أو التعاطي أو المراوضة. 


0. 


الحديث الثاني 


0/8 ل عن أبي هريرة ا رضي الله عنه اء أن 
رسول الله يكِ قال: ١لا‏ تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع 
بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادء ولا تُصِرُوا الغنم» ومن 
بناعها فهو غير النظرين؛ بعد أن يحلبها» إن رضيها أسكها: وإن 
سخطها ردها وصاعاً من تمر)(" . 

وفي لفظ : «فهو بالخيار ثلاثاً9"' . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: أصل «لا تلقوا» لا تتلقواء فحذفت إحدى التائين 
تخفيفاً» وشرط الحذف مثل هذا تجانس الحركتين . 

الثاني: الركبان: جمع راكب وهم راكبوا الإبل في السفرء 
العشرة فما فوقهاء قاله ابن السكيت وغيره» والجمع اركبء والركبة 


)١(‏ البخاري أطرافه (5140): ومسلم 2)١8٠0(‏ وأبو داود في البيوع 
(1*8*) باب: في النهي عن النجش» والترمذي »)١1775(‏ والنسائي 
2/١/0‏ وابن ماجه (2»)511/4 والبيهقي في المعرفة (8/ 2189 »)١5١‏ 
والموطا (؟/ 5817). 

(5) مسلم (4()1855ك 56). 


لذن 


معنى ار اكبة 


بالتحريك ‏ أقل من الركب» والاركوب ‏ بالضم ‏ أكثر من 
الركب» والركبان: الجماعة منهم» وقال بعضهم: يطلق على ركبان 
الدواب» والمراد هنا القادمون من السفر وإن كانوا مشاة. 
فائدة : الفارس راكب الفرس ٠‏ كما يقال لراكت البعير راكب» 
واختلف أهل اللغة: في راكب الحمار هل يقال له فارس على حمار؟ 
أو لا يقال إل حمار9 . | 
صورة اللني الثالث: صورة التلقي أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً 'فيشتريه 
المسوفة 
لمسسبو منهم قبل قدومهم؛ :اليلد ومعرفتهم بالسعر. ابام المنهي 
عنها للتحريم. ‏ | ش 
قال الجمهور: وهذا النهي لمراعاة أهل البادية. 
وقيل: لمراعاة أهل البلد خشية أن يحبسه المدخري فيضيق 
بالحال عنهم . 
إعلم أن إمام اتسين والغرائ: راض مويه المناة أن 
يكذب في سعر البلد ؤيشتري منهم بأقل من ثمن المثل . : 
وذكر صاحب «التنبيه» فيها أن يخبرهم بكساد ما معهم 
ليغبنهم» وكذا قال المتولى» قال: أو يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في 
الدخول. ولم يتعرض الرافعي والنووي لشيء من ذلك. ش 
خروج عدم قصد فرع: لو لم 'يقصد التلقي بل خرج لشغل آخر فراهم فاشترىي 
تلفي من 5 فخلاف عند الشافعية والمالكية. وجة عدم العصيان / عتد 
التلقي . 


القزااا" 


(1) انظر: مختار الصحاح مادة (ف» رء س). 


نض 


ووجهٌ مقابله وهو الأصح عند الأكثرين من الشافعية شمول 
المعنى فعلى الأول لا خيار لهم» وإن كانوا مغبونين. 
وقيل: إن أخبروا بالسعر كاذباً فلهم الخيار. 
فرع: لو تلقاهم فباعهم ما يقصدون شراءه فهل هو كالمتلقي 
للشراء؟ فيه وجهان للشافعية: ولم يرجحوا شيئاً منهما فيما علمت. 
فرع: شرط تحريم التلقي أن يكون المتلقى عالما بالتحريم» 
فإن لم يعلمه فلا إثم» اللهم إلآ أن يمكنه التعلم فينبغي تأثيمه فيما 
تلبيهات: 
قد يلوح من الحديث إثبات الخيار للمغبون لأجل الغبن. تبوتخبار 
: المنيون 
أحدها: خالف أبو حنيفة في هذا فلم يأخذ بهذا الحديث كما 
نقله القاضي عياض27 عنهء وأجاز التلقي إلا أن يضر بالناس 
فكرهه”" . 
وقال الأوزاعى7 : مثله. 


.)19/8 /4( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) قال أبو عمر بن عبد البر رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (1؟94/1): 
قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلهاء فلا 
بأس به» وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه. اه. 

(8) وقال أيضاً في الاستذكار (11/ 074: وقال الأوزاعي: إذا كان الناس من 
ذلك شباعاًء فلا بأس بهء وإن كانوا محتاجين» فلا يقربوا السلع حتى 
يهبط بها إلى الأسواق. 


رذن 


ولا ينتزع منه('؟ ورأى بعض أصحابه فسخه 


واختلف فيه إذا وقعء فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهئ 


زفق 
4 


وأحمد أثبت له الخيار: كما جاء في الحديث2.. وكذا 


الشافعي”*'؛ على ما أ سياتي» ومال إليه بعض أصحاب مالك . 


00 عن مالك وأكثر 5 أن يعرض ع أهل 


ل فإن 8 يكن سوق فأهل: المصر ليشترك فيها من شاء 


لفك 


ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه تمر به السلعء لم يقضد إليهاء' 


دق 


زقة 
إفية 


زفق 


(030 


'فيشتريها متلقياًء والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إلية. 

سئل مالك عن :الذي يتلقى السلعة» فيشتريهاء وتوجد معهء أترى أن 
تؤخذ منهء فتباع:للناس فقال مالك: أرى أن ينهي عن ذلك» فإن نهي عن 
ذلك» ثم وجدء قد عاد كل . 

قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: يه يفسخ البيع . ١‏ 
'في مسلم :)١86179(‏ «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» وأخرج ابن 
أبي شيبة أنه يك انهى عن تلقي الجلب» فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب 
السلعة بالخيار إذا وردت السوق»6» وأبو داود في البيوع (74710) باك 
في التلقي» والترمذيٍ (١؟؟١)..‏ والاستذكار (1؟/075)» :والتمهيدذ 
زضنة قففةة 

انظر: الاستذكار /7١(‏ )0 والتمهيد (17/ 20770 ومعرفة: السئن 
والآثار (15197/4)ء والأم (97/6): ومغني المحتاج مم 
والمهذب (599/1). 0 
انظر: الاستذكار )7/١/71(‏ فقرة 40/8 :0# , 

انظر: الاستذكار (١9؟/‏ الا 1/7) فقرة (7051/4), 


>”: 


ومستند الخلاف في صحة البيع وفساده ينبني على مسألة 
أصولية» وهي أن النهي يدل على الفساد أم لا2'0» ومستند من 
صححه أن النهي لأجل الأضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس 

البيع » 
واعلم: أن نهي التحريم ثلاثة أقسام”" : 
أحدها: ما يقتضي تحريم عين المنهي عنه كنهيه عليه الصلاة 

والسلام عن الميتة» فذلك يقتضي تحريم الغبن وفساد العقد عليها. 
ثانيها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهى وأصل في ذات 

المنهى عنه كنهيه عليه الصلاة والسلام عن الزناء فذلك يقتضي 

تحريم العقد وفساده ولا يقتضي تحريم المعقود عليه بل يرجع كل 

واحد من المتعاقدين إلى أصل ماله . 
ثالثها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهى عنهء إما لأجل 

البائع» أو المشتري ونحوهاء وإما لأجل وصف في الالة المستعملة 

كانية الذهب والفضة» والحرير لمن لا يحل له لبسه. وكبيع الركبان 

وما شاكله من العقود فهو محل الخلاف. 

)١(‏ هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين فمنهم من يقول إن النهي يدل على 
فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات» وقال أبو بكر الباقلاني: إن 
النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً وحجته في ذلك أن الفساد يحتاج إلى دليل 
غير النهي. أما قول الرازي في هذه المسألة: فقد فرق بين العبادات 
والمعاملات فيقتضي الفساد في العبادات بخلاف المعاملات فلا يقتضي 
النهي الفساد. اه. بتصريف من تقريب الأصول (188). 


(1) انظر: البحر المحيط (؟/14414: 445).؛ والمحصول .)445/7//١(‏ 


كنا 


نائدة: أنسام 
نبي التحريم 


فمتهه: من صححه ويكون التحريم بمعنى الأثم . 
ومنهم : من أفسنده. 


ومنهم: من أفصّل». فقال: إن كان الوصف لأمر خازج عن ٠‏ 


3 ] المنهى عنه كبيع :الركبان وقت النداء اقتضى التحريم وصحة / 
العقدء وإن كان لأجل ذات المنهى عنه كالذهب والفضة والحرزير 
اقتضى التحريم وفبّاد الفعل لآن التحريم فيها للمنرف والخيلاء؛ وما 
فيها من تغيير الحكمة في الذهب والفضة عما وضعت له وهو كونها 
نقداً قيماً للأشياءء ومن تغيير الحكمة في الحرير جعله للإناث دون 
غيرهن» من حيث أن لبسه للترفه والخنوثة والكسل» وجميعه مناف 
لوصف الرجولية» وهذا المذهب حكاه الآمدي”2 عن أكثر أصحاث 


الشافعي» واختاره ولقله ابن برهان9©) في «الوجيز؛ عن الشافخي 


بوت الخيار 


ني للقي 


الوجه الثالث: إذا قلنا بصحة البيع في التلقي فلهم الخيان إذا 


عرفوا. الغبين سواء أخبرهم بسعر البلد كاذباً أو لم يخبرهم ١‏ ؤما وقع 


في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذباً ليس بشرط في 
إثبات الخيار» وأصح الوجهين أن الخيار على الفور.. 


لفق 


زفة 


هو أبو الحسن علي بن أبي علي منحمد بن سالم التغلبي الآمدي ولد غام 


(661). وتوفي سمنة (051231. انظر: ميزان الاعتدال »)479/١(‏ ولسانٍ 
الميزان (5/ 174)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/009. 2 ! 

أحمد بن علي بن محمد بن برهان توفي سنة عشرين وخمسمائة . طبقات 
الشافعية لابن قاضي .شهبة :)71/4/١(‏ وفيات الأعيان 2)87/١(‏ ومن 
مؤلفاته : البسيط؛ والوسيطء والوجيز. 1 


ذا 


وقيل: يمتد ثلاثة أيام''2» ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر 
فالأاصح أنه لا خيار لهم نظراً لانتفاء الضررء ووجه مقابله عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» رواه 
مسلم”" من طريق أبي هريرة أيضاًء ولا خيار أيضاً إذا كان الشراء 
بدون سعر البلد مع علمهمء أو ابتدأ القادمون والتمسوا منه الشراء 
وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين ولا خيار لهم قبل أن يقدموا 
ويعرفوا السعرء قاله البغوي”" وغيره. 


ولو غبنوا ولم يطلعوا على الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى 
ما أخبروا بهء هل يستمر نخيارهم فيه وجهان؟ حكاهما الماوردي”؟» 


وغيره. 


الرابع: قال القاضي عياض: اختلف عندنا في حدّ التلقي حداتافي 
الممنوع» ف الت او ا م واو سحن 
تخفيفه وإباحته على ستة أميال2. ولا خلاف في منعه إذا كان فوق 


)١(‏ أن الأصح أن الخيار يمتد لورود الحديث بذلك «فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار» فأطلق كلك إثبات الخيار له ولم يقيده بكونهم غير عالمين بالسعر 
ولا بكونه شراه منهم بأقل من السعر. 

(؟) مسلم كتاب البيوع )١1917(‏ (17) باب: تحريم تلقي الجلب. 

(9) السنة للبغوي .)١١1721١15/4(‏ 

(4) الحاوي الكبير (7”149/6). 

(©) الاستذكار (9/1/751). 

(5) التمهيد .85/١4(‏ 868)» والاستذكار .)01/١/75١(‏ وجاء عنه مسافة 
(1844م) أي: ميل ذكرها ابن جزى في القوانين الفقهية 1181 .)75٠‏ 


يذنا 


المصر. وأطرافه””2...وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في 
أول السوق: لا في ارج" وكذلك. لولم يكن للسلعة .سؤق 
فشراوّها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه ٠.‏ 


تفسير نول يك الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله عليه الصلاة 
ارلابيع 5 
0 والسلام : «ولا 5 بعضكم على 2 بعض 51 د" هو مفسر عل 


(1) المراجغ السابقة. 

(؟) الاستذكار (71/ 9/4): والتمهيد (171/17"). 1 

() قال ابن الأثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في جامع الأصوك /١(‏ 5037 )م 
«لا يبع بعضكم على بيع بعض». وقال في موضع آخر: لا يبع بعضكم 
على بيع أخيه؛» والمعنى فيهما واحد وفيه قولان: ِ 
أحدهما: أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع» ولم يفترق المتبايعان عن 
مقامهما ذلك» فنهى النبي يِةِ أن يعرض رجلٌ آخر سلعةً أخرى على : 
ذلك المشتري؛ تشبه السلعة التي اشتراها ليبيعها له» لما في ذلك من 
الإفساد على البائع الأول؛ إِذْ لعله يرد للمشتري التي اشتراها أولاً ٠‏ ويميل 
إلى هذه وهما وإن كان لهما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهبْ» فهو 
نوع من الإفماد. ْ 
والقول الثاني: أن يكون المتبايعان يتساومان في السلعةء ويتقارب 
الانعقاد» ولم يبق إلا اشتراط النقد أو نحوه. فيجيء رجل آخر يريد أن.. 
يشتريّ تلك السلعة» ويخرجّها من يد المشتري الأول؛ فذلك ممنوع عند 
المقارية؛ لما فيه من الإفسادء ومباح أول العرض والمساومة.. ٠‏ 
هذا تأويل أصحاب الغريبء وهو تأويل الفقهاء. إلا أن لفظ. الفقهاء هذا : 
قالوا: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد. فطلب طالب السلعة بأكثر من 
الثمن ليرعّبٍ البائع في قسخ العقدء فهذا.هو البيع على بيع الغيز» وهو خ 
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الشافعية بأن يقول لمن اشترى في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا 

أبيعك / مثله بأرخص من ثمنهء أو أجود منه بثمنه» ونحو ذلكء» [1/70/ب] 
وهو حرام لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء» وكذلك الشراء على 

الشراء . 


وقد فسر بعضهم الحديث بهء فقال: معنى «لا يبع» هنا 
لاتتري + وانائيعة ملع هن بيخ انيه انيز عير ننهن عن أن 
يقول البائع قبل لزومه: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا 
الثمن» ونحو ذلك. إما لعدم لزوم العقد فالبيع قد انبرم وإما قبله 
فالفعل حرام والعقد صحيح عند من يرىء أن النهي الخارج عن ذات 
الشيء لا يقتضي فسادهء وخصص ابن كج(©2: هذا بما إذا لم يكن 
في البيع غبن فاحش» أما إذا كان المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً فله أن 
يعرفه ويبيع على بيعه لأنه ضرب من النصيحة وهذا معدود من 
أفراده. وفي معناه ما إذا كان البائع مغبؤناً فيدعوه إلى]”؟ الفسخ 
فيشتريه منه بأكثر . 


محرّم لأنه إضرار بالغير» ولكنه منعقدء لأن نفس البيع غير مقصود 
بالنهي» فإنه لا خلل فيهء وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ بعرض 
سلعة أجود منها بمثل ثمنهاء أو مثلها بدون ذلك الثمن» فإنه مثله في 
النهي. 

)0غ( هو يوسف بن أحمد بن كج. قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان سنة خمس وأربعماثة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
:.)١198/1(‏ ووفيات الأعيان (5/ 57). 

(؟) إلى هنا نهاية السقط في ن ه. 


كن 


ومن الفقهاء' من «فسر البيع [على البيع]”'2 بالسوم. على! 
السّوم'"2» وهو أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع لم 
يعقدام» أو يكون المنيع [في العرف](" عند المشتري فيقول آخخر أنا 
أشتريه منك بأزيد مما أعطيت فيها أو يأتي ! إلى المشتري فيعرض عليه 
مثلها أو أجود منها بأنقص من ذلك الثمن» وإثئما يحرم ذلك بعد 
استقرار الثمن وحصول التراضي صريحاً كما هو مقرر في الفروع.. 
قال هذا القائل: ويدل على أن المراد بالبيع على البيع السوم على 
السوم ما في النسائي©» من حديث ابن عمر رفعه: "لا يبع الرجل 
على بيع أخبيه حتى يبتاع أو يذر) فقوله: «حتى يبتاع أو يذر» دال على 
أن البيع لم يقع وأن النهي إنما هو ذ في السوم. وهذا عجيبا منه؛: 
ووقع في ذلك صاحب «القبس»000) أيضاً فقال: معنى زلا يبع" لا يسم. 
على سومه؛ لأن البيع إذا وقع لا يتصور بعده بيع [وكأنهما]”؟ غفلا 
أن صورة ذلك وقوعه في زمن الخيار كما أسلفناه. 


() زيادة من ن:ه. 

(5) قال ابن الأثير .رحمنا الله وإياه ‏ في جامع الأصول (907/1): وأمأ 
العو علي وم ابلك انأذ تطلي للع وياد على )نا ار عله ين 
المتساومين قبل 0 وإنما :يحرم على من بلغه الخبرٌء فإن .تحريمه 
خحفي »2 قد لا يَْرفةُ .اه 

© زيادة من ن ه. 


(4) النسائي (2)158/9 وعند ابن عساكر من رواية أبي الدرداء (ه/ 0849 
وذكره ابن حجر ولم يتعقبه بشيء في 'الفتح (4/ 2781 . 

(5) القبس (890) ولم يذكره بلفظه بل معناه. 

(7) في الأصل وكأنما'وما أثبت من ن ه. 


0 


تلبيهات: 


أحدها: [ظاهر]”"" الحديث يقتضي النهي مطلقاً وإن كان في عمرمالنهي 


غنيمة أو ميراث» وفي الدارقطني”©: دإ الغنائم والميراث». سا 
وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد”", 
وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف» قال المازري”': وكره بعض 
أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفاً من الوقوع في المحذورء 
وهو الضررء قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج 
بيع الحلق من ذلك. 
تنه : اختلف فنما اذا وقم | | 1 [كازأراأ] 
[تنبيه] :ا 2 إذ وفع لسوم على / لسوم و لخطبة الخلاف نيما إذا 
الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟ وع السوم على 
على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ م6 1 
بفسع العقد أملا 


)1١(‏ في ن ها ساقطة. 

(؟) سئن الدارقطني »)١١/(‏ وابن الجارود (01/0)» وذكر ابن حجر في 
الفتح (4/ 84") أن ابن خزيمة أخرجه وذكره» ولم يتعقبه بشيء. 

(5) ورد في ذلك حديث وإسناده ضعيف أن النبي كل باع حلساً وقدح. 
أخرجه أبو داود »)١541(‏ والنسائي (2)7865/9 والترمذي (18؟١)‏ 
وقال: حديث #حسن؟؛ وابن ماجه 2))75١19/(‏ وأحمد (#/ 2)١14 2.3٠١‏ 
والطيالسي (195). 
وضعفه ابن حجر في التلخيص ("/ »)١5‏ والزيلعي في نصب الراية 
5/4 

(:) المعلم بفوائد مسلم .)2١78/5(‏ 

(5) في الأصل بياض وأقرب إلى رسم الكلمة ما أثبت. أو كلمة: وجه. وهذا 
ليس له تأثير على سياق الكلام. 


4:١ 


المراه بالبش 
فىالحديث 


معنى االنجثش؟ 


فذهب الشافعي والكوفيون وجماعة من العلماء: إلى إمضاء 
العقد وأن النهي ليس على الوجوب. 

وقال داود: هو.على الوجوب» ولمالك قولان كالمذهبين وفي 
التكاح قول ثالث يفسخ قبل البناء [والمضي]237 بعذه. 

الثالث: ظاهر قوله ين جواز البيع على بيع الذمى 
والأكثرون على المنع فيه أيضا 

ا الماك اليا 11 
ا ل ع 2 اريم ا نقل عن 
لا شك فيه. 

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تناجشوا» هو كما 
تقدم في «تلقوا» من حذف إحدى التاثئين وهو تفاعلوا من النجشن 
بفتح النون وإسكان الجيم ‏ وأصله من الامبتثارة ومنه نجشت 
الصيد أنجشه ‏ بِضْم الجيم ‏ نجشاً إذا استثرته . 
ثمنها. قال ابن الصلاح: وهذأ هو الصحيح لا كما قال الغزالي أنه 
الرفع . ْ 

وقال ابن قتيبة'©: أصل النجش الختل وهو الخداع» ومنه قيل 
)00 ولمعا عي ا 
إفرف رف الطانه ا لهس 


للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له وكل من استثار شيئاً فهو 
ان 

وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح والإطراء. قال ابن 
الأثير"2: إنه الصحيح» فعلى هذا معنى الحديث: لا يبيع أحدكم 
السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة. 

وحقيقة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة حتيفةالجش 
فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريهاء وهو من المنهيات 
للضررء والناجش آثم لأجل خدعته وحكى [القزويني]7"' عن مالك 
أن بيع النجش مفسوخ”" واعتل [لأنه]”*» منهى عنهء قال: 
[وبهذا]”” اعتل ابن الجهم لما [رد]”"' على الشافعي فقال: الناجش 
عاص فكيف يكون من عصى الله تعالى يتم بيعه» ولو صح هذا بعد 
[العقد]”" في الإحرام والعدة© . 


.)004/١( جامع الأصول‎ )١( 

(؟) في هامش المعلم بفوائد مسلم (؟/ »)١4٠‏ وفي أصل الكتاب القرويون. 

() حكى هذا ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (١؟/‏ الا 
4) عن أصحابه. وهو رأي أهل الظاهر. وأما نقله عن مالك فجعل له 
الخيار )8/7١(‏ وساقه بلفظ التضعيف عنه في الاستذكار (517//51)» 
والتمهيد 7548/١‏ 494") (18/ 19 194 ). 

(4) في المعلم (بأنه). 

() في المعلم (هكذا). 

(7) في الأصل (ورد)» وما أثبت من المعلم. 

49 في الأصل بيع وما أثبت من المعلم. 

(8) انظر: المعلم بفوائد مسلم (؟/40١).‏ 


وف 


قلت: لا يرد لأن النهي لأمر خارج عن العقد كما سلف .. 
تنبيهات: ش : 
الزيادة على أحدها: قيّد الفقيه ابن الرفعة ‏ [رحمه الله تعالى]( 2‏ الزيادة 
5-0 في الثمن بالزيادة على ما.تساويه العين» وفيه إشعار بعدم التحريم 
فيما إذا زاد عند نقصن القيمة ولا رغبة .له وفيه نظر”©. 
ثانيها: هل للمشتري الخيار أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: 
.أحدهما: نعم للتدليسء كالتصريةء 
وأصحهما: لا وهو ظاهر النص 000500 ولم'. 
هئ أ] 5 أهل / الخبرة» ومحل الخلاف إذا كان بمواطأة من البائع فإن. 
لم يكن فلا خيار كمًا جزم به الرافعي في «شرح المهذب» المسمى 
«بالوافي» أنه يشترط فيه أيضاً أن يكون الناجش من أهل الخبرة. 
[1//ب!] بالقيمة وإلا فلا خيار» وتعرض له الإمام في صورة المسألة / : 
أرضا9© . 


! في ن ه ساقطة.‎ )١( 

(؟) وهذا القول للأحناف كما سيآتي. 

(6) اختلف العلماء في حكم البيع إذا كانت المشترى مغبوناً بسبب النجش . 
فعند الإمام أحمد ومالك : أن البيع صحيح وأن للمشترى الخيار إذا غبن 
غبناً غير معتاد. 
وعند الأحناف والشافعية: البيع صحيح مع الإثم فهو مكروه تحريماً عند 
الخنفية للنهي الوارد فيه: «لا تلقوا الركبان» لكن لا يكره عند الحبفية إلآّ: 
إذا زاد المبيع عن قيمته الحقة» فإن لم يكن بلغ القيمة فزاد لا يريد الشرام.. 
فجائز» ولا بأس.؛ لأنه عون على العدالة . 
وعند الشافعية: حرام. 


فك 


ووقع في لاشرح ابن العطارة الجزم بوت الخيار عند 
المواطأة» وهو أحد الوجهين في المسألة وكأنه تبع في ذلك مفهوم 
كلام الشيخ تقي الدين”'2 في الشرح فإنه يقتضيه. وجزم الفاكهي في 
«شرحه؛ بثبوت الخيار إذا علم أن الناجش من قبل البائع . 

فرع: لو قال أعطيت بهذه السلعة كذا [كذباً]”" ليغر المشتري 
ففي ثبوت الخيار الخلاف المذكور. 

التنبيه الثالث: نص الشافعي في «اختلاف الحديث»”©: على تراط 
أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالماً بالنهي ونقله أيضاً ا 
البيهقي2 في «سئنه» والمتولي”*2 في «تتمتها» وقال به القاضي ١‏ 
أبو الطيب”" والرافعي”" لم يطلع عليه بل أبداه بحثا. 


وعند الظاهرية: البيع فاسد. 

. )”9//4( إحكام الأحكام‎ )1١( 

(؟) في نه (كذا). 

(5) اخختلاف الحديث (184). 

(4) الستن الكبرى (44/8”"). 

(©) هو عبد الرحمن بن مأمون أبو سعد المتولي» ولد عام (475» 9/48ا4)» 
صاحب «التتمة». انظر: طبقات الشافعية للسبكي ,)٠١8 .2٠١5/8(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)5514/١(‏ 

(5) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب» ولد سنة ثمان وأربعين 
وثلاثمائة وتوفي ببغداد في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة. تاريخ 
بغداد (08/8”)» وطبقات الشافعية لابن الصلاح 2)١98(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (١/95؟5).‏ 

(61) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي. قيل إنه لم - 


3- 


الوججه السادس: ' قوله عليه الصلاة والسلام: «و لا يبع حاضو 
لبادةء الحاضر: المقيم بالبلد. ْ 


المراذ بالبادي والبادي: المقيم باليادية» وفي عا الي وهو هو المقيم 
بالقرى المضافة إلى. البلاد. ' 


صورايع وصورة بيع ااي الباق المنهي عنه( أ أن يقدم البدوي 
أرالتروي ينام كم الضاعة إليه ايده يمر يوم فقول اليلد 


أتركه لأبيعة على التدزيج جح بأغلى. وذلك إضراراً بالبلد وحرام إن علم 
بالنهيء وتصرف أصحابنا في ذلك وقيدوا التحريم بما ذكرناء”") 


- © يجد زيتاً للمطالغة في قرية بات فيها فتألم» فأضاء له عرق كرمة فجالش: 
يطالع ويكتب عليه. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 2)1/8 وتهذيب 
الأسماء واللغات (؟:/51؟). 

)١(‏ قال ابن الأثير .زحمنا الله وإياه ‏ في جامع الأصول /١(‏ 54 60): (حاضد 
لباد) الحاضر: المقيم في المدن والقرى» والبادي: : المقيم بالبادية. 
والمنهي عنه: هؤ أن يأتي البدوي البلدة؛ ومعه قوت يبغي التسارع إلى 
بيعه رخيصا فيقول له الحاضر: اتركه عندي لأغالي في بيعه؛ فهذا 
الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير» والبيع إذا جرى مع المغالاة 
متعقدء فهذا إذا .كانت السلعة مما تعم الحاجة إليهاء .فإن كانت سلعة 
لا تعم الحاجة إليهاء أو كثر بالبلذ القوت» واستغنى عنهء ففي التحريم' 
تردد. يعرّل في أجدهما على عموم ظاهر النهي وَحَسْم باب الضرر. وفئ؛ 
الثاني على معنى الضررء وقد جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس : أنه ' 
سئل عن مغعنى : لا يبع حاضرٌ لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. 

(؟) يحسن بنا نقل عبارة إحكام الأحكام لظهورها ووضوح معناها (78/4) 
فقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلدء فإ لم' - 


4 


[فاحترزوا «بالمتاع» التي تعم الحاجة إليه عما إذا كان الاحتياج إليه 
نادراً فإنة لا يحرم]7"' . 


واحترزوا بقولهم: «فيقول البلدي» عما إذا التمس البدوي منه احرازك 
١‏ 0 ل 21 عريفا يع 
بيعه تدريجا فإنه لا يحرم» وهل يشترط أن يظهر بيع ذلك المتاع بيعه إرضرلبادي 
في البلد حتى لولم يظهر لقلته أو لكبر البلد أو لعموم وجوده 
ورخص السعر لا يحرم» فيه وجهان أوفقهما: 


لإطلاق الخبر كما قال الرافعي أنه لا يشترط بل يحرم . 


ووجه مقابله انتفاء المعنى وهو الإضرار وتفويت الربح 
أو الرزق على الناس» وهذا النهى لمراعاة أهل البلد» واحتمل فيه 
غبن [البادي]”"؟ ومنع من تلقيه نظراً للمصلحة العامة. 


فائدة: اعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اتباع اللفظ واعتبار 


يظهر ‏ لكثرته في البلدء أو لقلة الطعام المجلوب ‏ ففي التحريم 
وجهان: ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ» وفي الآخر إلى المعنى» وهو 
عدم الإضرارء وتفويت الربح» أو الرزق على الناسء وهذا المعنى 
منتف. وقالوا أيضاً: يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليهء دون 
ما لا يحتاج إليه إلا نادرأ وأن يدعوا البلدي البدري إلى ذلك» فإن 
التمسه البدوي منه فلا بأس» ولو استشاره البدويء فهل يرشده إلى 
الادخار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي. اه. 
وهذا العرض بمثابة ذكر شروط جواز تولي الحضري البيع عن 
البدوي . 

(1) في ن ها ساقطة. 

قف في ن ه ساقطة . 


7ع 


]1/1 54) 


المعنى؛ قال الشيخ تقي الدين”'2: وينبغي أن ينظر في المعنى إلى: 
ظهوره وخفائه؛ فإن ظهر ظهوراً كثيراً فلا بأس باتباعه» وتخصيض 
الحديث به أو تعْميمه على قواعد القيّاسيين. وإن خفي ولم يظهر 
ظهوراً قوياً. فاتباع اللفظ أولى. 
فأما ما ذكر فن اشتراط: «أن يلتمس [البدوي](” ذلك»: فلا 
يقوى لعدم دلالة اللفظ عليهء وعدم ظهور المعنى فيه. فإن الضرر 
المذكور الذي علل, به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي 
وعدمه ظاهراً. 
وأما ا؟ شتراط:. #دعاء الحاجة إلى الطعام؛ فمتوسط في الظهور 
] وعدمه. لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس في هذا / الحكم على 
ما أشعر به التعليل من.قوله عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض»”" . | ْ 
وأما اشتراط: «أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في: 
البلده» فكذلك أيضاًء هو متوسط في الظهورء لما ذكرناه من أحتمال 
انتيكرة النتصود معروا تقويت الريس ا الروف على اهل البلد. 
وهذه الشروط منها: ما يقوم الدليل الشرعي عليه» كشرطنا 
العلم بالنهي. ولا إشكال فيه. 
)١(‏ إحكام الأحكام (7*8/4). 
فق في إحكام الأجعام (البلدي). 
زفي مسلم من حديث جابر »)١577(‏ والترمذي (1777). و ماجة 


(2)7115 وأحمد (3017/1). والنسائي (5867/9): وابن أبسي شببة: 
الطاضفةفة” 


م 


ومنها: ما يوجد باستنباط المعنى . فيخرج على قاعدة أصولية : 
وهى أن النص [إذا]27 استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيصء. هل 
يصح أم لا؟ ويظهر لك هذا باعتبار ما ذكرناه من الشروط . 
تنبيهات: 
أحدها: هذا النهى محمول عند مالك على أهل العمود ممن هل الهي ثال 
9 ألا 
لا يعرف الأسعارء ولفظ «البادي» صريح فيه». وأما من يقرب اانا 
المدينة ويعرف السعر فلا يدخل في ذلك”" . 
وعندهم قول آخر: أنه عام في كل بدوي طار على [كل]”" بلد 
وإن كان من أهل الحضرء حكاه القاضي» وقال: إنه قول أصبغ. 
وكأنه تأول التنبيه بالبدوي على الطارىء والجاهل» ومفهوم العلة في 
الحديث تقوية قوله عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض؟ء 
وعمم ابن المواز المالكي النهي أيضاً وقال: لا يبع مدني 
لمصريٌ » ولا عكسه. 
وحمله المازري”*2: / على المدني الجاهل بالأسعار الذي [8//داب] 
يمكن غبنه وينفع أهل المدينة بوروده عليهم مع كونه غالباً يربح فيما 
أتى به. 
)١(‏ في ن ه ساقطة. 


(؟) انظر: المعلم بفوائد مسلم (19/5)» والاستذكار (40/71). 
إفرف الزيادة من ه. 


زفق المعلم بفوائد مسلم (0/؟ة* ١‏ 115 


1: 


مضو اشراء 
ني لنهي 


بوت السل 
بالنهي رخلاف 
الملماء ني 
عل ةالرد 


. ثانيها: قال المازري2©7: 


اختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟ فقيل؛ 
هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما 
يشترونه فيجوز أن يُشتري له الحاضر» فإن وقع البيع على الصفة التي 
نهى عنهاء: ففي فسخه خلاف. 

قلت: وهذه: المسألة ييه وتردد فيها ابن الرفعة 
في «مطليه»). زعم :اختان البخاري 29 في لاصحيحه) المنع» كال 
«باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة» قال: وكرهه ابن. سيرين 
بأبراميم للبائع والمشتري» قال: وقال إبراهيم: [إن]9؟. العربث 

تقول: بع لي ثوباء وهي تعني الشراء؟؟ ثم: روى الحديث 

مختصرا. 0 

ثالثها: ذهب أبو حنيفة وعطاء ومن قال بقولهم كما حكاه 
القاضي عنهم إلى أن الحديث معمول به 1[ 1 وأن ذلك مباح. 


م اتحلتوا فى تأزياء السالك وعلة رذه» 
فخضه بعضهم : بزمنه عليه الصلاة والسلام بخلاف اليوم » 
(1) المعلم بفوائد مسلم (؟/1"9). انظر: المعلم (18/4). 


(؟) البخاري الفتح (4/ 099/7 . 
() ساقطة في الأصلْ ون ه وهي في البخاري. 


إحق انظر في تخريجها: فتح الباري إحاقففقة نففةة وتغليق الصليق 
01/١‏ 


)2 في ن هء زيادة (وأن ذلك به وأن ذلك محمول به) . ا 


,هم 


وظاهر قول هؤلاء : أنه منسوخ217, 


ورده بعضهم: بحديث النصيحة”© لكل مسلم وإليه أشار 
البخاري" حيث قال: «باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ هل 
يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي يكةِ: «إذا استنصح أحدكم أخناء 
[فلينصح له]0؟2 / قال: ورخص فيه عطاء ثم ذكر فيه حديث جرير [1/15/ب] 
والنصح لكل مسلم ثم ذكر الحديث من طريق ابن عباس مرفوعاً: 
«لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد» قال ابن عباس: «لا يكون له 
سمسارا». 


والزيادة في السوق لا أن يبيعوه بسعر يومه لأن البادي غير مقيم فيبيع 
بسعر يومه فيرتفق بذلك الناس فإذا قال الحضري: أنا أتربص لك بها 
وأبيعها لك حرم الناس ذلك الرفق. 


وقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التى يستبين فيها 


)١(‏ انظر: التمهيد »)7٠١ /١4(‏ والاستذكار (1؟84/5). 

(؟) حديث تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: «الدين النصيحة» 
الحديث. انظر: مسلم (086)» والنسائي (لا/155» /ا6١)»‏ والحميدي 
(80): وأحمد »)٠١5/4(‏ والبغوي »)"8١5(‏ وأبو عوانة 2"5/١(‏ 
لا 

(*) البخاري الفتح (4/ 0719١‏ . 

(؛) في الأصل (فلينصحه)» وما أثبت من ن ه والبخاري. انظر: تغليق 
التعليق ("/ 007867 وأخرجه البيهقي (7141/5)» وروى مسلم بعضه في 
صحيحه (1851717)» وابن ماجه بمعناه (/ا9/41*) , 


اه 


[الضرر]”'2 وغلاء السعر إذا لم يبيع الجالب متاعه فأما.البلاذ 
الواسعة التي لا يظهر الضرر فيها فلا بأس. 


وقيل: الات على االسف لمن صا الع وهو دعوى وكذا 


ما سلف. 


ثم اختلف من أوجب إذا وقع فعند الشافعي وابن وهب 


بذل النصيحة 
للبادر 3 


وعند ابن القاشم: يفسخ ما لم يفت. 


رابعها: إِذَا استشار البدؤي البلدي في ادشخاره. وبيعه على 


التدريج فهل يزشده؟ وجهان لأصحابنا قال أبو الطيب ابن سلمة9©؛ 


وأبو إسحق” 0 نعم . بذلا للنصيحة20؟, 


000 
فم 


زفة 


افق 


في ن ه (الضرورة) . 


في ن ه ساقطة ., 

هو محمد بن المفضبل بن سلمة ب لوم بار و تي 
توفي سنة (8 .)٠‏ انظر: ابن قاضي شهبة 255/١(‏ نك ابن هداية الله 
(45» /1ا4)ء والإستوي (7/ 7#). . ش 1 
هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبؤ إسحاق ولد رحمه الله سنة ثلاث 
وتسعين وثلاث إمئة . وتوفي سلة ست وسبعين وأربعماثة.. انظن: 
هداية الله (2170١1/ا1)»‏ وابن قاضي شهبة (1/ .078١‏ 1814). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ فى الاستذكار /7١(‏ «8): الد 
النصيحة عام «ولا يبع حاضر لباد» خاص» والخاص يقضي على.العامء, 
لأن الخصوص استئناء» كما قال: «الدين النصيحة» حق المسلم أن ينصح 
أخاه. :إلا أنه لا ينع حاضر: لباده لم يختلفوا أنه [يستغمل على هذا 
الحديثان].. يستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص. اف. 


إن 


وقال أبو حفص بن الوكيل”'2: لا. توسيعاً على الناس. 


[الوجه الرايع]7" : قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تصّروا 


الغنم» هو بضم التاء وفتح الصاد المهملة ومد الراء بواو وألف ‏ 


على مثال «لا تزكواء ونصب لفظ «الغنم» هذا هو الصحيح تقييداً 


ولغةَ وروى في غير مسلم «بفتح التاء وضم الصاد» من الصّر ورواه 
بعضهم : «بضم التاء من غير وأو الجمع بعد الراء ورفع الغنم» على 
ما لم يسم فاعله من الصّر أيضاً وهذا لا يصح رفعه مع اتصال ضمير 
الفاعل وإنما يصح مع إفراد الفعل”": كما قال الشيخ تقي الدين!؟'. 
قال: ولا نعلم رواية حذف فيها الضمير. 

والتصرية: مأخوذة من الجمع تقول صريت الماء في الحوض سن العرين 
إذا جمعته فالمعنى: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى 
يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة مستمرة. 


وعبارة الشافعى”*2: التصرية ربط أخلافها اليومين والثلاثة 


لجمع لبنها. 


(00 


هو محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل وبابن الوكيل» ولد في 
شوال سنة حمس وستين وستمائة وتوفي في ذي الحجة سنة ست عشرة 
وسبعمائة بالقاهرة. البداية والنهاية :)4١ /١54(‏ وطبقات ابن قاضي شهبة 
” 

في ن ه (الوجه السابع). 

انظر: فتح الباري (54/ 0755 . 

إحكام الأحكام (47/4). 

جامع الأصول (١/٠650)؛‏ ومعالم السنن (8/ 84). 


إوفن 


الاتصروا 


ال ا 


[4ل/همأ 


تحريم لتصرية 


وقال أبوعبيدة0 ': هو من صرّي اللبن في ضرعها إذا حبسه وأصلها 
حبس الماء» قال : ولوكانت من الربط لكانت مضرورة أو مصررة. 


قال الخطابي9؟: وقول أبي عبيدة حسن» وقول الشافمي 
ضحيح . . والعرب انَصٌٌّ الحلوبات» ويسمى ذلك الرباط: صراراً. 
واشتشهد. بقول: العرب؛ : [العبد]0؟ لايحشن الك وإثما يسن 
الحلب والصرَّء قال: ويحتمل / أن تكون المصراة» أصلها: 
منصرورة فأندل من إحدى الراءين [ألفا]*») كقوله تعالى: ١‏ رَقَدََابَ 
مَن وَسَنْهًا 49 04 ' أي دسّها كرهو [اجتماع ]277 ثلاثة أحرقف وإن 
] كانت في الصورة [حرفين]”2 / لكون الحرف المشدد عندهم 
بحرفين في اللفظ . إذا تقرر ذلك فيتعلق بالتصرية مسائل 


الأولى : لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخذيغة الى 
فيها 'للمشتري؛ والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعاً مْن 
الشرع؛ قال المتولي:. وهي حرام.وإن لم يقصد البيع لأنه يضر 
بالحيوان. قال المازري©©: والتصرية أصل في تحريم الغئن وفئ 
)١(‏ غريب الحذيث (5400/5)» ومعالم السئن (6/ 84). 
(؟) معالم السئن (/64) مع زيادة عبارات هناك . 
(9) 'في.ن ه ساقطة .. 
24 في معالم السنن (ه/83) ياء» وأيضاً في جامع الأصول (800/1). 
() سورة الشمس: آية .٠١‏ 
زفق في ن ه ساقطة . 
0) في ن ه ساقطة .' 


(0) المعلم بفوائد مسلم (؟/58؟). 


إن 


الرد بالعيب وقد كان شيخنا أبو محمد بن عبد الحميد يجعلها أصلاً 
في [أن]”" النهي إذا كان لحق الخلق لا يوجب فساد البيع» لأن 
الأمة أجمعت على تحريم الغش في البيع» ووقع النهي عنه هنا ثم 
خيّره”"' بعد ذلك بين الرد والامساكء والفاسد لا يصح التماسك به. 
الثانية: النهي ورد عن فعل المكلف. وهو ما يصدر باختياره اصربة 
وتعمده» ورتب عليه الحكم المذكور. فلو تَحمَلّت بنفسهاء أو نسيها 216 
المالك بعد أن صرّاهاء لا لأجل الخديعة» هل يثبت ذلك الحكم؟ 1 
فيه خلاف للشافعي. فمن نظر إلى العيب أثبته. لأن العيب 
مثبت للخيار» ولا يشترط فيه تدليس البائع » 


ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه 
بموردهء» وهو حالة العمد فإن النهي إنما يتناولها فقط. وصحح 
البغوي في «تهذيبه)”' فيما إذا تحفلت بنفسها ثبوت الخيار وقطع 
الغزالي بعدمه وتبعه «صاحب الحاوي الصغير» لحصول التدليس» 
والمسألة الثانية لم نرها إلا في كلام الشيخ تقي الدين9». ووقع لابن 
الرفعة في إيرادها عنه نكتة لطيفة ذكرتها في «شرح الحاوي» فراجعها 


)00( في ه ساقطة ومثبتة في الأصل والمعلم. 

(؟) الضمير هنا يرجع إلى النبي يَكيْةْ كما في المعلم. 

() هو الحسين بن مسعود بن محمد محيي السنة أبو محمد البغوي من 
تصانيفه التهذيب لخصه من تعليق شيخه» توفي بمرو الروذ في شوال سنة 
ست عشرة وخمسمائة. انظر: البداية والنهاية (؟١87/1١)2»‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)5801/١(‏ 

(4) إحكام الأحكام (47/4). 


نان 


بنهء وحكى الفاكهني الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان 
. الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشتري لبنء ولم أقف على ذلك عندنا 
ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به](" . 
إلحاق البقر الثالثة : رواْة المصتف ذكز فيها «الغنم' [فقط]9© وفى 
للحي ١‏ «الإبل» والبقر» ملحقة بهماء لأن في رق 
أبي داود)© ؟ من ابتاع.. محفلة» وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه 
الثلاثة» فيه وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: لا. عدو ل ما ذكر في الحديث» ولأن لبن 
غيرها لا يقصد إلا نادراً. . ١‏ 
وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظراً إلى 
المعنى ولرواية أبي داود المذكوزة: ولآن كثرة اللبن في الأم مقصود 


() في'ن ه ساقطة! 

(؟) في نه ساقطة؛ 

(*) . البخاري (2)5144 ومسلم (1816) ,)1615()١1١(‏ 00 04 
(444”) في البيوع» باب: من اشترى مصراة فكرههاء والترمذي 
)١1591( )1181(‏ في البيوع باب: ما جاء في المصراة. 

(54) (40445 وابن:ماجه (55140) ذكره في انه الأصول »)808/١(‏ قال 
الخطابي: إسناده ليس بذاك .وقال. المنذري: والأمر كما قال. اف؛ 
وسيأني كلام المؤلف في تضعيفه. وضعفه ابن حجر في الفتخ 
2.2290 قال: ففى إسناده ضعف. وقد قال ابن قدامة إنه. مترؤك 
الظاهر بالاتفاق. اها. 
وضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته. 
والمحفلة: هي المصراة. 


كه 


لتربية الولد» ولا يرد مع الجارية والأتان شيء على الأصح؛ أما في 
الجارية فلآن لبنها لا يعتاض عنه / غالبا وأما في الأتان فلنجاستهء 

قال الشيخ تقي الدين: ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس 
على المنصوص عليه في الحديث» لأن شرط القياس: اتحاد الحكم 
فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى وكذا 
الجارية . 

الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام: «بعد أن يحلبها» هو مطلق 
في الحلبات لكن [قد]''' تقيد في الرواية الأخرى في الكتاب «يختار 
ثلاثة أيام» سواء حلبها مرة أو مرات» 

واتفقت المالكية: على أنه إذا حلبها مرة ثانية أن له الردء إن 


أراده. 
واختلفوا في حلبها الثالثة: هل يكون رضى يمنع الرد أم 
لا يمنع الرد؟ 


ورجحوا أنه لا يمنع لإطلاق الحديث» ولأن التصرية لا تتحقق 
إل ثلاث حلبات. لجواز أن يكون نقص الحلبة الثانية لاختلاف 
المرعى» أو لأمر غير التصرية ولا يتحقق إلا بعد الحلبة الثالثة» وإذا 
كانت لفظة «حلبها» مطلقة فلا دلالة لها على الثانية والثالئة. وإنما 
يؤخذ ذلك من حديث آخر. 

الخامس: إن قلت كيف خص عليه الصلاة والسلام الخيار بعد 
الحلب وهو ثابت قبله إذا علمت التصرية؟ 


زفق في ن ه ساقطة . 


بام 


["/ أ ب] 


تحدبديلة 
التصرية بلحب 


فالجواب: أنه.خرج على الغالب كما ستعلمه. ' 
. السادس: قؤله عليه الصلاة والسلام: «وإن 9 ردها» 
يقتضي إثبات الخبار بعلا التصرية؛ ١‏ 
أيام؟ على وجهين:. : 
أصحهما : عندهم الأول : قياساً على خيار الرد الع 
ويتأولون الحديث تأنه محمول على الغالب إذ التصرية لا تظهر فيننا 
[1هاب] دون الثلاث غالباً لاحتمال إحالة النقصان / على اختللاف العاف كما 
أو تأذى الحيوان أو غيرهما. 
وصححجع الثاني : جماعة كثيرة منهم اتباعاً للنص وهو الحقء 
وقد نص [على 2١]‏ الشافعي في «الإملاء» كما أفاده الروياني. ٠‏ وفي 
«اختلاف العراقيين» كما أفاده القاضي أبو الطيب. 
قال الشيخ تقي الدين: وهو الصواب لوجهين: 
' أحدهما: تقديمه على القياس» ْ 
انيهما: أنه. خولف القياس في أصل الحكمء لأجل النصض. 
فيطرد ذلك» ويتبع في جميع موارده. 
االوار؛ في فوله ثليه : «الواو» في. قوله: «أو صاعاً من تمر يجوز أن كيه 
لبمس ورور القع يطل الصمير في فاه 
فق 0 الاح ا راكرة اكوارا نر 


ممه 


ويجوز أن تكون «واو» «مع» قاله الفاكهي وبنى على أن الأول 
لا يقتضي فورية الصاع مع الرد بخلاف الثاني. 

السابه': شف الحديث رد شيء معها عندما يختار ردهاء «الةالحديث 
وهو صاعء ‏ وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة ‏ وفي كلام بعض 2 
المالكية: ما يدل على خلافه» من حيث أن الخراج ب «الضمان», 
ومعناه: أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهتهء تكون له بضمانه» 
فاللبن المحلوب / إذا فات عَلَّة. فلتكن للمشتري. ولا يرد له بدلاً. 811 1/ | 

والصواب: الردء للحديث إذ هو خاص لمعنى أن اللبن يعطى 
المبيع وليس من الغلة الحاصلة» في يد المشتري» بل كان موجوداً 
عند البائع وفي حال العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً» فهما 
مبيعان بثمن واحدء وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك 
المشتري فوجب رد عوضه.ء ثم لو سلم أن اللبن غلة لكان الخراج 
بالضمان عاما والخاص يقضي عليه . 

الثامن”2: الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه. لابزرد البن 
ويلزم منه عدم رد اللبن. سواء كان باقياً أو تالفاً» والشافعية قالوا: عا 
إن كان اللبن باقياً ولم يتغير فأراد رده على البائع هل يلزمه قبوله؟ 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أقرب إلى مستحقه . 

وأصحها: لا؛ لذهاب طراوته. واتباع الحديث أولى في تعيين 


)١(‏ ذكر هذه المسألة في إحكام الأحكام. 
(؟) ذكر هذه المسألة في إحكام الأحكام. 


احإن 


الاننصار ني 
الرد مع المصرأة 
على 7التمرا 
ليون في النص 
والخلان نيه 


إذا وجد عي غير 
ااتصربة بما 
يكون العوض؟ 


الرد [فيما]('2 نص عليه. وزادت المالكية على هذا فقالوا: لو رضلى . 
البائع باللبن هل يجوز له ذلك؟ فيه قولان: ش 

ووجهوا المنع: بأنه بيع للطعام قبل, قبضه من حيث أنه وجب 
له الصاع بمقتضى الحديث» وكأنه باعه باللبن قبل قبضه وهو ممتنع. ٠‏ 

ووجهوا الجواز: ل ا 
المعاني» دون اعتبار الألفاظ . 

[التاسع]”"2: الحديث يقتضي تعيين جنس. المردود: في ا 
فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب للنص عليهء وقد.قال غليه 
الصلاة والسلام أيضاً: «وصاعاً من تمر لا سمراء» وهي البر. زواه . 
مسلم”" . 

ومنهم من 17 إلى غالب ,قوت البلد والحديث راد 0 ١‏ 
خصوصاً إن كانت السمراء غالب قوت أهل المدينة. 

وأغرب من هذا أن بعض الشافعية قال: لا يتعين التو بل 
يقوم غيره مقامه حنى لو عدل إلى مثل اين أ قيمته عند إعواز الل ظ 
[اجبر]”*' البائع على قبوله كسائر المتلفات. 

فرع: حلب غير المصراة ثم اطلع على عيب بها فمنصوص ْ 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتتى 
بجمعه بخلاف المصراة. 


)١(‏ في ن ه ساقطة. 
(؟) في الأصل (الثالثة)» وما أثبت من ن ه. 


فو مسلم 695 )ل 


(4) زيادة من ن ه. 


[وقيل: يرد بدل اللبن» كالمصراة]”'": قال ابن الرفعة: وهو 
أظهر. 
قال الماوردي”"': قيمته. 
وقال البغوي””": يرد صاعاً من تمرء وججزم ابن 
أبي عصرون؟؟ بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع» والمسألة مبسوطة 
في الفروع . 
واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب 
أخخر غيرها. 
فقال محمد: لايرد عرض [ما حلب]*2 ورأى [قصر]29 
الحديث على ما ورد» وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع» ومال إليه 
[العاشرة]”"2: الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع تحلبدالصام 
معالسرد 
)١(‏ زيادة من ن هء وفتح الباري (758/5)» وانظر: جامع الأصول 
0/1١‏ ه). 
(؟) هو أبو الحسن علي بن محمد. انظر: الحاوي الكبير (8/ 079847 . 
(*) السنة للبغوي »)١18/8(‏ وفتح الباري نقلاً عنه (5/ 0734 . 
(4:) هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون مولده في شهر ربيع 
الأول سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وتوفي في شهر رمضان سنة خمس 
وثمانين وخمسمائة. انظر: السير (١؟9/‏ 2178 »)١794‏ ووفيات الأعيان 
(#/ لاه /1ه)ء وطبقات أبن الصلاح (؟01). 
(6) زيادة من ن ه. 
(5) في ن ه ساقطة. 
(0) في الأصل (الرابعة). وما أثبت من ن ه. 
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[1//ب] مطلقاً سواء قل اللبن أو كثرء وهو / الأصح عند الشافعية. 


ومنهم من قال: إنه [يتقدر]"© بقدر اللبن اتباعاً لقياس 
الغرامات وهو ضعيف. وحديث أبي داود”" «مثله أو مثليّ لبنها 
قمحاً؛ ليس إسناده [بذلك]2"0 وإن لم يضعفه هو.' 


واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد 
بجميعها صاعاً واحذاً أو لكل شاة صاعاً . ش 1 


قال المازري”*»: [والأصوب]”© أن يكون حكم الكثير منها 
غير الواحد إذ من البمستبشع في القول أن يغرم / متلف [لبن]”"2 ألفب 
شاة كما يغرم متلف؛ لبن شاة واحدة». 

فإن احتج بأنه عليه الصلاة وام ساوى بين لبن الشاة 
و[لبن]20 8 أن الناقة أكثر. 


قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما: ذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام أراد أن يكون ذلك حذاً يرجع إليه ليرتفع الخصامء واعترضين 


(1) :في ن ه ساقطة .: 

(0) سبق تخريجه والحكم عليه. 

(5) في ه (بذاك). 

(5) المعلم بفوائد مشلم (؟/١٠6؟).‏ 

2 في الأصل بياض» وفي ه (والأضؤل)» وما أثبت من المعلم. 

زفق زيادة يقتضيها السياق وهي ساقطة من الأصل لمعو ا 
وفتح الباري (059/4). 

0) زيادة من ن ه. ! 
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الفاكهي : بأنه لم لا يكون جودة لبن الشاة وإن قل مقابلاً لكثرة لبن 
الناقة فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى . 
وأجاب: بأنه يعارضه اختلاف الإبل أنفسها بكثرة الحلب 


وقلته. 
الحادية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث وروى 20 
7 5 فى الأخذ بهذا 
مالك قول أيضا بعدم القول به والذي أوجب ذلك: أن قيل إنه 0 


حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة. وما كان كذلك لم يلزم 
العمل يه. 

أما الأول: وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن 
وجوه: 

الأول: أن المعلوم من الأصول: أن ضمان [المثليات](© 
بالمثل. وضمان المتَقرّمات بالقيمة من النقدين. وههنا إن كان اللبن 
مثلياً كان ينبغي ضمانه بمثله لبناًء وإن كان متقوماً ضمن بمثله من 
النقدين» وقد وقع ههنا مضموناً بالتمر. فهو خارج عن 


[الأصليين]227 جميعاً: 
الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي تقدير ضمان المضمون بقدر 
التالف. 


والمضمون هنا مختلف بقدر الضمان بمقدار واحد. وهو 


)١(‏ في ن ه (المتلفات). 
(0) في الأصل (الأصوليين)» وما أثبت من ن هء وإحكام الأحكام 
(4/١ه).‏ 


بن 


م أ أ] 


الصاع مطلقاً. فخرج عن القياس الكلي من اختلاف ضمان المتلفات 
باختلاف قدرها وصفتها. : 
. الثالث:. أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب 
جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة» واللك قال مق الرحه لالد 
ذهب بعض أعضاء المبيع» ثم ظهر على عيبء فإنه يمتنع الرذء» وإن 
كان حادثا بعد الشزاء فقد حدث على ملك المشتري . فلا يُضمنة» 
وإن كان مختلطاً بما كان منه موجوداً عند العقد منع الردء 0 
حادثاً بعده لم يجب [ضمانه]" . ش 
الرابع: إثبات الخيار ثلاثاً من غير شرط مخالف للأصول / 
فإن الخيار الثابت'بأصل الشرع لا يتقدر بالئلاث» كخيار العيب» 
وخيار الرؤية عند من يثبته يثبته» وخيار المجلس عند من يقول به. ْ 
. الخامس: يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمشمن 
بائع في بعض الصورء وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر 
فإنها ترجع إليه مع إلصاع الذي هو مقذار ثمنها. 
السادس : أنه: مخالف لقاعدة الربا في بعض الصورء [و]( “هو 
ما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استرد معها صاع تمرء فقد استرجع 
الصاع الذي هو الثمن» [فيكون قد باع شاة مع صاع بصاع]0" وذلك 
خلاف قاعدة الربا عندكم [فإنكم]”؟' تمنعون مثل ذلك . 
(1) في ن ه الضمان. 
(؟) زيادة من ن هء إوإحكام الأحكام (57/4). 
(1) عبارة إحكام الأحكام (4/ 07)» فيكون قد باع صاعاً وشاة بصاع . 
(4) في ه (فإنهم). , 
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السابع : إذا كان اللبن باقياً لم يكلف رده عندكم فإذا أمسكه 
فالحكم كما لو تلف فيرد الصاع» وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها 
والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمخصوب وسائر 
المضمونات. 

الثامن: قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط. 
فإن نقصان اللبن لو كان عيباً لثبت به الرد من غير تَضْرِية» ولا يثبت 
الرد في الشرع إل بعيب أو شرط . ١‏ 

وأما المقام الثاني: ‏ وهو أن ما كان من أخبار الأحاد مخالفاً 
لقياس الأصول المعلومة: لم يجب العمل به فلأن الأصول 
المعلومة مقطوع بها من الشرعء وخبر الواحد مظنون» والمظنون 
لا يعارض المعلوم. 

أجاب القائلون: بظاهر الحديث: بالطعن في المقامين 
جميعاًء أعني أنه مخالف للأصولء وأنه إذا خالف الأصول لم يجب 
العمل به. 

أما [20] الأول: ‏ وهو أنه مخالف للأصول ‏ فقد فرق 
بعضهم. بين مخالفة الأصول» ومخالفة قياس الأصول. وخص الرد 
بخبر الواحد بالمخالفة في الأصول. لا بمخالقة قياس الأصول. 
وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول”"©. وفي هذا نظر. وسلك 


)0( في إحكام الأحكام (01/4) زيادة (المقام) . 
(؟) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (4/١8؟) ‏ بعدما ذكر هذا 
بدليل أن الأصول ‏ : الكتاب والسنّة والإجماع القياس. والكتاب والسنّة - 


"6 


[15/هاب] 


آخرون [تخريج](١2‏ جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها 

أما الاعتراض الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضئ 
الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه فإن الحر يضمن بالإبل» : 
وليك بمكل لداولا فيمة» .والجتين يضمن بالغرَة وليست يمغل أله :ولا: 
قيمة» وأيضاً فقد يفنمن المثل بالقيمة إذا تعذرت [المماثلة]؟ وهنا 
تعذرت . : 

أما الأول: قم أتلفشناة لبوناً كان عليه قيمتها مع اللْن. ولا 
يجعل بإزاء لبنها لبناً آخرء لتعذر الممائلة. ْ 


وأما الثاني : ْ وهو أنه عدوت العانة من فلأن ما يرده 


1 /ب] مع اللبن عوضاً عن اللبن التالف لا تتحقق مماثئلته له / في المقدار 


لجواز أن يكون حال رده وعند العقد أكثر من اللبن الموجود أو أقل .: 


وأما .الاعتراض" الثاني فقيل في جوابه: أن بعض الأصول 
لا تتقدر بما ذكرتموهء كالموضحة فإن أَرْشها مقدرء مع اختلافها 


في الحقيقة هما الأصل. والآخران مردودان إليهما. فالسئّة أصل القياس. 
فكيف يرد الأصل والفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه. فكيف 
يقال: إن الأصل يخالف القياس؟ إلى أن قال: وقال ابن السمعاني: متى 
ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول. ولا يحتاج إلى عرضه على أصل 
آخر. لأنه إن وافقه فذاك. وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما. لأنه رد 
للخبر بالقياس. وهو مردود باتفاق. فإن السنّة مقدمة. على القياس بلا 
خلاق. اه. : 

)١(‏ في إحكام الأحكام (4/ 5) (تجريح). 

زفق في ن ب (هل المهايأة)» وما أثبت من ن ه وإحكام الأحكام. 
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بالكبر والصغرء والجنين مقدر أرشه ولا يختلف بالذكورة والأنوثة 
واختلاف الصفات. والحرٌ ديته مقدرة وإن اختلف في الكبر والصغر 
وسائر الصفات». والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر بقصد 
قطع النزاع فيه بتقدير شيء معين. وتُقَدَم هذه المصلحة في مثل هذا 
المكان على تلك القاعدة. 

وأما الاعتراض الثالث. فجوابه أن يقال: متى يمتنع الرد 
بالنتقص؟ إذا كان لاستعلام العيب؛ [و](' إذا لم يكن الأول ممنوع» 
والثاني مسلم. وهذا النقص لاستعلام العيب» فلا يمنع الرد. 

وأما الاعتراض الرابع : فإنما يكون الشيء مخالفاً لغيره إذا كان 
مماثلاً له وخولف في حكمه. 

وهذه الصورة هنا انفردت عن غيرهاء [لآن]('' الغالب أن هذه 
المدة [هي التي يتبين بها أن اللبن المجتمع بأصل الخلقة جبلة](© 
واللبن المجتمع بالتدليس. [فهي]”*' مدة يتوقف [علم]”2 العيب 
عليها غالباء بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من 
غير هذه المدة فيهاء وخيار المجلس ليس [للاستعلام]9 . 


)١(‏ في إحكام الأحكام (88/4) (أو). 

(؟) في الأصل ون ه (بأن)» وما أثبت من إحكام الأحكام. 

(6) عبارة إحكام الأحكام (هي التي يتبين .بها لبن الخلقة المجتمع باصل 
الخلقة» واللبن). 

(5) في المخطوطة (فهر)» وما أثبت من إحكام الأحكام. 

(5) زيادة من إحكام الأحكام. 

(5) في إحكام الأحكام (لاستعلام العيب). 
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وأما الخامس 'فقد قيل فيه : أن الخبر فك والعادة 
أن لا تباع شاة بصاع ٠‏ وفيه ضعف. 


وقيل: :إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة: فلا يلم 
الجمغ بين العوض والمعوض . 

وأما السادس .ققد قيل في الجواب عنه: إن الربا إنما يعتبر في 
العقود لا في الفسوخ بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن 
يفترقا قبل القبض ولو تقابلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل 

وأما السابع فقيل في جوابه: “أن اللبن الذي كان في الضرع 
حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعذ العقدء وأحدهما 
للبائع» والآخر للمشتري : 
وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين: كما لوْ غصب 
عبداً فأبق» فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه» لتعذر الرد. ا 

وأما الثامن فقيل فيه: إن الخيار يثبت بالتدليس كما لو باع رجاً 
دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به المشتري بل قد يقال أن ها هنا 
شرطاً معنوياً وهو 'أن المشتري رأى ضرعاً مملوءاً فظن أن ذلك 

[1/76/] عادتها فكأنه اشترط له ذلك من حيث المعتى / فجاء الأمر بخلافه 

فوجب الرد لفقدان الشرط المعنوي فإنه كاللفظ. 

وأما المقام الثاني «.حارعو الواع في هنهم قابن شرل اعلن 
خبر الواحد ‏ فقيل فيه: إن خبر الواحد أصل: بتفسه» يجب اعتبازه 
لأن الذي أوجب اعتبار الأصول.نص صاحب الشرع عليهاء وهو 


"84 


موجود في خير الواحد» فيجب اعتباره . وأنًا تقديم القياس على 
الأصول باعتبار القطع» وكون خبر الواحد مظنوناًء فتناول الأصل 
لمحل خبر الواحد غير [المقطوع](2 به» لجواز استثناء محل الخبر 
[عن]”"؟ ذلك الأصل . 


قال الشيخ تقى الديه20©: وعندي أن التمسك بهذا الكلام 


أقوى من التمسك بالاعتذارت» ومن الناس من سلك طريقة أخرى 
في الاعتذار عن هذا الحديث» وهي ادعاء النسخ وأنه يجوز أن يكون 
ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة!؟2» وهو ضعيف» فإنه إثبات 


)00( 
زفق 
فق 
زفق 


في إحكام الأحكام (مقطوع). 


في إحكام الأحكام (من). 

إحكام الأحكام (01//4). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (51/ 97): وقالت 
طائفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القول بحديث المصراةء 
وادعوا أنه منسوخ بالحديث الوارد في أن الخراج بالضمان» والغلة 
بالضمان وقال أيضاً (1؟/ 97) وقالوا: وهذا كله يبين أن الحديث منسوخ 
كما نسخت العقوبات في غرامة مثليّ الشيء» وذلك قوله يل في حريسة 
الجبل التي لا قطع فيها غرامة مثليهاء وجلدات نكال نسخه قول الله عز 
وجل : عدوأ عه بِثْلٍ ما أعتّدَئ عَلْتيْ 4 [البقرة: ]١94‏ وكذلك قوله: 
صاعاً من تمر منسوخ أيضاً بتحريم الرباء لأن رسول الله يلهِ جعل الطعام 
بالطعام رباء إلا هاء وهاء؛ وجعل فيمن استهلك طعاماً طعاماً مثلهء قال: 
فإن فات» فقيمته ذهباء أو ورقاً. قالوا: وهذا كله يدل على أن الحديث 
منسوحم . 
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0 


ار ب] 


وفئهم: من قال: يحمل الحديث على ما إذا اشترى.شاة بشزط 


أنها تحلب خمسة أرطال مثلاً وشرط الخيار» : فالشرط فاسدء فإن ' 


انفقا على إسقاطة في مدة الخيار صح العقدء وإلا بطل وأماا زه ' 
الصاع ء فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. 


وأجيب عنه: ل وما 0< 


ذكر يقتضى تعليقه بفساد الشرط» سواء [وجدت](2' التصرية أم لا. 
ثم اعلم بعد ذلك أن الضحيح الذي قال به فقهاء المحدثين 
0 بالحديث وهو الموافق للسنة وممن قال به الشافعي والليث 
بن أبي ليلى وأبو ثور وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة والسنة إذا : 
] وردت لا يعترض؛ عليها 00 ومن. الحكايات الصحيحة9 / 
في هذا الباب ما أنبأنا به عن أبي الفضل أحمد بن عساكر عن ١‏ ' 
الع حو الس ل لالد ا 
أبي المعمر المبازك الأزجي عن أبي القاسم [يوسف(" بن علي : 
الزنجاني عن الشنيخ أبي إسحاق الشيرازي» قال سمعت القاضي 
أبي الطيب الطبرئ قال: كنا في حلقة الذكر بجامع المنصؤر فجاء 

شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة فطالب بالدليل فاحتج 
المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيهاء فقال الشاب: وكان حنفيا . ' 
أبو هريرة غير مقبول الحديث» قال القاضي: فما إن استتم كلامه 
حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف / الجامع فوثب الناس من 


: في إحكام الأحكام (أحدث).‎ .)١( 

0) انظر: القبس '(887)» وفتح الباري 533 56 قال الذعبي: 
إسناده ثقات.. ٠ ٠"‏ 

9) ساقطة من ن ه. 


أجلها وهرب الشاب من يديها وهي تتبعه فقيل له تب تبء فقال: 
تبت فغابت الحية فلم ير لها أثراً وهذا إسئاد جليل صحيح رواته 
الوجه الثامن: من الكلام على الحديث يستنبط منه تحريم 
التدليس وأنه موجب للخيارء وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي 
إلى الخدع والغرر وإقامة الفعل مقام النطق في مثل هذا كما إذا سوّد 
شعر الجارية [الشابة](١2‏ أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك. 
والأصح عند الشافعية أنه إذا لطخ ثوب العبد بالمداد ليخيل به 
كتابته أنه لا خيار به لتقصير المشتري بعدم الامتحان والسؤال. 
وقيل: نعم للتلبيس والتدليس». وهو محكى عن المالكية . 
الوجه التاسع : في أحكام الحديث ملخصة. 
الأول: تحريم تلقي الركبان وقد سلف شرطه. 
الثاني : تحريم البيع على بيع أخيه وقد سلف شرطه أيضاً. 
الثالث: تحريم النجش. 
الرابع : تحريم”" الحاضر للبادي وقد تقدم شرطه أيضاً. 
السادس : ثبوت الخيار بها. 
السابع : ثبوت الرد بها بعد حلبها إن اختاره المشتري . 
)١(‏ في الأصل (الشايب)» وما أثبت من ن ه. 
زفف لعل فيه زيادة (بيع). 


الا 


فوائد الحليث 
وأعكابه 


الثامن: أن البدل عن اللبن مقدر من الشرع بصاع تمر مطلقاً 
كما سنلف. ْ 

التاسع : امتداد خيار الرد بالتصرية ثلاثة أيام وقد سلف ما فيه.٠‏ 

العاشر: رواية الخيار ثلاثاً جعلها أبو حتيفة والشافعي أصنلاً 
فى اشرب أخل الخاارواله لارراذة يناعن عد الندة, ْ 

وقال ابن أي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن العبيق” قليل 
الخيار وكثيره - 
0 00 
فيه المشتري ؛ ويختلف ذلك باختلافه؛ فليس اختيار الثوب كاختباز 
العيّد وسكي الدار, 

وبيع الخيار : عند المالكية [جائز](؟ ضرب له أجلاً أم لاء 
ويضرب الحاكم للبيع من الأجل قدر ما يتخير فيه مثلاء ١‏ خلافاً 
لأبي حنيفة والشافغي في إبطاله إذا لم يضرب له أجل وهو إرخصة 
خارجة عن الأصل للضرورة الداعية للبحث عن المشتري ويقضي 
معرفته وأخذ رأي من [يريد]'"' مشورته فيه. 

الحادي عشر: فيه أيضاً أن العقد المبين عن الخرم ١‏ إذا كان 
لأجل الأدمي لم يدل على الفساد ولا يفسخ العقد ألا ترى أن التصرية 
الوم ارد لجالا ولاح وي الما وار وان 
الخيار للمشتري. . ش 


)١(‏ زيادة من ن ه. 


(0) زيادة من ن ه. ' 


نف 


الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع 
واستقراره لا للفسخ» وهو أحد القولين» [عند المالكية]( . 
وقيل: إنه موضوع للفسخ. / ااانه 
قال القرطبي في «مفهمه/2'0: والأول أولى لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن رضيها أمسكها؛. والإمساك: إنما هو استدامة التمسك 
لما قد ثبت وجوده كما قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: «أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن»”" أي [استدم]!؟» حكم العقود السابقة. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(9) المفهم (51414). 

(") الموطأ (كمه), والشافعي في الأم (/ 117)» والترمذي »)١١78(‏ وابن 
ماجه ».)١19481*(‏ وابن حبان (/14161). 

(:) في الأصل (استلزم)؛ وما أثبت من ن ه والمفهم . 


انف 


الحديث الثاللث 


ا 6 مه عن عبد الله بن عمر ل رضي الله عنهنًا ‏ أن 
رسول الله يكِِ: «نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعاً يتبايعه أهل 
الجاهلية» وكان الرجل بتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج 
[الذي ]27 في بطنها . 


)١(‏ في ن.ه (التي): سيأتي في الوجه الثاني أنها رواية. 

(؟) البخاري أطرافها(2)7357 ومسلم »)١515(‏ والنسائي (7817/9): وابن 
ماجه (4)51417 ومالك (5/ 108)» وأبو داود في البيوع (7”840) بابُ: 
بيع الغرر؛ وابن الجارود (041)» والبغوي »)51١7(‏ والبيهقني 
لالض انالف" : 
تنبيه: قال ابن .حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (7/4ه") على قوله: 
«وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية». قال الإسماعيلي: وهو مدرجء يعني:أن 
التفسير من كلام نافع» وكذا ذكره الخطيب في «المدرج» وأخرجه 
البخاري (11057) في السلم: باب السلم إلى أن تنتج الناقة» ؤفيه: فسزه 
نافع : لسن 2 ل 
رسول الله لِدَ عن ذلك». 
وقال قبله: لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون لك اير 
هما حمله عن مولاه ابن عمز. فقد أخرج البخاري في مناقب الأنضان 


ئ 


قيل: إنه كان يبيع الشارف ‏ وهي الكبيرة المسنة ‏ بنتاج 
الجنين الذي في بطن ناقته . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: حبل الحَبَلّة: ‏ بفتح الباء فيهما ‏ وروى بعضهم حيّل فبط الجلة؛ 

يناما 

بإسكانها وهو غلط» 

والحبلة: هنا جمع حابل» كظالم / وظَلّمةء قال الأخفش: [85/داب] 
يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة» وقال [ابن]0© 
الأنباري”'؟: الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم. 

واتفق أهل اللغة: على أن الحبل مختص بالادميات» ويقال: 
في غيرهن الحمل» يقال: حملت المرأة ولداً وحبلت بولد» وحملت 
الشاة بسخلة» ولا يقال حبلتء قال أبو عبيد"": لا يقال لشيء من 
الحيوان حبلى إلا ما جاء في هذا الحديث. 


(784) باب: أيام الجاهلية» ومن طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل 
الحبلة» وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» 
فتهاهم النبي يَكِيهِ عن ذلك إلى أن قال: فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير 
من كلام ابن عمرء ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن 
عمر. اه. ورواية مسلم صريحة بأن التفسير من كلام ابن عمر رضي الله 
عنه. انظر: الاستذكار .)45/7١(‏ 

(1) في ن ه ساقطة. 

(؟) في هامش الأصل وقع في الفاكهي ابن الأعرابي بدلها وكأنه تصحيف. 
وما أثبت يوافق ما في المفهم (751/4). 

«*) انظر: لسان العرب (/ ”7) فقد ساقه عن ابن سيده. 


هب 


تقسبر العلماء 


الثاني: [اختلفا العلماء]"'2 في المراد بالنهي عن بيغ حبل 
الحبلة» فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن :تلد الناقة ويلد 
ولدهاء وهذا القور_كايك ل المسيين عو ابرز عر يزيد قال مالك 
والشافعي ومن تابعهم . | 

وقال آخرون: هو بيع ولد ولد.الناقة الحابل في الحال» وهنو 
تفسير أبي عبيذة معمر بن المثنى وصاحبه [أبي]7'' عبيد القاسم بن' 
سلاه 20 وآخرين من أهل اللغة» وبه قال أحمد وإسحق وهو أقرث: 
إلى اللغة'؟' لكن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند الشافعي 
ومحققي الأصولبين!إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف””©. وفيه قول 
ثالث حكاه القاضي(©) ثم القرطبي”" عن المبرد أنه قال: حبل. 
الحبلة عندي حمل الكرمّة قبل أن تبلغ» والحبلة: الكرمة” بسكون 


)١(‏ في ن ه ساقطة: انظر هذا المبحث في الاستذكار (0؟/2)95 ولسان 
العرب مم 1 ٍْ 

(6) في ن ه ساقطة..١‏ 

(*) انظر: غريب الحيث (3508/1)» لسان العرب (9/ 9*). 

(4) الاستذكار (0؟/لأة). 

(5) الاستذكار (945/50). 

. ) ١9/8 /١( مشارق الأنوار‎ )5( 

إفف4 المفهم (551).: 

(8) وقد ورد في الحذيث تسمية العنب حبلة. انظر: النهاية /١1(‏ 774)» قال 
في اتفاق المباني وافتراق المعاني ص 55؟. الحبلة: الأصل من أصول ‏ 
الكرمء وفي الحديث: “الما خرج نؤح من السفيئة غرس الحبلة»: اه.: 
لسان العرب (731/8). 1 


ا 


الباء وفتحها ولم يذكر القرطبي التفسير الذي قبله بل اقتصر على هذا 
وعلى الأول وما قاله المبرد هو عين نهيه عليه الصلاة والسلام عن 
بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها وسيأتي . 
واعلم أن في الصحيح في تفسير ابن عمر بحبل الحبلة «اثم 
تنتج الذي في بطنها» كما ذكره المصنف ورأيت في نسخة صحيحة / [1/54/ب] 
من البخاري «التي2(6 بدل «الذي» وفيه عنه أيضاً «ثم تحمل الذي 
نتجحت 4 , 
الثالث: هذا البيع كانت الجاهلية تبتاعه ‏ كما ذكره في عانيي نإ 
الحديث ‏ فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به لأنه بيع إلى لخد 
مجهول على التفسير الأول'" ولانتفاء الملك وغيره من شروط البيع 
على التفسير الثاني"'» وكذا على التفسير الذي ذكره المصنفء 
وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل» والتشاجر والتنازع 
المنافي للمصلحة الكلية. 


.)1719( وهي لفظ الموطأ‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في النهاية (075/1): على قوله: 
«انهى عن حبل الحبلة» وإنما نهى عنه لمعنيين. وقيل: أراد بحبل الحبلة 
أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهرل 
ولا يصح ومنه حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لما فتحت مصر أرادوا 
قسمتهاء فكتبوا إليه فقال: لاء حتى يغزو منها حبل الحبلة». حيث منع 
من القسمة لتعليقه على أمر مجهول. اه. بتصرف. 

() وقال ابن الأثير أيضاً: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعدُء وهو أن 
يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكورن 
أنثى » فهو بيع نتاج النتاج. اه. وانظر: لسان العرب (5/ 07:5 . 


يفا 


الرابع : على التفسير الأول يصير هذا أصلاٌ في النهي عن البيع . 
بثمن إلى أجل مجهول كالبيع إلى عطاء السلطان حقوق المرتزقة لأنها'. 
يتقدم أو يتأخر. نعم إن كان وقته معلوماً جاز. 

قال المازري”): واختلف في المذهب عندنا في البيع إلى 
العطاء فمن أجازه رآه 0 في العادة» ومن أباه رآه يختلف في' 
العادة . 


الخامس: الجزور: - بفتح الجيم ‏ من الإبل يقع على الذكر 
والأنثى. وهي مؤنثةء والجمع الجزر قاله الجوهري» وقد سلف ؛ 
الكلام عليها أيضاً في الحديث الأول من باب التمتع . 

والنتاج : الولادة» يقال: نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله 
نج تَعَاجاً: وقد تتَجها أهلها نتجا وأنتجت الفرس إذا احان 
نتاجهاء وقال يعقوب: إذا استبان حملها وكذلك الناقة فهي نَتُوجٌ' ْ 
ولا يقال مُنْتجّء وأتت الناقة على منتجها أي الوقت الذي تنتج فيه ٠‏ 
وهو مفعل ‏ بكسر العين ‏ » ويقال: للشاتين إذا كانتا بسنا واتحدة ٠‏ 
نتيجة» وغنم فلان نتائج أي في سن واحدة» قاله الجؤهري””© 


(1) المعلم بفوائد مسلم (0748/5 845). 


0) انظر مختار الصحاخ (ن ت ج) لسان العرب مادة (نات ج). 
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الحديث الرابع 


07/47 ل وعنه أن رسول الله كلِهِ: «نهى عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحهاء [نهي 1(" البائع والمشتري»”"' . 
الكلام عليه من وجوه: 


الأول: معنى: «يبدو» يظهرء وهو بفتح الواو غير مهموزء سسىاسار 
ويقائة يدل اطي جين عر و ا ا ار ا 
بالهمزة ‏ » قال النووي”": ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في 
كثير من كتب المحدثين وغيرهم: «حتى يبدوا» ‏ بالألف في 
الخط ‏ وهو خطأء والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما 
احتلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب» مثل: زيد يبدواء والاختيار 


لق في ن ه ساقطة . 

(9) البخاري (19414١5؟):‏ ومسلم »)١674(‏ والنسائي (/9/ 2557 وأبو داود في 
الببوع (57”) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وابن ماجه 
(50514)» والدارمي 278١/9(‏ 587)» والبغوي (/707/7): والموطأ 
(518/5).» والبيهتي (/99, 5994). وأحمد (57/7)» وعبد الرزاق 
(816؟1١).‏ 


زفوف شرح مسلم .)118/1١(‏ 


الى 


[هم/ 1/1 ] 


(إاره/أ] 


حذفها أيضاًء ويقع مثله: «حتى يزهو» وصوابه: حذف الألف كما 
ذكرنا. واعترض الفاكهي. فقال: تخصيصه «يبدوا» أو «تزهواة. 
[بمفردهما]" عجيب» فإن ذلك يقع كثيراً في غيرهما في كتب 
المحدثين وغيرهم نخو يغزوء ويلهوء وأشباههما. ا 

قلت: لا عجب / مما ذكره فتأمله» قَالَ: وقَولّه : «والصواب 
حذفها للنّاصب» أغجب”" من الذي قبله» إذ ليس في العربية ألف 
يحذفها الناصب» وإنما يحذف الناضب النون من الأمثلة الخمسة 
لا غيرء قال: ثم إن:قوله: «والصواب حذفها للناصب» / ليشعر بأنها. 
كانت موجودة قبل دتحول الناصبء وليس الأمر كذلك قطعاً. 

وقوله: (إن إثياتها في ذلك خطأه ليس متفقاً عليه» بل اختيار 
الكسائي لحاق هذه الألف في حال النصب فرقاً بين الاتصال 
والاتتصال:- قال: اب عشفون:. قحي عنده أن يغروا ريد عمر 
بالألف بعد الواو ا ولن يغزوك ‏ بغير ألف ‏ لانفصال الفعل من 
الظاهر في المسألة الأولى» واتصاله بالضمير في الثانية» كما كتبوا:” 
ضربوا زيداً ‏ بالآلف بعد الواو ولم يثبتوا الآلف في ضربوك». 
فكان اللاتق به أن يقول لا يجوز إثباتها عند الجمهور ونحو ذلك. 

وقوله: «وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب» ليس 
كذلك كما تقدم آنفاً من كلام الكسائي ومن قال بقوله» قال: «فكا 
عدم هذا التنبيه خي را من ورجوده هذا كلامه ولا يخلوا من تحامل». 
)١(‏ في الأصل (لمفردها)» وما أثبت من ن ه. 
(؟) في ن ه زيادة (أغرب). 


الثاني : قوله: «حتى يبدو صلاحها؛ فسيأتي تفسيره في الحديث 
الخامس”2: «حتى يحمر» وفي رواية» «قيل: وما تزهوا؟ قال: تحمار 
أو تصفارة وضبط بعض أصحابنا: بدو الصلاح: بظهور مبادىء 
النضج والحلاوة فيما لا يتلون» وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة 
والسوادء وهو حد بدخوله كما بينته في كتب الفروع فإنه محله. 


الثالث: قوله: «نهى البائع والمشتري» هو تأكيد للمنع وإيذاناً سى تيه تمي 
بأن المنع وإن كان احتياطاً لحق الإنسان فليس له تركه مع ارتكاب ,يل 
النهي فيقول: أسقطت حقي من الاحتياط لي فإن الاحتياط هنا 
لمصلحة مشتري الثمارء وهي قبل بدو الصلاح معرضة للافات 
والعاهات فإذا حصل عليها شيء منها أجحف به ولهذا ورد في 
الحديث الاتي: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم 
[مال](" أخيه؟». فلذلك وقع المنع منه للبائع والمشتري لأجل منع 
الشرع وكأنه لقطع النزاع والتخاصم . 

وعبارة النووي في شرحه”": «أما البائع فلأنه يريد أكل المال 
بالباطل» وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام» ولأنه يضيع ماله وقد 
نهينا عن إضاعة المال». 

الرابع: أكثر الأمة على أن النهي المذكوز للتحريم وحمله حكم انبيعن 
أبو حنيفة على التنزيه» وبناه على أصله في رد/ أخبار الاحاد ريو لمك 


ا [85/ أ ب] 
)١‏ ص عفى كم 


,2 في ن ه (ملك). 
إفرف شرح مسلم .)181/1١(‏ 


3م 


بالقياس. وأخرج الفقهاء من عمومه بيعاً بشرط [القطع]””2 اعتباراً ش 
للمعنى الذي لأجله نهى عن بيعها قبل بدو الصلاحء فإنها قبله : 
معرضة للآفات والعاهات» فإذا بدأ صلاحها أمنت العاهة فيها غالباً 
وقل غررها وكثر الانتفاع بها لأكل الناس إياها رطباً فلا يقصدون 
بشرائها الغررء فإذا اشتريت على القطع لم يكن بذلك بأس لزوال 
الغرر بالقطع» وهذا إجماع إلآّ:ما شذ مما روي عن ابن أبي ليلى 
والثوري على ما حكاه القرطبي”" عنهما. ش 

ار لطع" أ م ]11 لج يتم 5 ش 
صخيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على إبقاته جاز وإن باعها ' 
بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماعء لأنه ربما تلفت قبل إدراكها كما 
أسلفناه فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل. ش 

واختلف العلماء في بيعها مطلقاً من غير شرط قطع ولا إبقاء: 

فذحي الك بعادي ريسيو الكلكاة إلى الع + 
استدلالاً بعموم هذا الحديث وإطلاقه [فإنه]*© إذا خرج [من]9© 
العموم بيعها بشرط القطع دخل باقي الصور التي من جملتها ؛ 
الإطادق 


(1). في ن ه ساقطة. 

.)9971١( المفهم‎ .)0( 

) في ن ها ساقطة. 

(54) زيادة من ن ه. 

(ه) في الأصل (فإذا)؛ وما أثبت من ن ه. 
زلف في ن ه (عن). 1 


ذه 


وقال ابن القاسم: إن جذها مكانه فالبيع جائز. 
وقال ابن القصار: البيع فاسد حتى يشترط الجذاذء وبه قال 
القاضي عبد الوهاب والأبُهري» قال اللخمي: وقول ابن القاسم 
أحسن عند عدم العادة لأن محل البياعات على التقابض في الثمن 
والمثمن. 
قال ابن الجلاب: فإن شرط قطعها فبقّاها مشتريها ضمن 
مكيلتها [ (' إن كانت معلومة أو قيمتها إن كانت مجهولة. 
قال [الفاكهي]7'': وإنما قال ذلك لأنهما ينهيان أن يكونا دخل 
على التبقية»ء ومالك ينظر إلى فعلهما لا إلى قولهماء وعندهم 
حكاية قولين: الجواز»ء وعدمه فيما إذا اشترطا وقف البيع حتى ينظر 
هل تسلم الثمرة فيمضي البيع أو لا؟7 . 
[الرابع]”*2: مفهوم الحديث أنه إذا بدأ صلاحها صح بيعها جرازيع لثيرة 
5 50006 7 8 ).2 عطلقاإذايدا 
وهو كذلك فيجوز بيعها مطلقاًء وبشرط القطع وبشرط الإبقاء ثم إذا رما 
بيعت بشرط الإبقاء ومطلقاً لزم البائع تبقيتها إلى أوان الجذاذ لأن 
ذلك هو العادة فيهاء وبه قال مالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع» وشذ ابن حبيب فقال: 
قف في ن ه زيادة (واو). 
(؟) في ن ه (الرافعي). 
(5) في الأصل زيادة (فلا). 
(5) في ن ه (الخامس). 


ازذذا 


[/اغاداب] 1 8 ' 5 : 
انمد فرع: ذهب مالك / والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيغ 


الشتدوفير السنبل المشتد. 
7 لسنبل 
جواز بيع السنبل وفصلت الشافعية فقالوا: إن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما 
5002 
2211/11 وإن كان حنظة ونبحوها: مما يستتر](2/ حباته بالقشؤر التي 
تزال في الدارس فقولان: أصحهماء وهو الجديد: لا يصح. 
وأما قبل الاشتداد: : فلا يصح بيع الزرع إل بشزط القطعء» وإذا 
باعه قبل اشتداده 8 ا بلا 0 جاز تبعاً للأرض وكذا التمر 
1 كفا" حكم لبوك في الأرض: لا يجوز بيجهبا فيْ 
الأرض» إلا بشرط القطعء 


0 بيع البطيخ ونحوه : قبل بدو صلاحه . 


.. في ن ه ساقطة‎ )١( 
زفق في ن ه (هكذا).‎ 
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07 ه/ لاه ل عن أنس بن مالك - رضي الله عنه اء أن 
رسول الله يِعّ: «نهى عن بيع الشمار حتى تُزهى»)» قيل: وما تُزهى؟ 
قال('2: «تحمراء قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يستحل أحدكم 
مال أخيه؟)7"' , 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ إلا أنه قال: لناظالحيك 
«يأخذ بدل #يستحل» وترجم عليه» «باب: إذا باع القماد قبل برء اسان 
الصلاح ثم أصابته عاهة فهو من البائع»””"» وفي رواية له: «نهى أن 


. في متن العمدة إحكام الأحكام زيادة (حتى)‎ )١( 

(؟) البخاري أطراقه :)١588(‏ ومسلم ,.)١588(‏ والموطأ (؟/518). 
والنسائي 5/0 والبغري (7080. 2275081١‏ والبيهقي (0/ 207٠١‏ 
وابن الجارود (505)» وأحمد في المسند (#/ 5١ 21١8‏ 560 
والبيهقي في معرفة السنن (8/ ”/اء 94), والأم (//47)» وأبو داود 
(#8191) في البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء والترمذي »)١578(‏ وابن ماجه »)7571١9(‏ والحاكم »)١9/5(‏ 
والدارقطني (”/ /ا)ء وابن أبي شيبة (008/5). 

(*) البخاري مع الفتح (98/4”) ح (5198). 


هم 


تباع ثمرة النخل حتى تزهو» يعني حتى تحمرء وترجم عليها: «بيع .. 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها»”", وفي رواية له: «نهى عن بيع الثمرة ٠‏ 
حتى يبدو صلاحهاءء وفي رواية له: «وعن النخل حتى يزهو قيل: ' 
وما تزهو؟ قال: يحمار أو يصفار»» وترجم عليها: «بيع النخل قبل . 
أن يبدو صلاحها”"2. وفي رواية له: «نهى غن بيع ثمر التمر حتى . 
يزهو؛ه. فقلنا لأنسن: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع 

[الله]”" الثمرة بم تستحل مال أخيك؟2*”2 ذكرها في «باب: بيع 

الممخاطزة)© , ٍ 


ورواه مسلم بألفاظ: أحدها: نهى عن بيع ثمر النخل حتى. 
تزهو. فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت'إن منغ 
الله الثمرة بم تستحل مال أنحيك؟27. 


انيها: نهى عن بيع الثمرة حتى تُزهىء قالوا:. وما تُزهى؟ , 
قال: تحمر. فقنال: إذا منع الله الثنمرة بم تستحل مال 
[أخيك»؟40]070 , 


(1) البخاري مع الفتح (5/ 998) ح (196؟). 
(؟) البخاري مع الفتح :(4/ /91”*) ح (/1919؟). 
) في ن ه ساقطة. ' 

(5) ح82١؟0).‏ 
(6) البخاري مع الفتح (404/4). 
60هه06()1). 

20 في ن ه (أخيه). : 

.)16( )١688( مسلم‎ )8( 


كم 


ثالثها: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه300 , 


الثاني : قوله: «أرأيت؟ إلى آخره قال عبد الحق في «جمعه بين الاخلادني 
الصحيحين؟ ليس بموصول عنه في كل طريق. 6 
قلت: هذا أمر اختلف فيه قديمًء فالصواب: كما قاله 
الدارقطني وغيره أنه من قول أنس كما ذكره عبد الحق» قال 
أبو زرعة: الداروردي» ومالك بن أنس [يرويانه]””2 مرفوعاً والناس 
يروونه موقوفاً من كلام أنس. ووقع في كلام الشيخ تقي الدين الجزم 
برفعه وتبعه ابن العطار وليس بجيد”” . 


0 (ممه)(05). 

(؟) في نه (برواياته). 

(9) قال ابن عبد البر في التمهيد (؟/ 42١90‏ وأما قوله: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه» فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك» 
وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه 
مرفوعاً من قول النبي كَلِِ. وقد روى أبو الزيير عن جابر عن النبي كَل 
مثله. اه. 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ تأييداً لهذا الكلام في الفتح 
(598/4): على قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» الحديث. هكذا صرح 
مالك برفع هذه الجملة؛ وتابعه محمد بن عباد عن الداروردي عن حميد 
مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني وغير واحد من 
الحفاظ يأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم أبن أبي حاتم في العلل )81/4/١(‏ 
عن أبيه وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عبادء 
فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الداروردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي 
ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: - 


بام 


فينطلنفظة الثالث: قوله: «١حتى‏ تُرزهىكا» قال ابن الأعرابيى '©: يقال زها 

0 كوا إن ملي نه قتر عت «رانها راض :رذ عكر او امف عرقان 

31 إب] الأصمعي”؟: / لا يقال في النخل أزهىء إنما يقال يزهى: 
وحكاهما أبو زيد لغتين» وقال الخليل: أزهى النخل بدأ صلاحه. 


' وقال الخطابي” : يروى لاحتى تزهو). والصواب: 7 
العربية حتى «تزهى» بضم التاء لا غير أي لأن الأصل حتى تزهو لأنه 


ّ «قال أفرأيت» الخ.. قال: فلا أدري أنس» قال: «بم يستحل» أو خدث :به 
عن النبي يل :أخرجه الخطيب في «المدرج» ورواه إسماعيل بن جعقر 
عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله «تزهى» وظاهره إلوقف» 
'وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون» والخطيب. من طريق 
أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ : «قال أن تن 
الثمرة» الحديث؛ ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفاً عن حميد فلم 
يذكر هذا القدر المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب 'حميد غنه 
على ذلك . ا : 
قلت فلت: وليلى في جميع ما تقدم أن يكون التفسير مرقوساء لأن مع الذي 
رفعه زيادة على ما عند الذي وقفهء وليس في رواية الذي وقفه 'ما ينفي 
قول من رفعه» إوقد روى مسلم من طزيق أبي الزبير عن جابر ما يقوي 
رواية الرفع في حديث أنس» ولفظه «قال رسول الله يل لو بعت من أخيك 
ثمراً فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئء بم تأخذ مال أخيك 
.بغير حق؟؟ . اه. 7 05 

.)"9/1/5( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة (1/5/ا”). 

(0) معالم السئن (41/6). 


م84 


من الزهو فكان لقلب الواو ياء موجبان: وقوعها رابعة وكسر ما 
قبلهاء فهو كبدعي ويعزى وأشباهها إذا عديت بهمزة النقل» فلما 
قلبت الواو ياء صار تزهى . 

قلت: وما صوّبه الخطابي فهو مروي أيضاً في الحديث» 
وعليه اقتصر المصنف وعلى أن بعضهم أنكر ما صوبه. 

قال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهى كما أن منهم من أنكر 


0222-2 
تزهوا'". 


والصواب: تخريج الروايتين على اللغتين» زهت ترهوء 
وأزهت تزهي» فمن نقل حجة على من لم ينقل إذا كان ثقة. 

قال الخطابي”2: والإزهاء في [الثمر]”” أن يحمر أو يصفرء علاءةثلازما» 
وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. 

وقال الجوهري”؟؟: «الرَّهْوُا ‏ بفتح الزاي وأهل الحجاز 
يقولون بضمها ‏ وهو البسر الملون. يقال: إذا ظهرت الحمرة 
أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه «الزُّهْوُك2 وقد «رّمَاه النخل 
«زهواً». وأزْمَى لغة. وقال الشيخ تقي الدين2': «الإزهاء» تغير لون 
الغمرة [إلى]”2 حالة الطيب» ولم يذكر في هذه اللفظة غير ذلك. 


. 0737 /1( إلى هنا نهاية كلام ابن الأثير في النهاية‎ )١( 
.)41/6( (؟) معالم السنن للخطابي‎ 

() في ن ه (الثمرات)» وما أثبت يوافق المعالم. 
(*) انظر: مختار الصحاح مادة (ز ه |). 

() إحكام الأحكام (5/4). 

(5) في إحكام الأحكام (في). 


04 


ير كنف م الرانهة ل ال 

0 وقد أسلفت لك في| رواية أخرى «وتصفر»» وفي أخرى: «تحماز 
أو تصفارءء ونقل القاضي عن الخطابي؟: أنه لم يرد بقوله:. 

[/ه/] «يحمار. ويصفار» اللون الخالص / [وإنما أراد لون خالص]©©2 في 
كمودة» ولذلك قال: «تحمار وتصفار؛ء ولو أراد اللون الخالص 
لقال:.اتحمر وتصفر» . 

قلت: قد قاله في الرواية الأخرى. 

حلفالافين 0 الخامس: قوله: #بم» تكتب هكذا بغير ألف فإن «ما» الاستفهامية " 

بال إذا كانت مخصوصة بالإضافة كقولهم: «تجيء وجيت» ومثل: «هأنت» 
أو بحرف الجر كقوله تعالى: «هِِمَ مُيّرُوة4*, و طعَمَ 204 / 
حذفت ألفها وهذا بخلاف.«ما» الخبرية”" كقولك: «رغبت فيما رغبت: 
فيه)؛ و «جئت لماجتت إليه» [ ']" . فإنها لا تحذق. ْ 


الفرق بين اماة والفزق: أن ما كثر استعماله التمس تخفيفهء و ماك 
الاستنئهاية : 


ولجربة الاستفهامية أكثر من الخيرية . 
(1) كلمة (حتى) ساقطة من متن الحديث في سياقه. 
(5) في الأصل (على)؛ وما أثبت من ن ه. 
(*) معالم السئن للخطابي (47/8). 
(4) في ن ه ساقطة. 
(6) سورة الحجر: آية 85. 
00( سورة النبأ: آية ١‏ .! 1 
انظر: أدب الكاتب لابن قتيبة (194): ط. محي الدين عبد الحميد. 
(4) كتب علامة صح في الأصل. 


وأيضاً: «فماء الاستفهامية اسم تام [غير]' مفتقر إلى صلة 
ولا صفة. 

و (ما» الخبرية موصولة؛ والموصول والصلة كالشيء الواحد» 
فلو حذفت ألف الخبرية لوقع الجر فيه حشو الكلمة؛ ومحل الحذف 
إنما هو الظرف وليس / كذلك الثّامة إذ لا صلة لها فوقع الحذف فيها1/1/5/1] 
طرفا لا حشوا. 

السادس: في هذه الرواية إشارة إلى ما تقدم من كون الثمار 
قبل بدو صلاحها عرضة للافات والعاهات وهي قوله: « [أرأيت]29 
إن منع الله [الثمرة]”" » إلى آخره. ووقع في شرح الشيخ 
تقى الدين22: عند ذكر حديث أنس هذا سبق قلم من الكاتب فإن 
فيه: «مثل هذا فى المعنى حديث أنس الذي بعده»؛ وصوابه: «مثل 
هذا في المعنى حديث ابن عمر الذي قبله» فتنبه لهة. 

السابع : فيه أيضاً دلالة على منع بيع الثمرة قبل الإزهاء وقد 
تقدم الكلام عليه واضحاً في الحديث قبله” . 

الثامن: فيه أيضاً دلالة على أنه يكتفي بمسمى الإزهاء 


نلق في ن ه ساقطة . 

(9) زيادة من ن ه. 

(*) في ن ه ساقطة . 

(؛) إحكام الأحكام )5١/4(‏ والسياق في النسخ التي بين يدي: ومثل هذا في 
المعنى حديث أنس الذي بعده. وليس فيه ملابسة ولكن لعله اطلع على 
نسخة أخرى غير الموجودة الآن» وتم تصحيحها من المحقق. 

(ه) ص .68١‏ 


1١ 


دلالة الحدبث 
بالاكتفاء يزهر 

بعض اللمسرة 
0 رغلاف العلماء 


وابتدائه» من غير اشتراط:[تكماله]''2. لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية 
تلن 4 توياوله ييحصل الننشى» ب ويسكشتل أن ريخل يواغلق لمكي + 
لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء ‏ أعني ما لم يرْهِ من الحائط ‏ إذا 
دخل تحت اسم الثمرة» فيمتنع بيعه قبل الإزهاء. ذكره :الشيخ 
تقي الدين”" وقال:: إن قال بهذا قائل فله أن يستدل بذلك. انتهى» 
وإنما يقول بذلك إن قاله ظاهري محض لا يُراعى المعنى” الذي 
ستذكره على الأثر .. : 

التاسع : فيه أيضاً ولآلة على أن هر [بعض ]”" الثمرة كاف قِ 
جواز البيع من حيث. ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع خصول 
المعنى من الأمن من العاهة غالباً؛ ولولا وجود المعنى-كان تسميتها 
«مزهية» بإزهاء بعضها قدلا يكتفي به لكونه مجازاً”؟"» وأيضاً لو قيل 
بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره. والله تعالى أمتن 0 
فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه . 

وعند المالكية* أنه لو كان الذي أزهى باكورة لم يجز بيع. 
متأخره مع بل تباغ الباكورة وحدهاء. قالوا: وإنما منع أن تباع معه 
لاستقبال المتأخر عدم الإزهاء فهو داخل تحت النهيء. قال: 
الأبهري منهم. ولأنه لا يؤمن فيه الجائحة: إذا بيع في هذا الوقت» 


)١(‏ في ن ه بكامله.! 

(؟) إحكام الأحكام (5/4). 

(*) في ن ها ساقطة. 

(5) انظر: إحكام الأخكام (54/5). 

(©) أنظر: المبحث كاملا في الاستذكار (19/ 241 .)1١9‏ 


043 


فيكون بيعه غرراً وقد نهى عنه» وكذا لو كان في الحائط نوعان من 
النخل صيفي وشتويء لم يبع أحدها بطيب الآخر كما لا يجوز بيع 
ثمرة السنة الثانية مع الأولى. 

واختلفوا فيما إذا لم يزه الحائط ويزهى ما حوله من الحوائط» 
فقال مالك: يجوز بيعه. 

وقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يببعه حتى يزهى . 

قال ابن يونس: والأول أقيس لأنه لو ملك ما حوله من 
الحوائط جاز بيع يعضها بإزهاء بعض. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الزمان الذي تؤمن / فيه [/5/[/ب] 
العاهة غالباً قد حصل . 

والأصح عند الشافعية: أنه إذا اختلف الحائط لا يتبع أحدهما 
الآخر. 

العاشر: فيه دلالة أيضاً كما قال القاضي: على أن المعتبر بدو لابششرط بدر 
صلاحها سواء كان في الوقت الذي جرت العادة بطيبها فيه. أم لا بعلم 
وأنه لا يعتبر الوقت الذي جرت العادة بطيبها فيه» قال: وذهب بعض 
العلماء إلى اعتبار الوقت فلو بكرت لم تعتبر الباكورة» قال: وإنما 
يعتبر الوقت في غير الباكورة أما هي فيجوز بيعها وإن بكرت عن 
الوقت» وهذا قد قدمناه عن المالكية. 

الحادي عشر: يؤخذ من قوله: «أرأيت» إلى آخره أن مال الغير حرمة مال لثير 
لا يحل ولا يستحل إلا بالوجوه الشرعية لا بالحيل ولا ببعض شروط 
الحل دون بعض. 


ال 


خلاف التلماء الثاني عشر: قد يؤخل منه أيضاً وضع الجوائح» وفيه حديث 
نسي وضع و 


اا فني.«صحيح مسلم2(0 من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام: ' 
ومقدارها 1 


«أمز بوضع الجوائح» وهو مذهب الإمام أحمد. . 
[8/هاب] ومذهب الشافعي / وأبي حنيفة والليث وآخرين المنع» 
وقال مالك”؟: إن كانت دون الثلثء لم يجب وضعها وإن 
كانت الثلث» فأكثر وجب والمسألة مبسوطة في الفروع والخلافيات. 
الثالث عشر: فيه أيضاً السؤال عن معنى اللفظ: الغرزيب 
والجواب عنه وبيإن حكمته . 0 


لفق مسلم كتاب المساقاة ,.)١684(‏ وأبو داود (04ا5”), والنسائي 
(ماره؟؟). وأحمد (”/ ٠5‏ *")., والتمهيد (؟/198١).‏ 
6) انظر: الاستذكار (19/ .)١١8 231١‏ 
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الحديث السادس 


0 ل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  ١‏ 


قال: «نهى رسول الله يلِ أن تتلقى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد؛» 
قال: فقلت لابن عباس : ما قوله «حاضر لباد؟» قال: لا يكون له 
لما ر 0 


استعمل في متولى البيوع. والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية يلك 


(0) 


زفق 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: «السمسار» الدلال وأصله القيم بالأمر الحافظ له ثم سسى 
السسارة 


البخاري (51848)» اام »)١1811(‏ وأبو داود في الاجارة (7479) 
باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد» وابن ماجه (2)5117 والنسائي 
جما باه )2 

انظر: المعرب للجواليقي 2»)50١(‏ قال: عربت» قال أحمد شاكر في 
تعليقه عليه. قلد المؤلف في هذا الليث. ولا دليل على تعريبها. اه. 
انظر قصد السبيل (؟/81١)‏ قال في اللسان: السمسار الذي يبيع البر 
للناس» السمسار: القيم بالأمر الحافظ له (واستشهد بقول الأعشي: 
فأصبحت...) وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري 
متوسطاً لإمضاء البيع. . . السمسرة البيع والشراء. اه. 


ه04 


ويقال لجماعة السمسار: السماسرة وسماهم عليه الصلاة والسلام 
تمجار ]217 
ا 5 


[و]”" السمسرة: [البيع]”" والشراء. 
الثاني: .تقدم الكلام على فقه الحديث في الحديث الثاني من 
الباب واضحاً فليراجع منه. 


حرمةماطي 20 الثالث: فيه أيضاً دلالة على تحريم تعاطي أسباب الشيء 
2 المنفى عنه لأن الدلال لما كان سبباً لتعاطي هذا البيع المحرم حرم 
عليه الكلام والدخول فيه وكما حرم عليه السمسرة فيه كذلك يحرم 
عليه أن يكون وكيلاً في بيعه تبعاً. ش 
الرابع : فيه السؤال عما يجهله الإنسان والجواب عنه بمقتضئ 

واتكلبه السو 


)١‏ وقد ورد بذلك حديث عن قيس بن أبي غرزة: «كنا نسمى السماسرة 
فسمانا النبي يل بأحسن منهء فقال: يا معشر التجار». رواه أحمد 
وى عونا وصححه الحاكم في المستدرك (0/9. 5)» والترمذي 
(8١٠7٠0)ء‏ وأبو داود (855”)., والنسائي (/99/#, 00797948 وابن ماجه 
( / )»ء والإصابة (©/ 555). 

ا 0) في ه (أو). 

() زيادة من ن ه. 
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الحديث السابيع 


0/14 5ه ل عن عبد الله بن عمر ل رضى الله عنهما ب 
قال: «نهى رسول / الله يك عن المزاينة : ]2١([‏ أن يبيع ثمر حائطه إن [1/1/58] 
كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيب كيلاًء أو كان 
زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله)0" . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: «المزابنة» مأخوذة من الزبن وهو الدفع» ومنه الزيانية» سس «ليزابة» 
لأن الغبن فيها يكثر غالباً لبناتها على التخمين فيزيد المغبون رفعه 
والغابن إمضائه فيتدافعان. 

الثاني : ذكر في الحديث أمثلة لها وحاصلها يرجع إلى بيع وج النهي عن 

8 5 :انة 

معلوم بمجهول من جنسه. موجه قورة جية السيي لادلا 9970 
)١(‏ في ن ه (والمزابنة) . 
(6) البخاري أطرافه (711/1)» ومسلم 2)١847(‏ والنسائي (55/19؟)ء 


والمرطأ (؟/575)» والمسند للشافعي (5/ 240١61‏ والبيهقي في السنن 
20 والأم (/57)» والرسالة (905)» وعبد الرزاق 2)١55498(‏ 


والبيهقي في معرفة السنن (81/8). 


/ا5 


من غير تحقق المساواة في المعيار الشرعي ‏ وهو الكيل - فنهى عنه 
لما يقع فيه.من الغبن والجهالة. : 

الثالث : قوله #ثمر حائطه؛ هو بالثاء المثلثة . 

وقوله: «بتمر كيلاً» هو بالمثناة فوق لأنه اليابس. والأول 
الرطب. وإن كان حكم الرطب في الأرض والتمر على رؤوس:النخل 
بعكسهء ولو باع الرظب على رؤوس النخل والبسر على الأرض فهو 
كبيعه بالرطب؛ ولو باعه بالطلع ففيه ثلاثة أوجه في الماوردي:.:: 

ثاللها: يجوز بطلع الذكر دون ظلع الإناث . 

والحائط : البستان. 

را في العدرك ؤلازة عا تحر ني اللإطقت بالتمر 
في عبن العرايا على مااسياتي في البانت؟) بعنة: ْ 

واتفقوا: على أأنه ريا. 

. وأجمعوا: على تحريم بيع العنب بزبيب إلا في ع 

وأجمعوا أيضاً: على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة ضافية: 
وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث ومواضع الزرع وسواء' 
عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. ْ 

وقال: أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من لايس 
لكنه داخعل تحت نهية عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر. 


)١(‏ في نه (رابعها). 
0) ض .14١‏ 
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الخامس: صح النهي(2 عن تسمية العنب كرماً فإن الكرم كرافائسية 
الرجل المسلمء قيل: سمى كرماً من الكرم ‏ بفتح الراء ‏ لأن الخمرة د 
المتخذة منه تحمل عليه(" » فكره أن يسمى به وجعل المؤمن أحق ما 
يستحق من الكرم» ويقال: لرجل كرّم ‏ بإسكان الراء وفتحها ‏ أي 
كريمء وقال الزمخشري: أراد أن يقرر ما في قوله تعالى: ##إنَّ 
أَكَرَمَيٌ عِندَ لَه أَْقَدَكم 74" بطريقة أنيقة ومسلك لطيف”*)2» وليس 
الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماء ولكن الإشارة إلى أن 
المسلم التقي جدير بأن لا يشارك فيما [سماه]”* الله [2"0] به . 


وقوله: «إنما الكرم الرجل المسلم» أي المستحق للاسم 
المشتق من الكرم: الرجل المسلمء وهذا [الذي]9؟ قاله حسن 


)١(‏ لحديث علقمة بن وائل عن أبيهء عن النبي يله قال: «لا تقولوا: 
الكَرْمُّ ولكن قولوا: الحبلة أو العنب». البخاري في الأدب المفرد 
(9/946)؛ ومسلم (7744)» والدارمي .)١18/75(‏ 
حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: «لا تقولوا: العنب الكرم» 
إنما: الكرم الرجل المسلم؟. البخاري (2)35187 4251487 ومسلم 
(77417), والبغوي (7788)»: وأبو داود (491/4) في الأدب» باب: في 
الكرم وحفظ المنطقء وأحمد (11/5: 577). 

(؟) أي تحث على الكرم ومكارم الأخلاق. انظر: فتح الباري /1١(‏ 0513). 

(0) سورة الحجرات:.اية "77 . 

(؟) الفائق للزمخشري (”/ /27861)» وفيه بقية كلام بعده لم يذكره المؤلف. 

() في الأصل (سواه)» وما أثبت من ن ه والفائق. 

() في ن ه زيادة (تعالى)؛ وهي غير موجودة في الفائق. 

0) زيادة من ن ه. 
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[لكنه](١2‏ يمتنع أن إيراد المعنيان؛ النهي بدلالة النص والمعنى الآخر 
ناريا إذا تقرر ذلك. 0 هنا «وإن..كان را إن كان :3 
ا 


لق في الأصل (لكيلا»» وما أثبت من ه. 

2 قال ابن حجر فيْ الفتح (7”85/54) بعد كلام سبق: ا 
: سيأتي الكلام عليه في الأدب (١55:854/1ه)ء‏ ويجمع بينهما بحمل 
النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجوازء وهذا كله بناء. على أن 
تفسير المزابنة من كلام النسي كله وعلى تقدير كونه موقوفاً فلا حيجة 
على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. اه محل المقصود منه:. . 


ا 


الحديث الثامن 


+0 عن / جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ [1/14/ب) 
قال: «انهى النبى عل عن المخابرة والمحاقلة / والمزاينة» وعن بيع [44/ه/أ] 
الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وأن لاتباع إل بالدينار والدرهم إلا 
العرايا7"" . 

المحاقلة : بيع الحنطة في ستبلها بصافية . 

الكلام عليه من وجوه: 

وينبغي أن نعلم قبل الخوض فيها أن هذا الحديث ليس في 
نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسا”». 
)١(‏ البخاري أطرافه »)١441/(‏ ومسلم )١65(‏ (84)غ والنسائي (9/ 757, 


تم ١97ا)ء‏ والترمذيي .)١7940(‏ وأبو داود (١لالا"ا.‏ #ال/ا”9), 
والبغوي (2»)50191 والبيهقي اع و6 084), وأحمد 
»)"5١ "70 /0(‏ وابن أبي شيبة 2)١79/19(‏ وابن ماجه (2)7715 
والحميدي (1787). | 

(؟) قال الصنعاني في حاشيته عغلى إحكام الأحكام (55/4): إعلم أن الشارح 
لم يتكلم على هذا الحديث» ولم يثبت في بعض نسخ العمدة. اه. 


١٠١ 


م الأول: «المخاقلة» قد فسرها المصنف. وهى مأخوذة من 
افلة 
9 الل وهي المساحات التي تزرع كما أسلفته في الحديث قبله 
فسميت محاقلة ل لتعلقها بزرع في حقل . 


وقال الماوردي0©: الحقّل هو السنبل وهو'في لسان العرب 
الموضع الذي يكون:فيه الشيء كالمعدن. 


وذكر النسائي في #استنه» أن المحاقلة والمخابرة: بيع الكرم 
بكذا كذا صاعاً. قال المخب في «أحكامه»: وهو تفسير غريب غير 


مسه ور . 


لني يع ووجه النهي عن هذا العقد أنه بيع [مقصود]”"" مستتر بما ليس 
من صلاحه» وبع خيطة وتبن بحنطة» فإن الصافية الخالصة من. 
التبن]””© وحينئذ فهو من باب قاعدة: مد عجوة. لعدم العلم 
بالممائلة أيضاء ولو باع شعيراً في سنبله بجنطة صافية وتقابضا في 
المجلس» أو باع رَزعاً قبل ظهور الحب بحب من جنسه. جاز أن 
الحشيش غير ربوي. 


)١(‏ الحاوي الكبير (5/ 61؟) مع تغيير في الألفاظ:. المحقل: هو المستبل»: 
وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون الشيء فيه. : . إلخ. 

زفق في ه (معصوب). 

) هكذا في المخطوط وقد تتبعت المراجع وم أعثر على شيء في” هذه 
العبارة: والموجود من ذلك في المجموع (9/ 2٠5‏ العبارة الآثية 
(أحدهما: أنه بيع حنطة؛ وتبن بحنطة وذلك رباء والثانية: أنه بيع حنطة في. 
ستبلها) . 


دلا 


الثاني : «المزابنة» تقدم الكلام عليها في الحديث قبله» وبيع 
الثمرة حتى يبدو صلاحها تقدم أيضا في الحديث الرابع . 


الثالث: «المخابرة» من الحَبِيدُ وهو الأكّار ‏ أي الفلاح - 


أو من الخَبارء وهي الأرض الرخوة. أو من الخُبْر وهو شرب 
[الماء]”" أو الزرع أو من الخُبْرَةٌ» ‏ بضم الخاء ‏ وهي النصيب» 
أو من شير لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر عليها. 
أقوال”'2 الجمهور على الأول. 


وحقيقتها: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من 
العامل وهي قريبة في المعنى من المزارعة إل أن البذر فيها من 
المالك كذا فرق بينهما جمهور الشافعية وهي ظاهر نص الشافعي. 

وقيل : هما بمعنى ونقله صاحب «البيان» عن أكثر الأصحاب 
ولا يوافق عليه. نعم جزم به الجوهري في «صحاحه)”" . وكذا ابن 
الأثير في «جامعه)7؟' . 


وقال البندنيجي: إنه لا يعرف في اللغة فرق بينهماء وأشار 
الشافعي إلى أن القياس التسوية بينهما وبين المساقاة. لكن السنة 
فرقت [بينهما]*'» والمعنى أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة 


)1١(‏ في ن ه ساقطة. 

(؟) انظر: لسان العرب ,)١7/5(‏ 
) الصحاح (خ ب ر). 

(4) جامع الأصول .)48١/١(‏ 


(©) زيادة من ن ه. 


من «المزايةة 


عستي 
االمخابر ل 


حفيفة المخايرة 


[1/أ/أ] 


بالإجارة» فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي, 
بخلاف الشجر: 


وقال ابن سريج: بجواز المزارعة» وهو مذهب أحمد ووافق؛ 
الخائي ابو جنار ا 

[وقال مالك: لا تجوز؟؛ لا منفرداً ولا تنعا َّ ما كان م 
الأرض بين الشجرء 1 ٠‏ 

وقال: ار المزارعة / والمخابرة ثلاثة من كبار [: ]20 
الشافعية أ خزينة” وميك فيه ٠‏ بوابق ‏ المندن والخطابي.. 
وقال©: ضعف الأمام أحمد حديث النهي . وقال: إنه عست 
كثير الألوان. قال: أومن أبطلها لم يقف على علته. وقال النووي في 
«الزوضة»”؟2: المختار جوازهما وتأويل الأحاديث على ما إذا شري 
الوانا زر فطدة وه جر اخري: : ١‏ 


(1) في ن ه شاقطة.: 

(0) في ن ه زيادة (أصحاب). 

() أي الخطابي في معالم: السئن (04/0) مع وجود زيادة في المعالم لم 
يذكرها المؤلف» وما ساقه المؤلف ذكره التووي نقلا عن الاي 
انظر: الروضة (158/6). :! ١‏ 

(؛) الروضة للنووي (/0158)ء قال شيخ الإسلام ‏ رحمنا الله وإياة في 
المسائل الماردينية. :21١*(‏ إذ قد يحصل لأحدهما شيء» :والاخر 
لا يحصل له شيء» وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله يله في: المخابرة 
والمزارعة» فإنهم كانوا يعاملون على الأرض بزرع بقعة معينة من الأرض 
لجل ااال تماد إلا ري اه. 1 


١ 


قلت: أو تحمل أحاديث النهي عن المزارعة على شيء مجهول 
يدل عليه حديث رافع بن خديج الآتي في باب الرهن''' وغيره إن شاء الله 
[أو على أن النهي على التنزيه والإرشاد إلى عمارتها كالنهي عن بيع7") 
الهر فإنه محمول على التنزيه من [حيث]”" أن الناس يتواهبون وهذا 
التأويل نقل معناه عن ابن عباس وأشار إليه البخاري” ' وغيره]"' . 

فرع: من أجاز المزارعة والمخابرة هل يشترط فيها ما يشترط 
في المساقاة من اللزوم والتأقيت مقتضى مذهبنا الاشتراط وبه صرح 
الحنفية» وعمل الناس على خلافه . 


فرع: جوز الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون إجارة الأرض بالذهب جرزإجارة 
والفضة والطعام والنبات وسائر الأشياء سواء كان بجنس ما يزرع فيها أم 3 
غيره» ويستثنى إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع كما سلف . لزراتها 

وقال ربيعة: يجوز بالنقدين فقط . 

وقال مالك: يجوز بهما وبغيرهما إلا الطعام . 

وقال المازري؟2: مشهور مذهب مالك النهي عن كرائها بما 
تنبته وإن لم يكن طعاماً. 


. ص 4868 من هذا الجزء المبارك إن شاء الله‎ )١( 

(؟) حديث النهي عن بيع الهر. أخرجه مسلم »)2١919(‏ وانظر: تمام تخريجه 
ص .3١"١‏ 

() في ه (حديث)» وما أثبت اجتهاد. 

(4) البخاري أطرافه (3*:590), 

(5) زيادة من ن ه. 


(5) المعلم بفوائد مسلم (؟/ 977؟). 


بال 


وقال أحمد وأبو.يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من 
المالكية وآخرون: :تجوز إجارتها بالنقدين .وتجوز المزارعة بالئلث 
والربع وغيرها. ش 
وقال طاووس والحسن: لا يجوز مطلقاً سواء أَكْراهًا بطعام 
أو نقداً وبجزء من زرعها لإطلاق النهي عن كراء الأرض إلا أن 
يجيا أخاه وعرانه عاساف. 0 
الرابع:.في الحديث: دلالة أيضاً على منع بيع الشمرة بجنسهاً 
[44/داب! يابساً إلا في العرايا وسيأتي في الباب بعده وعلى / جواز بيِعها بعد 
بدو صلاحها بالذهبٍ والفضة مطلقاً. ٠‏ 
وقوله: «إلاّ العرايا؛ استثناء من المزابنة للرخصة في ذلك على 
ما سيأتي في''2 بابها وهي مستثناة أيضاً من'الغرر ومن ربا التفاضل 
والنساً رالذي سوغها. ما فيها ‏ من المعروف والرفق: وإزالة ‏ الضرر. 
وهي جمع عرية ومليأتي في بابها سبب تسميتها'"© بذلك وقد.سمت 
العرب عطايا خاصة بأسماء خاصة كالمنيحة: لشاة اللبن» والإفقار: 
نعالرركب] قار وصيرسن * 


.هه 
)5غ( ص .١5١‏ 


(؟) ص .١1"4‏ 
(9) إفي ه (نزلت). 


الحديث التاسع 


054١‏ لاعن أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله كلِ: «نهى عن ثمن الكلبء ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن)0" . 
الكلام عليه من وجوه: 
والتعريف براويه سبق في الحديث السابع من باب الإمامة. 2 عمررتحريم 
الأول : مقتضى النهي عن ثمن الكلب تحريم بيعه والعموم في 
كل كلب سواء المعلم وغيره وسواء ما يجوز اقتناؤه وغيره. / وهو [1/4/ب] 
صريح في أنه لا يحل ثمنه ويلزم من ذلك أنه لا قيمة على متلفه 
وبهذاء قال جمهور العلماء: منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة 
والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر 
وغيرهم . 
)0( البخاري أطرافه 2077150 ومسلم »)١659(‏ وأبو داود في البيوع 
(9458) باب: في حلوان الكاهن. والترمذي (4)77175, والنسائي 
(04/0)؛ ومالك في الموطأ (5605/1).: والشافعي في الأم 
(371/0). وابن ماجه »)71١859(‏ والبيهقي (75/5١)؛‏ والسنن الصغرى 
له (؟/707)» ومعرفة السئن والاثار له (1797/8). 


يوخال 


وقال أبو حنيفة: يصح بيع 'الكلاب التي فيها منفعة وتجب 
القيمة على متلفيها. : . 

وحكى ابن المنلرر عن عطاء وجابر لشفي جواز بيع كلب: 
الصيد دون غيره. 

.وعن مالك روايات2"9: 
أحدها: لا يجوز بيعه لكن تجب القيمة على متلفه. 
ثانيها رست نر جب لد 


وثالثها: لا. فيهماء ا دقل الفاكبي عن مهم اه حكي عن 
000 

وقال :ابن القالسم : يكره للبائع » ويجور للمشتري المعررة , 
حكاه القرطبي في المفهمه0 7" . 
.وقال المازري”" منهم: بك دود اسعانااي بين 
الصيد أن من لم يبلغه النهي فيه عدد. منافع الكلب ونظر هل جميعها 
يحرم. فيمنع البيع أو محلل فيجيزه أو مختلفة فينظر هل المقصود 
المحرم أو المحلل ويجعل الحكم للغالب أو يكون فيه منفعة واحدة 
محرمة. خاصة وهي: مقصودة فيمتنع أو يلتبس كونها مقصودة.فيقف' 


)0( 0 
0( المفهم (ه/ ماو ؟): 
إفرف المعلم بقوائد مسلم (؟/١51).‏ 


م314 


قال: ومن كره البيع» قال: ليس إباحة المنفعة تجيز البيع كأم 
الولد ينتفع بها ولا تباع » قال: ومن أجازه حمل الحديث على ما 
لا يحل اقتناؤه واتخاذه أو على أنه كان حين أمر بقتل الكلاب(' فلما 
وقعت الرخصة في كلب [الزرع]7" وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت 
الرخصة . 

واختلف أيضاً قول مالك في ما أبيح منها: [فقيل]7" بالإجازة 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقيل: بالمنع. 

قلت: وحجة الجمهور هذا الحديث والذي بعذه وغيرها من 
الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال 
[نهى]!؟2 رسول الله يكهِ عن ثمن الكلب». وقال: إن جاء يطلب ثمن 
الكلب فاملا كفه تراباً»» رواه أبو داود بإسناد صحيح22. وكحديث 


)١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يلكِ يأمر بقتل 
الكلاب» فتنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا لنقتل 
كلب المرية من أهل البادية يتبعهاه. البخاري (7777): ومسلم 
(:181), وأحمد ».)١١/9(‏ والنسائي .١84/9(‏ 82١)؛‏ وابن ماجه 
(70”) وجاء النسخ في حديث أبي هريرة ولفظه: «أمر بقتل الكلاب 
إل كلب صيد أو غنم أو ماشية». مسلم (181/1). 

9) في نه (الضرع). 

9) زيادة من ن ه. 

(4) زيادة من ن ه. 

() أخرجه أبو داود في البيوع (5481”) باب: في أثمان الكلاب» والنسائي 
(/5094/9), وأحمد (8/1/ا,, 7894 3"60, 716), وابن حزم في 
المحلى (94/ 2)٠١‏ والبيهقي في البيوع ١‏ والطيالسي (1"197). د 


حل 


أبي هريرة رفعه: «لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر 
البغي؟. رواه أبو داود بإسناد حس 210 وصعح من حديث ابن عبان 
أنه عليه الصلاة والسلام. قال: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء 


حرم عليهم ثمنه» رؤاه أبو داود بإسناذا صحيح 


زقف3 


قال ابن المنذر: لا معنى لقول: من . جوز بيع الكلب لأنه 


مخالف للثابت عن رسول الله كه قال: ونهيه عليه الصلاة والسلام 


وسكت عنه المنذري في: مختصر السئن (175/8). 


نف 


(0 


وقال الحافظ ابن' حجر في «تلخيص الحبير»: (*/ 7): وأخرج أبو داود 
حديث ابن عباس وأبي هريرة ورجالهما ثقات. اه. وقال في المت 
(475/5): إسناده ضحيح . 0-6 
أبو داود في البيُوع (4484*) باب: في أثمان الكلاب» اين 
150/0): والبيقي (5/5)»: والطحازي (67/4). ش 
وقال الحافظ في التلخيض (8/*): رجاله ثقات. 

وسكت عنه المنذري في مختصر السئن (1719//8). ٍ 
وقال في الفتح (4757/4): إسناده حسن. وْصحخه ابن القيم في زا 
المعاد (7/45/60) ! 

أبو. داود في البيوع (7841) باب: في ثمن الخمر والميئة؛ [أحمد: 
(147/1.. 43781 003377 والبيهقي (5/ 1 »)١4‏ وإسناده صحيح . 

وقد ورد عن عمر: من رواية ابن عباس» عند البخاري (77؟؟) (-45 )ع 
ومسلم »)١987(‏ وابن الجارود (01/97). والبيهقي (585/4): والبغوئي 
»)504١(‏ وأبو يُعلئى .)١78/١(‏ والنسائئن »)١77/9(‏ وابن' ماجه 
(8*)» وعبد الرزاق (4/ 146 2195 » والحميدي (11): ومن رواية 


أن قريةاساء وجابر بن عبد الله . 


1١ 


الثابتة» 'يعنى : مححيجا : 
/ وقال البيهقى”'': الاستثناء المذكور فى كلب الصيد [1/40/أ] 
[ليس ]20 ثابتاً فى الأحاديث الصحيحة. 
قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إِلاّ 
.[كلب]0" صيد فرواية: اثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام 
ومهر البغي وثمن الكلب إلآ كليا ضاريا”*2. وعن عثمان 
رضي الله عنه ‏ أغرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً»*2. وعن 
ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فقضي في كلب صيد قتله 
رجل بأربعين درهماء وفي كلب ماشية بكبش"'"©. وكلها ضعيفة 
باتفاق أئمة الحديث / كما نقله عنهم النووي في شرح مسله9 .2 90/ها|] 


. 775 انظرت (1) ص‎ )١79/ السئن الكبرى(5/5» 7)» والسئن والمعرفة(8/‎ )١( 

(؟) في ن ه ساقطة. ١‏ 

إ[فرف في ن ه ساقطة . 

(؟) السئن الكبرى (5/5). 

() السنئن الكبرى (7/5), والأم (5/ »)١7‏ والسئن والمعرفة (8/ .)١[9/8‏ 
قال البيهقي : قال الشافعي : فكيف يأمر بقتل مايغرم من قتله قيمته . وقال أيضاً: 
إنهارواية منقطعة . انظر : السنن والمعرفة(8/ 9/8إ١)»‏ والسنن(5/ /9). 

(5)'السنئن والمعرفة :)١97/8(‏ وقد ضعفها بالانقطاع بين ابن جريج 
وعمرو بن شعيب والطريق الثانية. بجهالة أحد رواته. السئن الكبرى 
(5/لاء 8). ونقل عن البخاري فيه: بأن هذا حديث لم يتابع عليه. 
قال الشيخ: والصحيح عن عبد الله بن عمرو خلاف هذا. اه. 

0) شرح مسلم .0777”/1١(‏ 


1١1 


وقال ب د كه به ف 


أواحتج من جوز اه من القياس بأنه حيوان يجوز الانتفاع به 
فأشبه الفهد ولأنه يجوز الانتفاع به والوصية به فأشبه الحمار» 


والجواب: عن الأول [أنه]”" لا يسلم القياس: المذكوزء فإنه 
ظاهر بخلاف الكلب. وعن الثاني: بأن الوصية تحتمل ما لا يحتمل. 
غيرها بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم والآب والعلة في منع ثمنه 
عند الشافعي نجاسته مطلقاً وهي قائمة في المعلم وغيره. 1 1 

ومن يرى طهارته اختلف قوله في المعلم منه وعلة المنع غير 
عامة عنده. 

وقال القرطبي”؟: جل مذهب مالك ومشهوره على: جواز 
الاتخاذ وكراهة البيع؛ ولا يفسخ إن وقعء قال: وكأنه لما لم يكن: 
الكلب عنده نجساًء وكان مأذوناً في اتخاذه لمنافعه الجائزة؛ كان 
حكمه حكم جميع المبيعات» لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهاًء لأنه 
ليس فن مكارم الأخلاق» وهذا انتصاراً منه لمذهبه. ثم قال: فإن 
قيل: فقد سوى عليه الصلاة والسلام بين ثمته» وبين مهر البغية. 


)١(‏ إحكام الأحكام ( (57/4)» وانظر: كلام الصنعاني في حاشيته» أي.حديث 
استثناء كلب الصِيد. وانظر: ‏ مبحث 'لابن القيم -رحمنا الله وإياه ‏ في 
«زاد المعاد؛ على هذا الحديث وعلى المنع من بيعه (8/ 9/55 لا/ا). 

0) في ن ه (أنا). 

(0) المفهم د ذكره في فح الباري 77/5 1). 


1 


وحلوان الكاهن» والمهرء والحلوان.» محرمان بالإاجماع. فليكن 


الجواب: أنا كذلك نقول لكنه محمول على الكلب الغير 
مأذون فيه [قال]7'" [لئن]”" سلمنا: أنه [مساو]”؟ للكل» [لكان]9» 
هذا النهي هنا قصد به القدر المشترك الذي بين التحريم والكراهة إذ 
كل واحد منهما منهي عنه. ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من 
دليل آخرء كما اتفق ها هنا فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغي» وحُلوان 
الكاهن بالإجماع» لا بمجرد النهي سلمنا ذلك» لكنا لا نسلم: أنه يلزم 
من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميع الوجوه» إذ قد 
يعطف الأمر على النهي» والإيجاب و [القبول]1 على النفي. وإنما 
ذلك في محل مخصوص كما هو مبين في الأصول. 

تنبيه : وقع في «جواهر» القاضي نجم الدين القمولي ‏ رحمه 
الله حكاية .وجه في مذهب الشافعي في بيع الكلب الذي يجوز 
اقتناؤه / وهو وهم منه [وقد]" حكاه هو في «البحر؛ أصل 1/1[1/ب] 
«الجواهر»('' عن بعض أصحاب مالك فاجتنب ذلك. 


)١(‏ في ه ساقطة. 

(0) زيادة من هء والمرجع السابق. 
(*) في المفهم (متناول). 

(5) في المرجع السابق (لكن). 

(5) في ن ه ساقطة والمرجع السابق. 
(5) في ن ه (وهو). 

(19) سبق التعريف بمؤلفه. 
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حكمإجارة 2 فرع: اختلف أضحابنا في صحة إجارة الكلب للصيد والحراسة 
مار ويدويد: 35 
أحدهما : يضح لأنها منافعم ‏ تستحق بالإعارة» فاستحقت 
بالإجارة كسائر المنافع . 
وأصحها: لا. لأنه لا قيمة لعينه فكلا متقعته : 
الوصية بالكلب فرع: : تصح الوصية بالكلب المعلم كما سبق لقبوت 
الاختصاص فيه وانتقاله من يد إلى يد بالإرث. 
نامدة ة: منافع الأعيان المقصودة للمكلفين إما أن تكون كلا 
ٍ 0 أو بخضها حراماء وبعضها مناحاء 
فالأول: كالغروض» . 
والثاني : كالخمر والختزير فيجوز بيع الأول إجماغاً فون 
الثاني. ْ ٍْ 
أما الثالث: فإن كان الأغلب هو المقصود فالحكم له كالدابة 
تركب ولا تؤكل ؤلا يشرب لبنها وإن كان كلاهما مقصود غلب 
التحريم . ئ ّْ ش 
تعريف امهر الوجه الثاني:: «مهر البغي» هو ما تأخذه الزانية على الزنا 
لبنيا وبعاء مها متجاذ ا امااحسا ل قوعي 1 إن لم يكن «المهر) في 
الوضع ما يقابل به النكاح. وإما المجاز اللغوي: إن كان وضغه فيها 
ذلك والإجماع قائم على تحريم ذلك لما فيه من مقابلة الزنا بتعوض 
نبذ«يني 0 الثالث: «البغي» ‏ بفتح الباء وكسر الغين ‏ الزانية». ووزن 
بغي فعول بمعلى فاعله. 


1١15 


وقيل: فعيل بمعنى فاعل ورد بأنه لو كان فعيلاً لزمه التاء 
كرجيمه بمعنى راجمة وأجيب» عن عدم لحاقه التاء بوجهين: 

أحدهما: أنه للمبالغة. 

ثانيهما : أنه على النسب كطالق وطامث. 


وجمع البغي: بغاياء والبغا في قوله تعالى: عل الي 2174 
ممدود وهو الزنى والفجورء يقال: بغت المرأة تبغي بغا ‏ بكسر 
الياء والمد ‏ وامرأة بغيء ومنه قوله تعالى: «وَلَمْأك ًا 04" . 

وأصل البغي: الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد أملابني 
وفى الزنا كما قاله القرطبى29 . 

وحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن كسب جرازكب 
الإقاهل برواة 'اللبخازي1؟ والمراد نه اكتبنون. بالؤناة يفا و م 
لا بالغزل والخياطة ونحوها بدليل رواية أبي داود”؟ من حديث 


(5) سورة مريم: آية .7١‏ 

5) المقهم (1805/8). 

(4) البخاري (2778 2»)20748 وأبو داود في البيوع (98”) باب: في 
كسب' الإماء . 

() أبو داود في البيوع (584") باب: في كسب الإماء. قال الحافظ 
أبو القاسم الدمشقي في الإشراف ‏ عقيب هذا الحديث ‏ : رافع هذا 
غير معروف. وقال غيره: مجهول. اه. 
وذكره ابن حجر في الفتح (477/5) وسكت عنهء وقال أيضاً في الإصابة 
(؟/187) بعد ذكره للحديث وترجمة راويه: وقال أبو عمر رافع بن - 
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رفاعة بن رافع : «إلاّ ما عملت يدها» هكذا بإضبعه نحو الخبز والغزل 
والنفش» قال الخطابي؟2: والنفش: نتف الصوف أو ندفه.. وفي: 


حديث آخر2 : «نهئ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هوا.. 


: فرع: لو أكرههت على الزنا فليست ببغي ولها المهر إن كانت 
[4/أ/أ] حرة ولا حد عليها. ولو طاوعت / ... وهي أمة فقيل: يجب المهر 
1 داب] للسيد إذ لا يملك إسقاطه وإلاً صح المنع لهذا الحديث / . 


سى سطلرن 0< الرابع: احلوآن الكاهن؟ ما يعطى على كهانته وهو 'حرام. 
77 بالإجتام مااي آنل المرط علق آمر باطل وفي :اتمتي(للكا: 
حل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب كالتنجيم . ظ 
والحلوان: مصدر حلوته حلواناً إذا أعطيته. قال الهروي. 

: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أن مأخذه. 

بوه بتارو مد ماه يقال: حلوته إذا أطعمته الحلق 
كأعسلته إذا أطعمته العسل . ا 


- 2 رفاعة بن 00 مالك بن العجلان: لا تضح له صحبة والحديثا 
قال: لم أره في الحديث منسوباً فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك: 
فإنه تابعي لا صحبة له بل يحتمل أن يكون غيره» وأما كون الإسناد غلطا” 
فلم يوضحه وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر عن عكرمة فقال عن 
رفاعة بن رافع» والله أعلم. اه. انظر: أسد الغابة (؟/؟8١1).‏ 

(1) معالم السئن (075/6. 1 

0) أبو داود في البيوع (7586) باب: اركب الإمافه وذكره بن حجر في 


)4197/5( 8 


كلدل 


قال أبو عبيد”2: ويطلق الحلوان أيضاً على غير هذا وهو أن 


يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء قالت امرأة: 
تمدح زوجها. 


لا يأخذ الحلوان عن بناتنا'" . 
والحلوان: أيضاً الرشوة. 
وتقل الخطابي”" عن ابن الأعرابي : أنه يقال: لحلوان الكاهن 


التَْعْء والصَّهُميمء ونقل البغوي*» والقاضي عياض: إجماع 
المسلمين على تحريم حلوان الكاهن لأنه عرض عن محرم ولأنه أكل 
المال بالباطل وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية بالغناء والنائحة 
بالنوح» قال الخطابي”*2: وحلوان العراف أيضاً حرام. 


00( 
زفق 
[فرف 
فق 
)0( 


غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 07)» وانظر أيضاً: المنتخب لكراع (09/975 . 


ذكره في غريب الحديث (١/؟87)‏ ولم يعزه. 

غريب الحديث /١(‏ 1847). 

شرح السنة (51/8). 

معالم السنن (ه/ 02097١‏ . 

قال الشيخ سليمان ‏ رحمن الله وإياه ‏ في تيسير العزيز الحميد (950» 
57”): قوله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن 
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» وقيل الذي يخبر عما 
في الضميرء وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

ش: البغوي ‏ بفتحتين ‏ اسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف 
بمحيي السنة الشافعي صاحب التصانيف» وعالم أهل خراسان وكان ثقة - 


١١/ 


فقيهاً زاهداً» مات اتن شوال لقنت جشرة وجسمادة: 

قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره. هذا تفسير حسسن 
وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة؛ 
وأحسن منه كلام شيخ الإسلام: أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم . كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضاً: 
والسكهم يدل كي اسم المراف وعند يعضو هو :فى تنا وقال أيضاء 
والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيرة من العلماء وحكئ 
ذلك عن العرب وعند آخرين من جئس. الكاهن وأسوء حالاً منهء فيلحق 
به من نجهة.المعنى» وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر والساخر 
أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علّم 
الغيب وقد استأثر الله تغالى بهء وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر 
عندهم سموه عاثفاً وعرافاً. والمقصود من هذا. معرفة أن من يدعي علم 
شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في: 
المعنى فيلحق بهء وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمو الغائبة في بعضن 
الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين ويكوت بالفأل والزجر 
والطير والضرب :بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكمهانة ‏ السجرا: 
ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية: كل من ليس من اتباع 
الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل 
مبعث النبي وَكفِ: فإن هذه علوم قؤم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل؛ 
عليهم السلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرافاً أو في 
معناهما فمن أناهم فصدقهم بما يقزلون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه 
العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى يُعلمة 
وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة» ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل 
عليها بأخباره بن المغيبات» فهو من أولياء الشيطان لامن. أولياء. - ' 


١كم‎ 


الرحمن» إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي؛ إما 
بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها. ولا قدرة له عليها بخلاف من 
يدعي أنه ولي الله ويقول للناس إعلموا إني أعلم المغيبات فإن مثل هذه 
الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في 
الغالب» ولهذا قال كَلِةِ في وصف الكهان: «فيكذبون معها ماثة كذبة؟. 
فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة. وهكذا حال من سلك سبيل 
الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه 
دليل على كذبه لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله: 
لإفلا تزكوا أنفسكم» [سورة النجم: آية ؟”]. وليس هذا من شأن 
الأولياء بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم 
فكيف يأتون الناس يقولون: اعرفوا أنَا أولياء وأنا نعلم الغيب. وفي ضمن 
ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور وحسبك 
بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء أفكان عندهم من هذه 
الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله. بل كان أحدهم لا يملك نفسه من 
البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق. وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف 
يبكي في صلاته» وكان يمر بالاية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي 
يعودونه الناسء» وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلآ 
قليلاً خوفاً من النارء ثم يقوم إلى صلاته ويكفيك في صفات الأولياء ما 
ذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعدء والمؤمنين» والفرقان. 
والذاريات» والطورء فالمتصفون. بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء 
لا أهل الدعوى والكذب» ومنازعة رب العالمين فيما اختص من الكبرياء 
والعظمة» وعلم الغيب بل مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون 
المدعي لذلك ولياً لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين 
الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش البصائر. - 


احلدل 


الفرف بيسن 
الكاهن والعراف 


معنى «العرافة 


والفرق بين الكاهن والعراف: 1 

. أن الكاهن: إنما :يتعاطى الأخباز عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الأسرار. ش 

والعراف: هر الذي يدعي مغرفة الشيء المسروق ومكان الضالة 
ونحؤها من الأمورء» وقال في موضع آخر الكاهن هو الذي يدعي 
مطالعة الغيب ويخبز الناس عن الكوائن» قال: وكان في العرث كهنة 
يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور فمنهم من كان يزعم أن له زئياً من 
الجن وتابع يلقي إليْه الأخبار ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأموز 
بقيمه الذي اعطيت ركان مني من بتع :عراناً وهو اللاي برعم أنه 
يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقفها كالشيء يسرق 
فيعرف المظنون به :السرقة» ومتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها 
ونجو. ذلك من الأموزء ومنهم من كان يسمى المنجم كاهناً؛ قال: 
وحديث النهي عن إتيان الكاهن'' يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء 
كلهم وعن النهي عن تصديقهم والرجؤع إلى. قولهم . 


نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 'اه. 

)١1(‏ لحديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من أتى عرافاًء 
أو ساحرآء أو كاهتاًء. فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما 'أنزل عبلئ 
محمد يَكل؛. أخرجه البزار 20705190 وأبو يعلى (0408)» وأؤرده أبن 
حجر في المطالب العالية (؟/:#05). وذكره في مجمع الزوائد (1318/6) 
“وقال: «رواه: البزارء ورجاله زجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو 
ثقة». وقد ورد من رواية بعض أزواج النبي ولْ عند مسلم ( ل" 
وأحمد (58/4) .)"8١/0(‏ ويشهد له حديث أبي هريرة عند أخمد 
(؟/474) وصححه الحاكم. 


ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهناً وربما دعوه عرافاً فهذا غير 
داخل في جملة النهي وإنما هو مغالطة في الأسماء وقد ثبت عن 
رسول الله يك الطب وأباح العلاج والتداوي هذا آخر كلامه"" . 

قال الماوردي في آخر «أحكامه السلطانية”©: ويمنع 
المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه / الاخذ 
والمعطى . 


)١(‏ عن أسامة بن شريك» قال: قال رسول الله كَل : «تداوواء فإن الله لم ينزل 
داءً إل وقد أنزل له شفاءء إلا السام والهرم». أخرجه الحميدي (854)» 
وابن ماجه (7”475): وأحمد (70/8/4)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
:)591١(‏ وأبو داود (7”885) في الطب» باب: في الرجل يتداوى» 
والترمذي »)7١8(‏ والبيهقي (9/ 020747 والبغوي في شرح السنة 
2*0 والطيالسي (1777). 
قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد :)١6/4(‏ وفي هذه 
الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي»؛ وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه 
دفعٌ داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تنم حقيقة التوحيد 
ِل بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاًء وأن 
تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من 
حخيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجر ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا يدفع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» وإلاً كان معطلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد 
عجزه توكلاء ولا توكله عجزا. اه. 

(؟) الأحكام السلطانية (584). 


[1/1/ب] 


الحديث العاشر 


ةب فد عن رافع بن خديج رضني الله عنه أن 
رسول الله يَكِةِ قال: '«ثمن الكلب خبيث ومهر البعي حبينت وكسي 

الحجام خبيث)”" . 1 1 1 
الكلام عليه منْ وجوه : : 
أحدها: هذا الحديث معدود في ارم تعبات دعب فد 
الحق وغيره فكان ينبغي. للمصنف أن ينبه عليه لثلا يوهم أنه من 
المتفق عليه ولم ينبه على ذلك أحد من الشراح فتنبه له وأغرب 
الحميذي فلم يذكره رأساً في «جمعه بين الصحيحين» في ترجمة رافع 
مع أن مسلماً كرره في ي البيوع من صحيحه وفي بعض ألفاظه «شر 

امامو اللي رد جد د ترا 

التعريف 'برائع الثاني:. في التعريف براويه وهو أبو عبد اللهء ويقال: 
سابع أبو رافع» ويقال: أبو خديج رافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة ثم 
دال مهملة مكسورة ثم مثناة تحت ثم جيم بن رافغ بن عدي بن يزيد. 
بالمكاة: فرق اوري انز مثناة تحت ثم دال مهملة الأنصاري الحارئي 


(1) مسلم (1918).. والترمذي »)١798(‏ وأبو داود في الإجارة (04713. 
باب: في كسب الحجام» وأحمد (4589.2475/9). ٍْ 


١71 


موحت تارق التديين شهدا أخن :وما ويدف ل احادوت متجموعياً 
ثمانية وسبعون حديثاً اتفقا على خمسة منها وانفرد مسلم بثلاثة كذا 
قالوا وهذه الأحاديث قد عدها الحميدي في «جمعه» فلم يذكر هذا 
الحديث [قلت]'2: فيكون مسلم انفرد إذن بأربعة كان يخضب 
بالصفرة ويحفي شاربه وكان يعد من الرماة أصيب بسهم يوم أحد في 
ترقوته» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن شئت نزعت السهم وتركت 
القطيفة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيداً»”"' فتركها لا يحس منها 
شيئاً [دهراً]”" وكان إذا ضحك فاستغرق بدأ ذلك السهم وانتقضت 
جراحته في زمن عبد الملك ابن مروان ومات بالمدينة قبل ابن عمر / [11/ه/أ] 
بيسير سنة أربع وسبعين أو في أول سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ست 
وثمانين سنة”؟2. روى له الشيخان وأصحاب السنن والمسانيد. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) ذكره في الإصابة (؟181//1). 

(*) في ن ه ساقطة . 

(4؛) قال ابن حجر في الإصابة ‏ رحمنا الله وإياه'(187//7): [رافع] بن 
خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى الحارثي 
أبو عبد الله أو أبو خديج أمه حليمة بنت مسعود بن سئان بن عامر من بني 
بياضة... عرض على النبي يك يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد 
فخرج بها وشهد ما بعدها وروى عن النبي يَةٍ وعن عمه ظهير بن رافع 
وروى عنه ابنه عبد الرحمن وحفيده عباية بن رفاعة والسائب .بن يزيد 
ومحمود بن لبيد وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وأبو النجاشي مولى رافع وسليمان بن يسار وآخرون - 


1١ 


وروى عنه ابنه رفاعة وخلق وعنه ابن عمر والسائب بن يزيد من 
الصحابة [وغيرهما](' من.التابعين. 
فائدة:  ١‏ 
مشنبه النسبة خديج يشتبه بخديج ‏ بضم النخاء المهملة ثم دال مفتوحة ثم 
ايخدذيعها ٍ 1 
ب سق رموه يعر لات بي ابي از بخن 
الصحابى. 
- واستوطن المدينة إلى أن انتقضت جراحته في أول 'سنة أربع , وسبغين 
فمات وهو ابن:ست وثمانين سنة وكان عريف قومه بالمدينة»:.كذا قال 
الواقدي في وفاته . ش 
وقد ثبت أن ابن عمر صلَّى عليه وصرح بذلك الواقدي وابن عمر في أول شبنة 
أربع كان بمكة عقب قتل ابن الزبير ثم مات من النجرح الذي أصابه.من.زج الرمح 
فكأن رافعاً تأخرحتئ قدم ابن عمر المدينة فمات فصلى عليه ثم مات ابن عمر 
بعده أو مات رافغ في أثناء سنة ثلاث قبل أن يحج ابن عمر فإنه ثبت أن ابن عمر 
شهد جنازته فقد أخحرج من طريق أبي نصرة» قال أبو نصرة» خرجت جنازة 
رافع بن خديج ؤفى القوم ابن عمر فخرج نسوة يصرخن فقال ابن عمر: اسكتن 
فإنه شيخ كبير لا 'طاقة له بعذاب الله . وقال يحيئ بن بكير : مات أول سنة ثلاث 
وسبعين فهذا أشبه . وأمنا البخازي فقال: مات في زمن معاؤية وهو.المعتمد.وما 
عذداه واه وسيأتي سنده في ذلك في ترجمة أم عبد الحميد في كنى النساء. 
وأرخه ابن قانع سنة تسع وخمسين : وأخرج ابن شاهين من طريق محمذ بن يزيد 
. عن رجاله أصاب رافعاً سهم يوم أجدء فقال له رسول الله يل : إن شعت نزعث 
السهم وتركت القطيفة وشهدت لك يوم القيامة إنك شهيد» فلما كانت خلافة 
عثمان انتقض به ذلك الجرح فمات منه . كذاقال» والصوابخلاقة مخاوية كنا 
تقدم ويحتمل أن.يكون بين الانتقاض والموت مدة . اه. 
)١(‏ فى ن ه ساقطة. 


تفن 


الوجه الثالث: «الخبيث» الردي من كل شيء وقد تقدم الكلام سن «لخين» 
على ثمن الكلب(' ومهر البغى”" في الحديث قبله وإطلاق الخبيث 
على ثمن الكلب يقتضى التعميم في كل كلب ولم يثبت تخصيص 
شيء منه كما سبق فيجب إجراؤه على ظاهره والخبيث من حيث هو 
لا يدل على الحرمة صريحاً وكذلك جاء في كسب الحجام أيضاً ولم 
يحمل على التحريم / عند جمهور العلماء غير أن ذلك بدليل خارج [1/1/42] 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام #احتجم وأعطى الحجام أجرة» أخرجه 
الشيخان”؟ في صحيحهما «ولو كان حراماً لم يعطه»”؟2 فإن ثبت أن 


(9) ص لا١١.‏ 

.١3١1ص‎ )90 

(9) البخاري ,5١١١(‏ ا/1١؟,‏ 5781)» ومسلم (لا/ا8١)‏ (2)54 وأبو داود 
في البيوع (474”) باب: في كسب الحجامء والترمذي »)١119(‏ وابن 
ماجه (547). والدارمي (؟/777), والطيالسي (١/؟505)»‏ والبيهقي 
(0/9”). والطحاوي »)١181/5(‏ والحميدي :4)١51١7(‏ وأحمد 
(م/ ٠٠١‏ . 189): هذا من رواية أنس وقد ورد من رواية ابن عباس وجابر 
رضي الله عنهم ‏ ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (414/4). 

(4) من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ‏ البخاري 2)1١478(‏ ومسلم 
(؟١٠١)»‏ وأبو داود في المناسك (18*8) باب: المحرم يحتجم» 
والترمذي (818)» والنسائي (5/ »)١19*‏ والدارمي (؟//7)» والحميدي 
(0.هء ١50)ء.‏ وابن ماجه (0081. والدارقطني (784/1)» والبيهقي 
(55/54). وأحمد (518/1 5751). 
قال في شرح السنة للبغوي (18/8): اختلف أهل العلم في كسب 
الحجامء فذهب قوم إلى تحريمه. وذهب بعضهم إلى أن الحجام» إن - 


تفيل 


لفظة. الخبيث .ظاهرة في التحريم ‏ بخروجها عن ذلك في كسب 
الحجام بدليل» لا يلزم منه خروجها في غيره بغيردليل. : 


قال الشيخ تقي الدين'١2:‏ «وأما الكلب»: فإذا قيل 'بثبوت 
الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد. كان.ذلك دليلاً علئ 
طهارته وليس يدل النهي عن بيعه غلى نجاسته لأن علة مخ البح 
متعددة لا تنحصر في النجاضة. 


قلت: ١‏ اناي اط اذل ]مق اجطامل د 
فالحديث باق على عمومه إذن29 


' كان حراء فهو جرام» وإن كان عبداء فإنه يعلفه دوابه» وينفقه على عبيده 
قولاً بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال.. والنهي على جهة 
التتزيه عن الكنب الدنيء» والترغيب فيما هؤ أطيب وأحسن من 
المكاسب؛ يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يُطعم رقيقهء ولولا أنه 
حلال :مملوك له إلكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه» لأنه لا يجوز أن يطعم 
رقيقه إل من مال ثبت عليه ملكهء كما لا يجوز أن يأكل بنفسهء والدليل 
عليه ما في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك قال: «حجم 
'رسول “الله كَكْهِ أبو طيبة «فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه. 
من تخراجه.. اه, ش ا 
دق إحكام الأحكام مع الحاشية :07١/4(‏ : 
(؟) قال ابن القيم ارحمنا .الله وإياه في زاد المعاد (8/ )9//١‏ أنه لا يصح 
عن النبي يكْةِ استثناء كلب الضيد بوجه. أما حديث 007 ألله 
عنه اء فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبني.جعفرء 
وهو ضعيف» وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف .على جابر» 4 
الترمذزي : لا يصيح إسناد هذا الحديث. اه. 


حل 


الوجه الرابع : قد نقلنا عن الجمهور أنه لا يحرم كسب .الحجام كرادةمب 
فهو مكروه كراهة تنزيه سواء فيه الحر والعبد وبه قال أحمد 5-8 


المشهور عنهء وقال: في رواية أخرى وبها قال (فقهاء المحدثين 
يحرم على الحر دون العبد احتجاجاً بالحديث الذي أسلفناه”2 فإن 


الذي حجمه أبو طيبة وأمر يكل [أهله]”؟ أن يخففوا عنه من 


خراجه 


زفرف 


وحمل الجمهور الأحاديث الواردة فيه على منع التنزيه 


والارتفاع عن دنىء الأكساب ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر 
والعبد فإنه لا يجوز للرجل يطعم عبده ما لا يحل 9». 


قال القاضي عياضص”*؟2: وجعلوا إباحته هذه ناسخة لقوله: «إنه 


خبيث) قال: وا لخبيث الحرام» قال: ولأنه جره الأمر من نهي 
رسول الله يكو قال: وقد قيل إن النهي عنه قد يحتمل أن يكون ببيع 


إفرف 


زفق 
)0 


ولفظ الحديث: عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي وَل #نهى عن ثمن 
الكلب» إلا كلب الصيد». رواه الترمذي (1741). 

١76 ص‎ 

في ن ه ساقطة . 

انظر التعليق )١(‏ و (؟) (ص .)١78‏ وحديث تخفيفه عن أبي طيبة الخراج 
من رواية جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند أحمد (8/ 67") الطحاوي في 
معاني الاثار »)1١/4(‏ والطيالسي :)27511١/1(‏ وذكره في مجمع الزوائد 
(44/5) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى ورجاله ثقاتء إلا أنه من رواية 
جعفر بن أبي وبحشية» عن سليمان بن قيس» وقيل: إنه لم يسمع منه. 
انظر كلام البغوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ فيات .)١117/5(‏ 

ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/١8؟).‏ 


يفيل 


ا 


ا ا مدن اكزيايين لكر إوولاستهاري 


واحتج لذلك: برواية: «نهى عن ثمن الدم»"'؛ قال 


)١(‏ البخاري أطرافه (7085)»؛ وأبو داود في البيوع (44”) باب: في أثمَان 
الكلب» والبيهقي (8/5)» والبغري (9*١5؟)2‏ وأحمد (0:8/5* 98109) 
من رواية أبي جحيفة . قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه في زاد المغاد 
ره و/ا): ١‏ 

ظ فصل | 
الحكم السادس: خبتُ كسب الحجّام؛ 'ويدخلٌ فيه الفاصد والشارط» 
لي ا الو مك ار ا 
ولا البيطارٌ لأرفي لقله ولا في معناءء وصخ عن النبيّ 455 ٠‏ أنَّهُ حكم 
به وآ صَاحبّه أَنْ يَعْلقَه ناضحَه أَرْ رَقيقَه»: وصحّ عله (أنه . احتجم 
وأعطى الحجامٌ أجرة». فأشكل الجممٌ بِينَ هذين على كثير من الفقهاءء 
وظنوا أن النهيّ عن كسبه منسوجٌ بإعطائه أجرف» وممن سلك هذا المسلكٌ 
الطحاوي» فقا في احتجاجه للكوفيين في .إباحة بيع الكلاب» وأكل 
أثمانها: لما أمر النبيئٌ و بقتل الكلاب» ثم قال: هما لي وللكلاب» ثم 
رخص في كلب: الصيد» وكلب الغنم» وكان بِيمٌ الكلاب إذ ذاك والانتفاعٌ 
به حراماء وكان قاتله مؤديا للفرض عليه في قتله» ثم نُسمّ ذلك. وأباح 
الاصطياد بهء فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه» قال: ومثلٌ ذلك 
نهيّه يه عن كسب الحجامء وقال: «كسبٌُ الحجام خبيث». ثم أعطى 
الحجام» أجرّه؛ وكان,ذلك ناسخاً لمنعه وتحريمه ونهيه . انتهى كلامه .. : 
وأسهلٌ ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليهاء فلا ثقبل؛ 
كين رفي العذيك لفسه ايا يطلهاء فإنه كَلِِْ أمر بقتلٍ الكلاب» ثم قال 
اما بالهم وبال الكلاب» ثم رخَّضٍ لهم :في كلب الصيد. 1 


1١58 


وقال ابن عمر: أمرّ رسولٌ الله كل بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب 
عنم أو ماشية. 1 1 

وقال عبدٌ الله بن مغقّل: أمرنا رسولٌ الله كل بقتل الكلاب ثم قال ما بالّهم 
وبَالُ الكلآب» ثم رخص في كلب الصيدء وكلب الغنم. والحديئان في 
«الصحيح» فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد 
الأمر بقتل الكلابء فالكلبٌ الذي أذن رسول الله بَئِ في اقتنائه هو الذي 
حرّم ثمنهء وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمور 
بقتله غيرٌ مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه. ولم تجر العادة 
ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى 
بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادثُّهم ببيعه» بل قد 
أمرُوا بقتله. 

ومما يُِين هذا أنه يلهِ ذكر الأربعة التي تُبذل فيها الأموال عادة لحرص 
النفوس عليها وهي ما تأخدّه الزانية والكاهنٌ والحجامٌ وبائع الكلب فكيف 
يُحمل هذا على كلب لم تَجْرِ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي إنما 
جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع البينٍ امتناعه» وإذا تبين هذاء ظهر 
فساد ما شبه به من نسخ حُبثِ أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 
وأما إعطاء النبيٌ يك الحجام أجره» فلا يُعارض قوله: «كسب الحجام 
خبيث» فإنه يقل: إن إعطاءه خبيث» بل إعطاوّه إما واجبء وإما 
مستحبء وإما جائزء ولكن هو خبيتٌ بالنسبة إلى الاخذء وُه بالنسبة 
إلى أكلهء فهو خبيثٌ الكسبء ولم يلزم من ذلك تحريمٌه» فقد سمى 
النبئٌ كِ الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء 
الببي 35 الحجّام أجرّه جل أكله فضلاًٌ عن كون أكله طيباٌء فإنه قال: 
«إني لأُغطي الوَجَلَ العطيّة يحرج بهًا بَتَابَطْهًا نار والنبييٌ كل قد كان 
ال مع غناهمء وعدم حاجتهم - 


حل 


لوند1"” قل إنقا عر ذلك الالم:» تشترط أجرة مملوية قبل العيل' 
وإنما يعمل غالباً بأجر مجهول» قال: وهذا لا تعلق فيه وقد أجاز 
العلماء مثل هذا على ما استمرت به العادة في المكارمة وإن كان لابن 
حبيب ما ظاهره المنع.في كل إجارة ختى تسمى الأنجره 


إليه» ليبذّلوا من الأشلام والطاعة ما يحب عليهم يله بون المظاء + ولا يح 
لهم توف بذله على الأخذ بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض . 

وهذا أصل معروف .من أصول الشرع أن, العقد والبذل قد يكونُ جائر» 
أومستحياء أوتواجباً من أحد الطرفين» مكزوهاً أو محرماً من الطرف. 
الآخرء فيجب على الباؤل أن يبدل 0 أن يأخذه. 1 
وبالجملة فخبثٌ أجر الحجَّام من جنس حُبث أكل الثوم والبصل» لكن: 
هذا خبيثٌ الرائحة» وهذا خبيتٌ لكسبه. 1 1 
فإن قيل: فما أطيبٌ المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء: ٠.‏ 
أحدها: أنه كسبٌ التجارة. ش 

والثاني : | له عمل اليد في غير الصنائع الدنيثة كالحجامة ونحوها. 

والغالك: أنه الزُراعةٌ ولكل قولٍ من هذه وجه من .الترجيح أثراً 0 
والراجح أن أحلّها الكسبُ الذي جعل منه رزق رسولٍ الله َك وهو كسب 
الغانمين وما أبيح ‏ لهم على لسان الشارع» وهذا الكسبُ قد جاء ف في القرآن: 
مده أكثرٌ من غيره» وأثني على أهله ما لم ين على غيرهمء ولهذا. 
إختاره الله لخير مخلقهء وخاتم أنبيائه. ورسله خيث يقولٌ: «بُعِدْتُ بِالسَيِف. 
ني الشاقة حت يب لوخد لآ ريك لَه وجل رؤقي تبت طل 
رمحي وَجْعِلَ .الله وَالصََّارٌ عَلَمَنْ خَالَتَ أَمْرِي» وهو الرزفٌ 
المأخودٌ بعزة وشرف' وقهر لأغداء الله» وجعل أحب شيء إلى الل فلا: 
يقاومه كسب غيرهء والله أعلم. : 

)١(‏ زيادة من ن ها. 


خائمة: 


جاء في «صحيح مسلم6"' النهي عن ثمن السنور أيضاً فأخذ حرمةثيناهر 
بظاهره أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد فقالوا لا يجوز 
بيعه وعامة العلماء على خلافه وحملوا النهي على ما لا ينتفع به 
أو على أنه نهي تنزيه ليعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب'"© 
وتضعيف الخطابي”" وابن عبد البر”* النهي لا يقبل بل الجواب / ["1/4/ب] 


)74104( وأبو داود في البيرع‎ »)5١5١1( وابن ماجه‎ »)١854( مسلم‎ )١( 
والنسائي )ل‎ :)١574( باب: في ثمن السنورء والترمذي‎ 
وأحمد (91//9؟. 4*, 84 385), والدارقطني (9/1ا؟).‎ 

(؟) قال في حياة الحيوان للدميري /١(‏ /اا0) بعدما ذكرء كما هو الغالب» 
فإن كان مما ينفع وباعه صَمَّ البيع» وكان ثمنه حلالاًء هذا مذهينا 
ومذهب العلماء كافة إلآ ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة» وطاووس» 
ومجاهدء وجابر بن زيدء أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث» 
وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا وهذا هو المعتمد. 

(9) انظر: معالم السئن .)١58/8(‏ قال بعد كلام سبق: وقد تكلم بعض 
العلماء في إستاد هذا الحديث» وزعم أنه غير ثابت عن النبي يَلل. 

(5) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار :)١78/5١(‏ وقد 
روى في ثمن الهر حديث لا يثبت رفعه في النهي عنه. اه. وقال أيضاً في 
التمهيد (4/؟0١4):‏ بعد سياق الحديث: «نهى رسول الله يليه عن ثمن 
الكلب والسنور»» قال: وحديث أبي سفيان عن جابر لاا يصح لأنها 
صحيفة . وقال أيضاً (4/ ”40): وليس في السنور شيء صحيح وهو على 
أصل الإباحة . وبالله التوفيق. اه. 
أقرل: وقد صحح النووي رحمنا الله وإياه الحديث في شرحه لمسلم 
.)375/٠١(‏ قال متعقباً ابن عبد البر: وهذا غلط من ابن عبد البر لأن - 


١ 


عنه ما ذكرناه. 


مسلماً قد رواه كلما ترى في ضحيحه من رواية معقل بن عبيد الله عن 
أبي الزبير فهذان' ثقتان 'روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضاً والله أعلم:' 
قال ابن القيم ‏ رحمبا الله وإياه ‏ في.زاد المعاد (ه/ #لالا) . 

الحكم الثاني: تحريمٌ بيع السّنور» كما دل عليه الحديثٌ الصحيح الصريح 
الذي رواه. جابر؛ وأفتى بموجبه. كما رواه قاسم بن أصبغ » حدثنا 
محمد بن وضاح» 0 حدثنا عبد الله بن المبارك؛: حدثنا 
حماد بن ملي عق أ بي الزبيرء عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن 
الكلب والسنور. قال : فهذه فتيا جابر بن عبد الله ا 
رواهء ولا يُعرف له مخالف من الصحابة» وكذلك أفتى أبو هريرة رضي 
الله عنه ‏ » .وهو مذهبٌ طاووسء ومجاهد» وجابر بن زيد» وجميغ أهل.' 
الظاهرء وإحدئ الروايتين عن أحمد»: وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيز: 
وهو الضواب لصحة الحديث بذلك»: وعدم ما يُعارضه» فوجب القولٌ به6. 
قال البيهقي: ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حْينْ كان” 
منحكوماً بنجاستهاء فلما قال النبيئٌ كل: «الهرةُ لَِسَتْ بتّجّس'. عي 
مالك )3/1١(‏ أحمد (0/ 03707 . صار ذلك متسوخاً في البيم. 0 
حمله على السنون إذا توحّشء ومتابعة ظاهر السنّة أولى. ولو سمع .. 
الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه» لقال به إن شاء اللّهء وإنما لا.يقول به 
مَنْ توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر 
على هذه الرواية. من جهة عيسى بن يونسء» وحفص بن غياث عن 
الأعمش» عن أبي سفيان . انتهى كلامه . 

ومنهم من حمله أعلئ الهرّ الذي ليس بمملوك» ربكي ع لي عدم 
المخامل من الوهن. ْ 


نضنل 


باب"2" العرايا وغير ذلك 


أي من بيع النخل المزين» والعبد يما معه؛ والقبض في البيع» 
وحكم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» وذكر في الباب 


ستة أحاديث: 


الحديث الأول 


8 ١/:ه ‏ عن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه اء «أن 
رسول الله كلخ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها)”" . 
ولمسلم: «بخرصها تمراء يأكلونها رطباً». 


)١(‏ في ن ه زيادة (بيع)» وأيضاً في إحكام الأحكام :)/١1/4(‏ وهي غير 
موجودة في متن العمدة. 

(0) البخاري أطرافه (7117). ومسلم .)2١169(‏ والنسائي (27519//9 
2"4"). ومالك 2)519/1١(‏ وابن ماجه (79؟751)» ومعاني الاثار (78/5» 
89 والحميدي (99). والترمذي (؟١1١)»2‏ والبيهقي في الكبرى 
»)730١ 7:9 /8(‏ ومعرفة السنن والآثار له (// 2.98 99) ا الرزاق 
))١5445(‏ وأحمد (©/141. 188 »)19١‏ والشافعي في المسند 
»)١6١/6(‏ والرسالة له (908), 


الفرنل 


معنى العريةة 


[1/هاب] 


الكلام عليه من وجوه: 
الأول: في التعريفت براويه وقد سلف في كتاب العيام افر في 


الثاني : «العريّة» مشددة الياء مشتقة من التعري وهو التجرد 
[وهي النخلة]''2 يغريها صاحبها غيره ليجعل له ثمرتها عامة فيعروها 
أي يأتيها ويتردد إليها فهي عريّة بمعنى مفعولة كما قاله الهروي 
والجوهري”"' وغيرهما. 

أو بمعنى فاعلة كما قاله الأزهري”" والجمهور لأنها عريت 
من حكم ما في البمئتان فخلى مالكها عنها من بين نخله. 07 3" 

قال الجوهري2 ا 00 
في عداد الأسماء مثل النطيحة » والأكيلة ولو جئت بها مع النخلة 
لقلت نخلة / عري: 


وقيل: ف الب قرت عن كله لفون رملة 
المزابنة . 
[الغالث: ]* [اختلف ]0 العلماء في تفسير العرايا على أقوال 0 


00 في أن ه ساقظة ؛ ' 

(9) .في غريب الحدييث (791/1 197) (571/9) (201814/4 415) مع 
اختلاف في سياق الكلام. مختار الصحاح (1817). 

0) تهذيب اللغة (/ 185): 

(؛) مختار الصحاح (189). 

(5) “في ن ه بياض بمقذار كلمة. 

(5) في نه (اختلفوا) . 
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أحدها: أنها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التتمر أرج يع العريا 
خرصاً فيما دون خمسة أوسق قاله الشافعى وأحمد وآخرون فيخرص 
الخارص ما على النخلة أذ لقاو من اولي ]ذا بمو قدول هذا 
الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه أربعة أوسق من التمر مثلاً 
فيبيعه صاحبه بمثلها تمراً ويتقابضان في المجلس. 
الثاني : هي أن يعرى الرجل أي يهب ثمرة نخلة أو نخلات ثم 
يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمراً ولا يجوز 
ذلك لغير رب البستان قاله مالك. 
قال القرطبي2: وحاصل مذهبه أنها عطية ثمرة نخلةء 
أو نخلات من حائط» فيجوز لمن أعطيها أن يبيعها إذا بدأ صلاحها 
من كل أحدٍ بالعين والعروض ومن يعطيها خاصة بخرصها تمراً 
وذلك بشروط. 
أحدها: أن يكون أقل من خمسة أوسق وفي الخمسة خلاف. شروط العرايا 
ثانيها: أن يكون بخرصها من نوعها وما فيها نخلاً وعنباً وفي 
غيرهما مما يوسق ويدخر للقوت [خلاف]”'"' . 
الثها: أن يقوم بالخرص عند الجذاذ. 
رابعها: أن يكون المشتري جملتها لا بعضها. 
خامسها: / أن يكون بيعها عند طيبهاء فلو باعها من المعرى 1/1/4[1] 
قبل ذلك على شرط القطع لم يجزء لتعدى محل الرخصة» ووافقه 
)00( المفهم (5/ 1/16؟). 


(؟) في ن ه ساقطة. 


نين 


أحمد في تفسير العريّة كما نقله القاضي عنه قال: إلا أنه خالئه في 
جواز بيعها من ربها وغيره وهو قول الأوزاعي لظاهر إطلاق الحديث 
وعموم بيعها. 1 

الإإنها كي ان بيب رجل لمر تخلة "أو تخلات ولم يتقينها 
الموهزيب له فيريد الواهب أن يعطي الموهوب له تمراً ويتمسك. 
بالثمرة قاله أبو حئيفة وأبو يوسفا وإنما جاز له ذلك لأنه ليس من: 
باب البيع بل من باب الرجوع في الهبة التي لم تجب بناء على أن 
الهبة لا تجب إل بالقبض وظواهر الأحاديث ترد هذا التفسير. شْ 

قال القرطبي27؟2: وهذا المذهب ذ فيه إبطال لحديث العريّة ا 
أله فيجب إطراحة . ' وذلك: "أن حديث العزيّة]”"© تضمن بأنه بيع: 
مرخض فيه في مقدار ممُخصوص. وأبو حنيفة : يلغي هذه القيود 
الشرعية. وادعى هو قبل ذلك أن الحاصل من نقل ‏ أهل اللغة أنها 
عطية لا بيع 'وقوى؛ بذلك مذهبه وقواه الشيخ تقي الدين لشهرة 
تفسيرها بذلك من أهل المدينة وتداوله عندهم وبأن قؤله في الحديث 
«رخص لصاحب [العريّة]”"1 يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن 
غيره وهي الهبة الوأقعة وانشدوا في تفسير العرايا قول الشاعر وهو 
سويد بن [الصامت]1؟) كما ذكره القرطبي : 


)0( المفهم (04/4). 

0) زيادة من نا ه. , 

[(فرة امد من : 0 

(5) في الأصل ون ه (الصلت)»؛ وما أثبت من غريب الحديث يد 
المتضففة ' 


فين 


ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السئين الجوائح 

ونقل النووي في «شرحه)300 : عن أحمد أن مذهبه في العرايا 
كمذهب الشافعي وهو مخالف لما أسلفناه عن جكاية القاضي عنه؛ 
قال: وظواهر الأحاديث ترد تأويل مالك وأبي حنيفة . 


ونقل القرطبي”؟2: عن أحمد مثل ما نقله القاضي عياض عنه 
ولم يذكر عنه مخالفته في جواز بيعها من ربها وغيره ونقل عن 
إسحاق أيضاً بموافقتها كالأوزاعي ثم قال: وأما الشافعي: فلم يعرج 
في تفسيرها على اللغة المعروفة فيها. 

قلت: قوله حجة في اللغة» قال: وكأنه اعتمد في مذهبه على 
تفسير يحيى بن سعيد ‏ راوي الحديث ‏ فإنه فسرها بما ذكره. 

قال: وهذا لا ينبغي أن يعول عليه» لأن يحيى بن سعيد ليس 
صحابياًء فيقال: فهمه عن الشارع» ولا رفعه إليه» ولا ثبت به عرف 
غالباً شرعى حتى يرجحه على اللغة. وغايته أن يكون رأياً ليحيى» 
لا رواية له. 

قلت: [يبعد]”"© رجوع هذا إلى الرأي وقد وافق الشافعي؟» 


.)189/1١( شرح مسلم للنووي‎ )1١( 

(؟) المفهم (9914/4). 

(5) في الأصل (ينظر)» وما أثبت من ن ه. 

(4) انظر: تفسير الشافعي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ للعرايا في الأم (*/ 2288 وني 
المعرفة والاثار للبيهقي :23١/8(‏ وفي تهذيب اللغة للأزهري 
)١5 8 /*(‏ فإنه قد قسمها إلى ثلاثة أصناف . 


فيضن 


[1/ أل ب] الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وحكاه البغوي في «شرح /' 
السنّة»”'؟ عن أكثر الفقهاء. ش ش 


[17/ره/)] 


قال القرطبي: ثم يعارضه تفسير ابن. إسحاق”"'» فإنه فسرها 


بأن يهب الرجل الرجل النخلات» فيشق عليه أن يقوم عليهاء فيبيعها 
بمثل خرصهاء قال: ثم هو عين المزابنة المنهى عنها [ووضع رخصة. 
في موضع]”" لا ترهق إليها حاجة أكيدة» ولا تندفع بها مفسدة» فإن' 
المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين [أو عروضء» ويشتري. 
بذلك رطبا]9 »2 1 


قلت / : قد يفسر ذلك وهذه رخصة من المزابنة فينبغي: الأخيل 


8 «فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»© , 


(م/ لام ). 0 
المفهم (4/ 944): البخاري مع الفتح (4/ 840)» والترمذي ٠(‏ 2 
وأبو داود البيوع (7755) باب: تفسير العراياء والبيهقي (0/ 2009١‏ 7 
في الفتح (791/4) في 'قصة . 

في الفتح (4/ 0791 وشرائه بالعين ما يريد من الرطب. ا 
البزار (2»)440 والطبراني في الكبير (18489 26١‏ وأبو نعيم في الحلية 
20>©» وعيند الرزاق (750639)؛: وذكره في مجمع الزوائد؛ 
مكحل وحسبنه المنذري في الترغيب والترهيب» وقد .جاء من رواية: 
ابن عمر ولفظه: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى: 
معصيته». أحمدٍ (؟/8١٠)‏ البزار (/948, 2))984 ومسئد الشهاب 
»)0١78(‏ واين الإعرابني في: معجمه (777/١)غ‏ وصبححه الألباني في 
الإرواء (9/9). 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الثقات لابن حبان (2)146/9 - 
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الرابع : قوله: «بخرصها» أي بحرزهاء قال الجوهري2©7: مر ار 


«الخرص» حرز ما على النخل من الرطب والاسم الخرص بالكسرء 
تقول كم خرص أرضك؟ وقال النووي”"2: روى بخرصها بكسر 
الخاء وفتحها والفتح أشهر ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمراً فمن 
فتح قال هو مصدر أي اسم [للفعل]0" ومن كسر قال [هو]”؟' اسم 
[للشيء]”*؟ المخروص"'2» وقال القرطبي”'': الرواية هنا بالكسر. 


وقوله: «تمرأً» هو منصوب على التمييز. 
وقوله: «رطباً» هو منصوب على الحال. 


والكامل لابن عدي (5/ 02١918‏ ولفظه: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 
كما يحب أن يؤخذ بعزائمه». قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه. وضعفه 
الهيئمي في المجمع (7/ 157). 

وعن أبي هريرة عند أبي نعيم في أخبار أصفهان (١/585؟):‏ وضعفه 
الألباني في الإرواء .)١7/(‏ وعن ابن مسعود بلفظ : «إن الله عز وجل 
يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمها» عند أبي نعيم في الحلية 
».23230١1/(‏ والطبراني في الكبير »)٠١٠١0(‏ وقد جاء من رواية أنس 
وأبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة وابن الأسقع . انطر الإرواء (/ .2١١‏ 


مختار الصحاح (0/8 . 
في الأصل و ن ه (الفعل)» وما أثبت من شرح مسلم. 


في الأصل و ن ه (إنه)؛ وما أثبت من شرح مسلم . 
في الأصل ون ه (الشيء)» وما أثبت من شرح مسلم. 
انتهى كلام النووي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ 5 


المفهم (ه/ ةا ؟). 


خرن 


الخلانف ني 
عموم رخصة بيع 
امرابا 


الخامس: قد. أسلفنا في الباب”"© قبله تحريم بيع المزابئة 
وتفسيرها وأن العرايا مستئناة منها ومن غيرها رخصة للحاجة إليها 
ولما كان الثمر والزييب مضبوصطتين بالكيل والرطب والعنب بالخرصض 
قريبتين إلى الضبط وعدم الخطأ في مقداره غالباً رخص .فيه لضرورة 
الناس إليه وألحق الماوردي”" البسر بالرطب' وقياسه إلحاق الحصرم' 
بالعنبٌ. 00 0 

النانسن+ توحلا هق الجديت” الرخسة قن الرعلت بوإلهاف 
العنب به قياساًء وقال المحاملي”" وابن الصباغ©»: نصا وقد أسلفنا. 
آنفاً عن الماوردي البسر أيضاًء [وهل يتعدى إلى غيرهما من الثمان . 
فيه قولان للشافعي: أصحهما: المنع» والثاني: نعم للحاجة 5 
جوز في الغنب القياس]**. ش | 

السابع : يؤخذ منه أيضاً أن الرخضة عامة بجميع الناس.الأغنياء 
والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحدا وهو أصح: قولي” 


(0. ص 40 

(0): الحاوي الكبير (/518). 

69 أحيد بن محمد بن اعم أب الحسسن اليجامان التقدادئ .ولد من كنال 
وستين وثلائمائة ' وتوفي في ربيع الآاخر سنة خمس عشرة وأربعمائة.: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 5/ا١)»‏ :وفيات الأعيان /١(‏ لأه). 

(4) عبد السيد بن محمد بن :عبد الواحد بن الصباغ» ولد سنة أربعماثة وتوفي 
في جمادى الأولى. وقيل: في شعيان سنة سبع وسبعين وأربغعمائة.. 
وفيات الأعيان (؟/9"86): وطبقات الشافعية لابن قاض يإشهبة 
ا 0 

(5) في ن ه ساقطة. ' 


يلحال 


الشافعي. والثاني: أنها تختص بالفقراء لأنهم سبب الرخصة كما 
ذكره الشافعي في «الأم00© لكن بغير إسناد وحكاه الشيخ تقي الدين 
00 ِ الفورانىو”” فى ذلك ومثار الخلاف أن اللفظ العام إذا 
ورد على سبب خاص هل يخصصه أو هو على عمومه وفيه خلاف 
0 2 
صولي”؟؟. 


قف 


زفة 
قرف 


زهق 


نقل الماوردي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاوي (8/6١5؟)‏ عن الشافعي 
جوازها للمضطر المعسر وللغني الموسر بخلاف ما ذكره في اختلاف 
الحديث (1587) فإنه يفهم منه أنها خاصة بالفقراء. وقد ناقش ابن حجر 
رحمنا الله وإياه ‏ هذا الاستدلال» وقال: على تقدير صحته فليس فيه 
حجة للتقيبد بالفقير لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في 
القصة. . . إلخ (4/ 95" 98"), 

أحكام الإحكام (4/ 0975 . 

هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران» توفي في شهر 
رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سئة. لسان 
الميزان (*/ 477)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (14/1؟). 

قال في تقريب الوصول :)١44(‏ ولا يخصص العموم وروده على سبب 
خاص خلافاً للشافعي قال محققه: 

محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصيص ولا على 
التعميم غير اللفظ نفسه والقولان: العموم والقصر على السبب منقولان 
عن مالك والشافعي وكثير من أصحابهما والقول بالعموم للجمهور ومن 
أمثلة اللفظ العام الوارد على سبب خاص: قصة الأنصاري الذي قبّل 
الأجنبية؛ ونزل فيه قوله تعالى: 8 إنَّ الحستنتٍ يُدْجِبْنَ ألتَيعَاتٍ #. قال 
للنبي يَلِِ: ألي هذه يا رسول الله؛ ومعنى ذلك هل حكم هله الاية 
يختص بي لأني سبب نزولهاء فآفتاه النبي كل بأن العبرة بعموم لفظ: - 


14١ 


011 1] الثامن: يؤخذ .من إطلاق / الرواية الأولى: جواز , بيع الرطب” 
ل ون النخل برطب على رؤؤس التخل 0 برطب 
011 على وه الأرض كيلاء لكن الرواية الثانية : مقيدة بجواز بيع خرصها 
النخل تمراً يأكلونها رطباً فيؤخل منها عدم . , بج العري بالرطيه على التتسر 
٠‏ وبالرطب على الأرض. 
قلطني وقد اختلف أصحابنا فيما إذا باع رطباً بمثله على أو 
5-5 أصحها: المنع لأنه ليس في معنى الرخصة. 
وثانيها: يجوز لأنه قد يشتهي ما عند غيره وفي «الصحيخ20 
مخ .حلايك إزين:بق. ثابت أنه عليه الصلاة والسلام (رخص في بيع 
العريّة بالرطب أو بالتمر) ولم يرخص في غير ذلك وهو دال لهذا" 
الوجه ويتأوله. الأول: بأن «أو) هنا للشك لا للتخيير والإباخة بل 
معتاها رخصن في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على 
أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات . ش 
وثالثها: إن ابتلف النوع جاز وإلاّ فلا. 


وزانعها : إن كان أحدهما على الأرض لم يجز وان كان عل 
الشخل».. إن «العخلق التو جان..والاً: فلاة )ولو باغ الوطن. .صلرن : 
الأرض» بالرطب على الأرضء لم جز وجهاً واحداً. لأن أحد: 


2 ؛ «إن الحسنات يذهبن السيئات» لا بخصوص السياب حيث قال ” «بل ١‏ 


لأمتي كلها»ء وهوانص نبوي في محل النزاع. اه. 

(1) البخاري (5184)» ومسبلم (1675)+ وقد ورد بلفظ. «بالرطب: وبالتمز 
ولم يرخص في غير ذلك».. أخرجه النسائي (// /951)» بالعباي في 
الكبير »)١١١/8(‏ :والبيهقي .)7”1١/6(‏ 


1١55 


المعاني في الرخصة أكل الرطب على التدريج طرياً وذلك لا يحصل 
بما على وجه الأرض كذا قطع به الشيخ تقي الدين”١؟‏ وتبعه ابن 
العطار عليه وليس كما قطعا به فقد قال القفال: إنه على الخلاف لأنه 
إذا جاز البيع وهما على النخل واحتملت جهالة الخرص فالجواز مع 
تحقق المساواة بالكيل أولى. 

قلت: وليس يبعيد. 

فرع: لو باع رطباً مقطوعاً مخروصاً تمراً بتمر فوجهان بناء 
على أن الخرص أصل أم لا حكاه إمام الحرمين» وقال المحاملي: 
لا خلاف في بطلانه . 

التاسع : يؤخذ من الحديث أيضاً نظر الإمام لرعيته وفكره في 
مصالحهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع. 


)0( أحكام الإحكام (5/ 074. 


1١4 * 


الحديث الثاني 


رسول الله عله : «رخص فى بيع العرايا في خمسة أوسق, أو دون: 


7 ة أوسق300 . 
[1هاب] هذا الحوية قدا ناث مقدار ها بخص فنةاة العريّة / 0 
مقدار رخصة ينا يه بن ر مايرخص يه في اعريه / بن ب 


بيع لسرية المزابنة ولا شك في جوازه فيما دون خمسة أوسق وفي عدم جوازه 

[/ب] فيما زاد على خمسة أوسق ومن حكى الجواز فيه فهو / غالط ففي 
جوازه في خمسة أوسق قولان: 

أظهرهما: المتع لأن الأصل التحريم وهي رخصة وشككنا في 

هذا المقدار فوجب الأخذ باليقين والخلاف راجع إلى أن النهي عن 

بيع المزابنة ورد أولاً ثم رخص في العرايا أو لم يرد إلا مقروناً 

بالرخصة فيها فعلئ الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع 

)١(‏ البخاري (150؟): ومسلم في كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطث. 


بالتمر (4/ )14197/٠١‏ النووي» والترمذي »)١01(‏ وأبو داود (7855)» 
والنسائي (54/7؟)2 وفي الكبرى له (2)5175 ومالك (4485/1) 


والبيهقي في السئنْ (8/ 2091١‏ والبغوي (90/8). 
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التحريم» وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم وهو مشهور 
مذهب مالك اتباعاً لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة. 


تنبيهات: 

أحدها: هذا الشك من داود بن الحصين الراوي عن 
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة فاعلمه. 

ثانيها : لفظة «دون» المفهوم منها مطلق الدونية وإن قل وبهذا 
يرد على ما احتج به عبد الحق في «نكته؛ لمشهور مذهبه أن الراوي 
لما لم يحد ما دونها فلو أجزنا أربعة أوسق أو أقل أمكن أن يكون 
دون ذلك فمراعات ذلك يؤدي إلى طرح القول بالعريّة فوجب إذن 
الاقتصار على الخمسة التي هي حد في الزكاة وقياسه العريّة على 
الزكاة غريب أيضاً. 


ونقل المازري”'2: عن بعضهم [أنه لما]'"© شك الراوي فلا 
وجه [اللتعلق]”" بروايته في تحديد مقدار ما دون [خمسة]؟» 
[الأوسق]” ولكن وقع في بعض الروايات أربعة أوسق فوجب 
الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه وإلى هذا المذهب ذهب 
ابن المنذر وألزم المزني الشافعي أن يقول به. انتهى. وهذه الرواية 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (558/1؟). 

(؟) في المرجع السابق (إذا) . 

(*) ما أثبت من المرجع السابق» وفي الأصل ون ه (التعليق) . 
(:) في نه والمعلم (الخمسة). 

(©) في المعلم غير موجودة. 


مايفهم ين 
لفظةادون؛ 


رواها الإمام حل من حديث أجابر قال سمعت رسول الله يَكِدِ يقو 


حين أذن لأهل العرايا أن يبتاعوها بخرصها يقول «الوسق والوسقين 
والثلاثة والأربع 0 


)١(‏ 'الإمام. أحمد ف المسند (9/ .)5١‏ وابن حبان (0008)ء والبيهتي 
:)"11١/6('‏ وصححه ابن خزيمة (1459)؛ وصححه الحاكم 6)711//١(‏ 
وسكت عنه الذهبي» ونقل ابن حجر في الفتح' تصحيح ابن خزيمة» 
والحاكمء وسكت عنه (0*89/4» وحسنه الألباني في صحيح ابْنْ خزيمة 
.)013١/4(‏ 1 3 
قال ابن اختجن حجر رخمنا لله:وإياه ‏ في فتح الباري في مناقشة مقار العرية 
(8/4خ): علئ قوله: اف ده أربي أو دون تعمينة اربق )يمه كلام 
سبق في تخريج ألشبك؛ 
ولد امبر هد فال تسر كي ازا تقوو سل الوسر ما رعق 
واختلفوا في جؤاز الخمسة لأجل الشك المذكور» والخلاف عند المالكية 
' والشافعية» والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دوتهاء وغند 
الشافعية الجوازا فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة».. وهو قول 
الحنابلة وأهل الظاهرء فمأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العزايا 
رخصةء فيؤخذا منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه: الشك. 
وسبب الخلاف' أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدماً ثم وقعت 
الرخصة في العراياء أو النهي عن بيع المزابئة وقع مقروناً بالرخصة في ببع 
العرايا؟ فعلى الأول لا.يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم» وعلى 
الثاني يجوز للشبك. في قدر التحريم؛ .ويرجح الأول رواية سالج المذكورة 
في الباب قبله. 'واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما 
تحت الخمسة فلو عملنا بها للزم.رفع هذه الرخصة؛ وتعقب بأن العمل بها 
ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه. وهو المفتى به في مذهب 


١ك‎ 


وأما أصحابنا فصرحوا بأنه يكفي أن ينقص عنها ما يتعلق عليه 
الاسم حتى قال القاضي الماوردي('' يكفي نقصان ربع مد. 


الشافعي» وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن 
مالك بلفظ «أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق» ولم يتردد في 
ذلك» وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق 
لوروده في حديث جابر من غير شك فيه فتعين طرح الرواية التي وقع فيها 
الشك والأخذ بالرواية المتيقنة» قال: وألزم المزني الشافعي القول 
به. اه» وفيما نقله نظرء أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله 
عنه وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز وإنما يجوز ما 
دونهاء وهو الذي ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه» 
وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم قال: واحتجوا بحديث جابر» 
ثم قال: ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتبعهما في جواز العرايا في 
أكثر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خمسة أوسق ولم يثبت عندهم حديث 
جابر. قلت: حديث جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن 
إسحاق «حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
جابر سمعت رسول الله يخ يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها 
بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربع» لفظ أحمد» وترجم 
عليه ابن حبان «الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق؛ وهذا الذي قاله 
يتعين المصير إليه» وأما جعله حداً لا يجوز تجاوزه فليس بالواضحء 
واحتج بعضهم لمالك بقول سهل بن أبي حثمة «أن العرية تكون ثلاثة 
أوسق أو أربعة أو خمسة»» وسيأتي ذكره في الباب الذي يليه ولا حجة فيه 
لأند موقوق . اعن. 
)١(‏ الحاوي الكبير (15/6؟). 


1١ 10/ 


دار الوشق. : 


“الها «الر سق ستو هناما كنا د واف واضها وخ 


الحديث الثاني من كتاب الزكاة”"" . 


حكم الزيادة في 
العريبةمن 
منتين 


رابعها : لو ؤاد على ما دون نخمسة أوسق في صفقتين كل منها 


دون خمسة أوسق أجاز عندنا قياساً على الصفقة الأولى خلافاً لأحمد 


ثم الصفقة هنا متعددة بتعدد المشترى والعقد”"؟ وكذا البائع'"' .في 
الأصح لأن تعددها بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري وفيه 
وجه آخر أنه لا يجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة نظراً 
إلى الربويات فلا ينبغي أن يداخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة 
واحدة والظاهر من الحديث أنه محمول على صفقة واحدة من غير 
تعدد بائع ومشتر تر جرياً على العادة والغالب. 


141 /أ/] 
بطلان السزيادة 


خامسها: إذا ؤاه/ “في صفقة “مان تنه أرسق بطل في 


علىخسة الجميع لأنه بالزيادة صار مزابنة وخرجه الجوري”؟ ‏ بضم الجيم ‏ 
ار كورواى قم رامق الحنافكة قن الجاور غلن قلي صرق السافقة. 


واحنسدة 


ساذسها: قال القاضي عياضصر©: الحديث دال على 


اختصاصها بما يوسق ويكال ويحتج' به لأحد القولين لاختصاض ذلك 
بالتمر والزييب وماافي معناه مما يببس ويدجر ومآخذه الكيل. 


00) 


2) 


(/45) من هذا الكتاب المبارك . 


الحاري الكبيز (7197/8). 


الحاري الكبير (ه/119). 
'علي بن الحسين القاضني أبو الحسين الجوري. طبقات الشافعية للاسنوي 


(:171)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2)١797/١(‏ وطبقات ابن 


.)51١ 5/90 الصلاح‎ 


ذكره في إكمال إكمال المعلم .)7١8/4(‏ 


1١548 


سابعها: أدخل البخاري”2 هذا الحديث في «باب: الرجل 
يكون له ممرٌ أو شرب في حائط أو [في]7" نخل». وكذا أدخل فيه 
الحديث الاتي بعده وكذا حديث زيد السالف أول الباب وكذا حديث 
جابر السالف في الباب قبله. 


(1) البخاري مع الفتح (49/6). 
(؟) زيادة من البخاري. 


الحديث الثالث 


154/56 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله كلِ قال:. «من باع نخلاً قد أبرت» فثمرها للبائع» إل أن 


يشترطه المبتاع؟. ' 7 
ولمسلم: «ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترطه 
المبتاع) 7" . 


الكلام عليه من وجوه: 

. الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده 
وليس كذلك فقد أخرجها البخاري”" أيضاً في «باب: الرجل يكون 
له ممر أو شرب في: حائط أو نخلٌ ولفظه «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر 


)١(‏ البخاري أطرافه: (7807؟), ومسلم (1847)ء كاذ في البيرع 
(344) باب: العبد يباع وله مال. الكبرى للنسائي »)5١1/5(‏ وابن ماجه 
»)55١(‏ والنسائي (41//7؟)2 والشافعي في الأم 124١/7‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي : (/2)5917 والترمذي (44؟١)»2‏ ومالك في الموطأ 
(511/6)» والبزار في مسنده »)574/١(‏ ومسئد عمر لابن. النجاد 
(910). انظر: مسند الفاروق لابن كثير (1/ 03755 . 

(؟) البخاري مع الفتح (/ 49) ح (789/4). 


00 


فثمرتها للبائع إل أن يشترطه المبتاع [ومن ابتاع عبد وله مال فما له 
للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع]”'2 وكأن المصنف اغتر بكون 
البخاري لم يذكره في صحيحه/ في «باب: من باع نخلاً قد [م1/م/أ) 
أبرت2”"" وفي «باب: بيع النخل بأصله)”" بهذه الزيادة وإنما اقتصر 
على القطعة الأولى فظن أن الثانية من أفراد مسلم فاجتنب ذلك وهذا 
الموضع الذي أخرجنا هذه الزيادة منه هو بعد هذا بكراريس فاستفد 
ذلك. 
وقد وقع للمصنف أيضاً مثل ذلك في «عمدته الكبرى» وكأنه 
أخذه منها ثم رأيت بعد ذلك ابن العطار اعتذر عن المصنف بشيء 
غلط فيه. فقال: في «شرحه» هذه الزيادة التي أضافها المصنف إلى 
مسلم رواها الشيخان أيضاً في صحيحيهما لكن من رواية سالم عن 
أبيه أن عمر فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه ولم تقع هذه 
الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك لأن سالما ثقة وهو 
أجل من نافع فزيادته مقبولة وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح 
رواية نافع وهي إشارة مردودة» قال: فحينئذٍ المصنف معذور من 
حيث أنه روى الحديث عن عبد الله بن عمرء والزيادة عنه أيضاًء 
والذي خرجاه في صحيحيهما روايتهما لها عن عبد الله بن عمر عن 
عمر / مرفوعاً فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابئه هذا كلامه [1/40/ب] 
وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش فإن هذا الحديث لم يروه الشيخان 


)1١(‏ زيادة من ه. 
(5) البخاري مع الفتح (401/4) ح (5704). 
() البخاري مع الفتح (404/4) ح (5705). 


1١ها‎ 


من حديث ابن عمر عن 'أبيه أصلاً”"2: ولم بلعرة" الشيي أبما 
في (جمعه بين الصحيحين» من روايته» والحديث ثابت فيهماء منْ 
احديث سالم عن أبيه» وهو ابن عمر مرفوعاً بلفظ المصنف جميعه 
ذكره مسلم هنا والبخاري في الباب. السالف الذي 'عزيناه إليه» ثم 
رأيث في بعضل نسع :البخاري عقب ذكرء الحديث المذكور بكماله ؛ 
وعن مالك» عن نافع» غن ابن عمرزء. عن عمر «في العبد»9 انتهى» 
وقد. ساقه.[هو]”*' قبل [ذلك]”*؟ ومسلم الحديث عن مالك» عن 

نافع» عن ابن عمر مرفوعاً «في النخل» فقط فالله أعلم بحال هذه 
الزيادة"2 ولئن ثبت فلا يضرنا فإن الحديث قد أخرجاه من طريق ابن 
عمر كما أسلفناه فالاعتراض باق على المصنف. وكأن ابن:الغطار 
توهم هذا بما ذكرة شيخه النووي في «شرح مسلم»”"". فإنه قال قوله 


(1) انظر أيضاً كلام الزركشي في النكتء مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 
(ملا 5/), فإن الذي من جديث نافع عن ابن عمر خلاف هذا ٠‏ انظر: 
الفتح ١31/4(‏ 26 ومسلم ضما )., 

(؟) انظر: مسلم (119//9). 

6) انظر: الفتح (49/6). 

(؛) في ه ساقطة. 

(5) في الأصل (دم)؛ وما أثبت من هب. 

(5) قال في تعليق التكت للزركشي نقلاًا عن ابن خضر: قال شيخنا 
رحمه الله تعالى ت : الزيادة ثابتة في رواية أبي ذر عن مشايخه.الثلاثة : 
والزيادة عند أبئ داود من طريق مالك بالسند المذكور في البيوع'(4 84 
في باب : العبد يباع وله مال. قال المنذري: : وأخرجه النسائي موقوفاً. ا 


ز[فف4 شرح مسلم .)191١/31١(‏ 


١ 


عليه الصلاة والسلام: «ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن 


0 


سالمء عن أبيه» ابن ا ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع » 
عن ابن عمرء ولا يضر ذلك» وسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته 
مقبولة» وقد أشار النسائي”") والدارقطنى إلى ترجيح رواية نافع » 


قف 


زفق 


قال في تعليق النكت للزركشي» نقلاً عن ابن خضر: قال شيخنا 
رحمه الله » أي ابن حجر: وقد وقع على الصواب في شرح العمدة 
للشيخ سراج الدين ابن الملقن» لأن في شرح مسلم عن عمر كما ساقه 
ابن العطار. انظر: النكت. 

أقول: وهكذا رجح ابن كثير في مسئد الفاروق /1١(‏ 0755 والبزار في 
مسنده (774/1)» لككن جاء في إسناد البزار وابن كثير عن عمر. وأيضاً 
في مسند عمر لابن النجاد (/91) . 

جاءت الإشارة في رواية نافع وقد وقع الاختلاف بين سالم ونافع في رفعها 
ووقفهاء لا في إثباتها ونفيهاء فسالم رفع الحديثين جميعاء ونافع رفع 
حديث النخل عن ابن عمرء عن النبي يله ووقف حديث العبد على ابن 
عمره عن عمرء وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي.؛ ورجح البخاري 
رواية سالم في رفع الحديثين» ونقل ابن التين» عن الداوودي» وهو وهم 
من نافعء والصحيح ما رواه سالم في العبد والثمرة. قال ابن التين: 
لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك 
يعني على جهة الفتوى ‏ مستئداً إلى ما قاله النبي يه فتصح 
الروايتان. 

قال الحافظ : قد نقل الترمذي في الجامع (018/7) عن البخاري تصحيح 
البخاري تصحيح الروايتين» ونقل عنه في العلل: .2499/١(‏ 5:00) 
ترجيح قول سالم (الفتح ©/ 87). 


1١ 


وهذه إشارة مرذؤدة! 6 هذا يت وهو كلام : صحيح زلا إترافي' 


عليه وليس به ذكر عمر أصلاً 
الوجه الثاني : «النخل») أسم جنس والثخيل جمع وليس بجسن 


'والنخل يذكر ويؤنث قال تعالى: 8 أُعْجَارُ تخْلٍ مر 204 وقال: 
« أَعْجَادُ عل حَاوِيوَ © 4( 0 وقد تسمى النخلة شجرة وفي الحديث: 
(ما شجرة لا يسقط: ورقها)”*2 ثم فسرت بالنخلة وأما النخل في قول 
الشاعر: 1 ش 


رأيت بها قضيباً فوق دعص20 عليه النخل أيشع والكرُوه9" 


(00 


زفق 
م 
0( 
)( 
قف 


زفف 


قال أبو داؤد في السئن (*/0715): واختلف الزهري ونافع. “في أربعة 
أحاديث هذا أحدها . اه. وتبعة ابن عبد البر في التمهيد (1/ 787 
5؛ رانظر كلام الدارقطني في العلل »)8١/1(‏ والبزار في مسنده 
(255/1). ومسبند-الفاروق لابن كثير (1/ 55 02# . 

قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (81/8): 5 نقي 
تخريجها فمردود فإنها ثابئة عند البخاري هنا من رواية ابن جريج» .عن 
ابن مليكة». عن نافع لكن باختصار. اه. 

في الأصل (الاعتراض)»؛ وما أثبت من ن ه. 


'سورة القمر: آية 7١:‏ . 


سورة الحاقة: آية /ا. 

البخاري أطرافه (51). 1 
في هامش الأصل: الدعص قطعة من الرمل مستدير. انظر: لسان العرب 
(4/ 764): والدعص“قور من الرمل مجتمع . : 
الكَرْم نوع من الصياغة التي تصاغ في المخائق» وجمعه كَرُوم. اه من 
لسان العرب (078/17, 


ل 


[الوجه]230 الثالث: معنى (أبرت» تشققت» والتأبير: التلقيح مينى اأبيرت» 
وهو تشقيق الكمام عنه» ويقال: له الأبار سواء تشقق بحط شيء 
من ذكر طلع النخل فيها أم بنفسها لكن يسمى وضع الذكر فيها 
تلقيحاً قال أهل اللغة: أبرت النخل بتخفيف الباء الموحدة أبره 
بضمها أبراً كأكلته أكلاًٌ وأبرته بالتشديد أَُؤْبرّه تأبيراً كعلمته أعلمه 
تقليجاً.. .ويقال: من "المتقطف: نخلة مارو رء: ومن المشوة خؤرزة: 
والأيّار: في غير النخل عقد ثمره وثبات ما يثبت / وسقوط ما يسقط [1/1/45] 
من نور . 

واختلف أصحاب مالك في الزرع هل أباره الظهور من الأرض 
أو الأفراك. 


تذنيب: جميع النخل لا يؤبرء بل يؤبر بعضهء ويتشقق بإتيان 
ريح الفحول إليه» الذي يحصل به تشقيق الطلع. 

الرابع : دل الحديث”" بمنطوقه على أنه إذا باع الشجرة بعد ثمرةلنخل بد 
التأبير فالثمرة للبائع ومفهومه وهو مفهوم الشرط أن ما لم يؤبر 20 
للمشترى ودل الاستثناء أنها تكون للمشتري عند اشتراطها له وإن 
تأبرت بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه. 


)١(‏ زيادة من ن ه. 
(؟) انظر: الاستذكار (19/ 87) شرح مسلم .)190/1١(‏ 
) انظر: أقوال العلماء مبسوطة في الاستذكار (19/ 47؛ 88). 


١هم‎ 


وخالف و حل فقال: تبقى الثمار للبائع أبرت 0 تؤبر 
وبالأول قال الشافعي ومالك والليث والأكثرون. 


وقال الشافعي : والأكثرون أيضاً إذا باعها قبل التأيير 00 
ثمرتها لنفسه جاز. . 
[1/داب] وخالف مالك في هذاء وقال: في أشهر قوليه./ بالمنع ومقابل 
قول أبي حنيفة قول ابن: أبي ليلى أنها للمشترى قبل التأبيير وبعده 
فأما الأكثرون فأخيذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها 
بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم . 


وأما أبو. حنيفة: فأخذ بمنطوقه .في المؤبرة وهو لا يقول بدليل 
الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة . 
واعترض عليه: . بأن الظاهر يخالف المستتر في حكم التبعية 
كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل» 1 
وأما ابن أبي:ليلى: فقوله مخالف لصريح السنة ولعله ل يبلغة 
الحديث . ْ 35 
قال القرطبي”7؟: والقول بدليل الخطاب” في مثل هذا ظاهر 
إل المفهم (0/ 09/0/50 . : 
(؟) دليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة وهو الذي يطلق البعض عليه اسم 
المفهوم في الأكثرء وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عن 
وهو حجة عند: مالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة وكل مفهوم فلة 
منطوق» ولا خلاف أن المنطوق حجةء لأنه الذي وضع له اللفظ. مثال 
ذلك :7 «إنما الولاء لمن أعتق 21 فمنطوق هذا اللفظ إئبات الولاء لمن 


0 


لأنه لو كان غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييده بالشرط لغواً لا فائدة 
له ثم قال: 


فإن قلت: فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى قيل له [ليس](©2 
0 بمنزلة قوله تعالى: 8 قل 


َكل لمآ أُقْ4”" تعين أن يقال لفهمه أف» وتف. 


فرع: لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشترى 0 

ا» الثمرة 

شراء الثمرة قبل طيبها على مشهور مذهب مالك. فرك لما حي 00 
التبعية وبداية جمهور الشافعية والنووي وأهل الظاهر وفقهاء الحديئ ولخلان به 


لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 


الخامس: يؤخذ من الحديث جواز أبار النخل وكذا غيره من 
الثمار وهو إجماع لأنه في معناه. 


السادس: حقيقة التأبير إنما هو للكل وقد أجرى تأبير البعض الكفاء بتاير 
البعض عن الكل 
مجرى تأبير / الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها 2011 
صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة فلو اختلف النوع فوجهان الخلان ني 
: الدبسرةإذا 
لأصحابنا . اختلف الو 
أعتق » ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق وهو عشرة أنواع: مفهوم العلة» 
الصفةء» ‏ وبينهما فرق »ء الشرط؛» الاستثناء» الغاية» الحصرء الزمان» 
المكان». العدد» اللقب. اه. من تقريب الوصول لحكل 11# 
باختصار. 
)١(‏ زيادة من ن ه. 
)02 سورة الإسراء: آية 377 . 


١ /اه‎ 


أصحها: أن' الثمر يبقى للبائع دفعا للضرر وسوء المشاركة.. !” 

وقال: ابن خيران('2 غير المؤبر للمشترى والمؤبر للبائع . 

وعند المالكية: أنه إذا أُبر البعض دون البعض فإن كانا ' 
متساويين فلكل واحد منهم حكم نفسه وإن كان أحدهما أكثر .من 
الآخر فقيل الحكم: كذلك وقيل: [الأقل]”؟ يتبع الأكثز حكاه : 
المازري”" قال: ولو كان المبيع أرضاً يزرعها ولم يظهر فقولان. 2 ' 

أحدهما: للمشتري كالتمر إذا لم يؤبر. | ْ 
ما دفن في الأرض'. ولما حكى القاضي ما قدمناه عن المازري في أن 
الأقل هل يتبع الأكثر أم لا؟ قال: هذاء إذا كان الأبار مميزاً فإن كان ٠‏ 
مختلطاً لا يتميز فأقوال: 

أحدها: لا يجوز البيع حتى تكون كلها للمشتري. 

وثانيها : لا يجوز حتى تكون كلها للبائع . 

وثالثها: اهمه اهن » قال: والحديث اس يي 
إلا إذا أبرت كلها فلا يلحق به غيره إل بدليل. ش 
ش إذباع مالم يؤبر السابع : قد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا ا 


مفرراتيمون | 
مسرو 5-0 5 خيران 5 البغدادي. مات. سنة عشريين 
' وثلاثماثة. انظر: تاريخ بغداد (/ 07) وفيات الأعيات (1/ ٠0‏ 4) طبققات 
الشافعية لابن قإضي شهبة (47/1). ْ 
)٠(‏ في الأصل (الأكل)» وما أثبت من ن ه. 
() المعلم بفوائد مسلم (557//5)» مع اختلاف في بعض' الكلماث. 


1١14 


بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشترى لأنه ليس في 
المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث أنه ليس للبائع وهو أصح 
الوجهين عندنا لأنه بإفراده بالبيع انقطع عن حكم التبعية . 

الثامن: أدخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير اخلافالفام 
وعدذمه في نشتانين مختلفين والأصح ههنا إفراد كل بستان بحكمه ناكرا 
لأن لاختلاف البقاع أثراً في وقت التأبير» ولأنه لا يلزم منه ما 
لم يلزم في البستان الواحد من سوء المشاركة. 

التاسع: يؤخذ من الحديث أيضاً أن الشرط الذي لا ينافى 
مقتضى العقد جائز. 

العاشر: يؤخذ منه أيضاً جواز بيع النخيل المؤبر بعد التأبير 
وقبله وهل تدخل الثمرة فيها عند الإطلاق من غير تعرض للثمرة بنفي 
ولا إثبات فيه ما قدمناه من المذاهب. 

الحادي عشر: يؤخذ منه [أيضاً]2©0 جواز بيع العبد وما في 
معناه . 

الثاني عشر: يؤخذ منه أيضاً أن العبد إذا ملّكه السيد مالا ملكه تابد 

المال بإذن سيده 

وهو قول [مالك والشافعي]”" في القديم لإضافة المال إليه باليدم الاليقزي 
وهي ظاهرة / في الملك لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إل 1/1/1 
أن يشترطه المشترى بظاهر الحديث. 
دق في ن ه ساقطة . 
(؟) في الأصل (الشافعي ومالك)؛ وما أثبت من ن ه. 
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الخلافني 
تلكالبد 


[14/ه/أ] ث 


شروط زوال 
علك السيد عن 
يبه 


وقال الشافعي: في الجديد ا لا يملك العبد شَيئاً 


أصلدٌ قال الله تعالى: ‏ #صَرب أَنَّدُ متا عبد عَبَدًا سَمْلوكا لَّا يَقَدِرُ عل 


شَنّْءِ274 / وكما لا يملك بالإارث 0 مملوك فأشبه البهيمة وتأولا 
الحديث على أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك 
المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال «جل 
الدابة» «وسرج الفرس» قالا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع 
إلا أن يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون باع شيئين العبد والمال الذي 
في يده بثمن واحد وذلك جائزء قالا: ري ال ا 
٠‏ قال الشافعي : فإن كان العلاتراض لع خم اتويات ْ 
الدراهم بدراهم وكذا إن كان دنانير. 
وقال مالك: يجوز أن يشترطه المشترى وإن كان دراهم : 
والثمن دراهم وكذا في جميع الضور لإطلاق الحديث» وكأنه 
لا جصة للمال من الشمن. 
وقال الباجي0©: من المالكية لا يجوز اشتراط مال العبد !إلا 
بثلاث شروط: أن يشترط جميعه في نفس العقد للعيدء لاالتفسلةء 
فإن شرط بعضهء أو كله بعد العقدء أو شرطه لنفسهء فقولان: في ' 
ارفاك المازر 37 روزي بنلك القية اع عنداة لان ا 
أوجه: : 2 
)١(‏ سورة النحل: آية ه/ا, 


0) المنتقى (1770/4). 
(9) المعلم بفوائد مسلم (1519/1). 


الملا 


عدا نقد ياوه كالب و والتخاح::.والجال قرع ذلك 
للسيد إلا أن [يشترطه المبتاع ]27 خلافاً للحسن البصري والزهري في 
قولهما”©: يتبع المال العبد في البيع والحديث يرد عليهما. 


الثاني: أن يزول بالعتق وما في معناه من العقود التي يقتضي 
العتق سقوط النفقة كالكتابة» فالمال للعبد إلا أن يشرطه السيدء 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه للسيد في العتق20". 


الغها(؟»: أن يزول ملكه بالصدقة والهبة» وفيهما قولان: 
عندهمء لأن فيها شبهاً من العتق الذي يتبع فيه المال ومن البيع الذي 
لا يتبع» قال القرطبي في «مفهمه2*0: والأرجح إلحاقها بالبيع» 
وقطعها عن العتق» لاختصاصه بمعنى لا يوجد في غيره» واختلف 
قول مالك في الوصية به. 


)١(‏ في المعلم: يُشْتّرط عليه. 

(؟) في المعلم: إن المال. 

(5) قال في المعلم بعده: ودليلنا قوله يلُ: #ومن أعتق عبداً وله مال قماله له 
إلا أن يشترطه السيد فنحن نعيد الضمير في قوله: «له؛ على العبد لأنه 
المذكور نطقاً. وإنما ذكر السيد بكناية عنه ترجع إليه عند قوله: «من 
أعتق» فلا بد أن يضمر عقيب قوله: «أعتق» عاتدٌ يعود إلى «السيده بحكم 
مقتضى لفظه: «مَنْ» وعَوْد الضمير والكناية على الصريح أولى من عوده 
على الكناية والاضمارء ولأن الكناية يملك بها ماله وهي سبب العتق 
فنفس العتق أولى. ا ه. 

(5) العبارة في المعلم تخالف سياق المؤلف لها (7558/5). 

)2 المفهم (9/6؟/0؟). 


لجل 


معاني االلام! 


(1/1/ب] 


رابعها(" : إذا سلمه في الجناية هل يسلمه بماله قولان طم 
لآن المال يتبع الرقبة وينتقل بانتقالها. ش 
فائدة: نحوية:/ أسلفنا انفاً أن اللام» للملك» وللأاختصاص». 
والملك: قد يكون حقيقة نحو «الدار لزيد». ومجازاً توا «أباً لك» 
وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاصن: 
فقال: المال [إن]”" أضيف إلى من يعقل كانت اللام للملك 
وإلا فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق كالسرج للدابة وإن لم 
تشهد به بل كانت ثبتتا بشهادة العادة وغيرها فهو للاختصاض 
بالملك» والاختصاصض بالملك» أخص من اللاستحقاق» والاستحقاق 
أخص من الاختصاص . 
قلت قلت: وللام معان أخخر 0 , 
أحدها: التخصيص نحو: هذا ابن لزيد. 
ثانيها : التعليل نحو: : شربت لأروى» قال تعالى: أ رسك 
دلوك ا مس294 . 


ثالثها: التوكيد نحو «لزيد قائم؟. 


)١(‏ قال في المعلم:' الوجه الثالث: الجناية فالمال فيها يتبع الرقبة م 
بانتقالها. اه. 

(0) زيادة من ن ه. 

5) انظر: بسط معانيها وأقسامها في كتاب رصف المباني فني حروف المعاتي 
للمالقي (714» 27807» ومعاني الحروف للزجاج ( مدا : 

(5) سورة الإسراء: آية 74 


١5 


20-00 


رابعها: للعاقبة قال تعالى: #وَلْقَدَ ا لِجَهَتَمَ كديرا ين لَلْنْ 
هنين 2904 وقال: «َللَمُ عل يقرت سكو لمر عَدُوَا 
وَحَرَن4”" . وقال الشاعر: 
له ملك ينادي كل يوم لدو للموت وابنوا للخراب9؟ 

خامسها: للقسم نحو قولك: «لله لا تبقى أحد؟ . 

سادسها: زائدة ولا تزاد إلا مع مفعول به متعد إلى واحد 
وزيادتها ضربان. 

قياسيه: وهي أن تزاد مقوية لعامل ضعف بالتأخير نحو: 


( ككش ريا تتفت" أو بالفرعية نحو: ط فلا04 


وغير قياسيه: وهي في غير ذلك نحو: #رَدَفٌ كك 2004 وقد 
أول على التضمين قالوا: وتأتي اللام أيضاً بمعنى عن قال تعالى: 
«عَمَالَ الْنَ كتروا ِلَدِنَ اموا لو كن حرا . ...24 الآية» ‏ أي عن 
الذين امنوا ‏ . 


. ١ سورة الأعراف: اية 4لا‎ )١( 

(؟) سورة القصص: اية 8. 

(9) البيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص 276١‏ وجاء نسبتها لأبي العتاهية 

كما في الأغاني (9/ ».)١98‏ ديوانه 379 14؟). 

(5) سورة يوسف: آية 547 . 

(©) سورة البروج: آية 15. 

(5) سورة النمل: أية 9لا. 

0 سورة الأحقاف: آية .3١‏ 


دحل 


الوجه الثالث: عشر: 'يؤخذ من الحديث أيضاً أنه إذا باع عبداً 
أو جارية وعليها ثياب لا.تدخل في البيغ مطلقاً بل تكون للبائع. إلا أن 
يشترطها المبتاع لأنه مال في الجملة وهو أصح الأوجه للشافعية. 

والرعة الناى 2 كلها عمف بالعرفي. فال الرافسية فل 
«المحرر» وهو الأشبه وفي المسألة وجه ثالث: أنه 30 ساتر 
العنوزة فقط لآق سنتر الجورة وات [هما ستترها]1؟) تابع ال. 


(1) في ه (فيها يسترها) . 
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الحديث الرابع والخامس 


5---780/ 4 514/6 ل عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يهِ قال: / «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى [14/داب] 


)١(‏ البخاري أطرافه (4؟511): ومسلم »)١875(‏ وأبو داود في البيوع 
(497”) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى» وابن ماجه (7777)» ومالك 
(2)5407/5. والنسائي (7586/9). والدارمي (2)787/7 وأحمد 
(0/”ت. 54)ء والبغوي .)7١81(‏ والبيهقي :)71١/8(‏ والطحاوي 
(79/7), والنسائي في الكبرى (1/ 7”8). 

(9) مسلم 2)١1575(‏ وأحمد »)١١١/5(‏ وأبو داود في البيوع (1496") باب: 
بيع الطعام قبل أن يستوفىء النسائي (587/9؟)» والبيهقي (8/ 20*14 
والنسائي في الكبرى (757/4) . 

0) البخاري أطرافه (5175). ومسلم »)١878(‏ والنسائي (90/ 2788 
7؛» وابن :ماجه (771؟)2 وأبو داود في البيرع (4957. 81491) 
باب: بيع الطعام قبل أن يستوفي. الترمذي »)١7941(‏ وابن الجارود - 


نحل 


الكلام عليهما: من وجوه : ْ 
الأول: هذا الحديث من طريقيه ترجم عليه البخاري”'" «بيع 


الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندكة ثم ذكر حديث ابن عمر 
باللفظين المذكورين: وذكر قبله حديث ار عباس ,يلفط أبن الذي نهى 

1441 ارا عنه رسول الله / يِه فهو الطعام أن يباع [حتى]7"' يقبضهء قال ابن 
فباين: ولا اندي كل شه الأامثلة: 


وذكر مسلم”؟ 'حديث ابن: عمر: أيضاً باللفظين المذكورين 


وبلفظ ثالث «حتى' يستوفيه ويقبضه؛ وبغير ذلك. من الألفاظ وفيئ 


أخرى «حتى تكتاله؛ . 


[وذكر حديث ابن عباس بلفظ «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتئ 


يستوفيه» قال ابن عباس : أحسب كل شىء مثله. ؤفى رواية «فلا يبعه 


حتى يقبضه)]!؟2 وفي أخرى «حتى تكتاله) . 


000( 
قف 
إفرف 
0 


(505)» والبغري 2)7١894(‏ وأخمد (85/1ء 03348.. والبيهقي, 
(0/ 17 011).. والطحاوي (؟79/1): والطيالسي (5507): وابن 
أبي شيبة وى 89 » والنسائي في الكبرى (075/4 . 

وقد ورد أيضاً م رواية جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند مسلم (16179) 
أخحمد (3937/7) البيهقي (717/5) الطحاوي في شرح معاني الآثاز 
(08/5). 

البخاري مع الفتخ (4/ 0049 . 

في الأصل ون ه (قبل أن), ونا عابو الما 

صحيح مسلم .)111٠/0(‏ 


زيادة من ن ه. : 


كلكا 


الثاني : «الطعام») أصله في اللغة ما يؤكل» قاله الجوهري”"2, 


قال: وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة”© أي 
السالف في بابه. 


بأن 


الثالث: في فقه الحديث هو نص في منع بيع الطعام قبل قبضه 


يشتريه من رجل ولم يقبضه ويبيعهء الآخر وخالف فيه» عثمان 


البتي7" فقال: يجوز في كل مبيع . 


وقال أبو حنيفة: [لا]*2 يجوز في كل شيء إلا العقار وما لا 


عدم جوازييح 
الطمام قبل فبضه 


مذاهب العلساء 


ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ولم يذكر النووي والقشيري وما لا ينقلء #لامع 
ونقله عنه القرطبي”' وغيره. 


200 
زفق 


إفرف 


(2 


2 


انظر: مختار الصحاح (/151). مادة: (طاع م 

سبق تخريجه في الحديث الثاني» في باب: صدقة الفطر. )١45/6(‏ من 
هذا الكتاب المبارك. 

هو أبو عمر عثمان البتي» بياع البتوت. انظر: طبقات ابن سعد (1/97؟)» 
وسير أعلام النبلاء .)١54/5(‏ 

زيادة من المحقق عفى الله عنه. 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إنما المهرء والجعل» وما يؤخذ من الخلع 
من الطعامء وغيرهء فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض. 
قالا: والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتريء أو استؤجر به قالا: وكل ما 
ملك بالشراءء فلا يجوز بيعه قبل القبض إلآ العقار وحده. اه.ء من 
الاستذكار (89/19؟), 


المفهم (6/؟591). 


1١ / 


وقال ماللت529: لا يجوز في: الطعام» ويجوز فيما عداه وحمل 
وألحق بالشراء جميع المعاوضات ووافقه كثيرون. 
وروى ابن وهب عن مالك: تخصيصه :بما فيه الربا من. 
الأطعمة . ٍْ 


وقال اخجرون9؟: لا يجوز في المكيل والموزون 00 فيما. 
نسواة: 

وقال الشافعني””": لاايصح مطلقاً طعاماً كان أو عقاراً 
أو منقولاً أو نقداً أو غير :ذلك ووافقه ابن حبيب وسحنئون فيما فيه 
حتى يستوفيه . 

ومذهب عثمان جكاه النازري7؟2 والقاضي ولم يحكه الأكثرون” 
بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. 


)١(‏ لأنه جعل حديث 'حكيم بن حزام «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى نقبضه» 
مجملاء يفسره قوله يَكلْةٌ «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه»» فخصه 
بالطعام دون ما عداه» انظر: الاستذكار (19/ 237513 لد لون 

(0) وهذا رأي إسحاقٍ بن راهويه وأبو عبيدء فقالا: كل شيء لا يكال ولا 
يوزن فلا بأس ببيعه قبل.قبضه .. اه. الاستذكار (70/19). 

انظر: الاستذكار (189/15): كل ما ملك بشراءء أو عوض من جميع. 
الأشياء كلها عقاراً كان غير مأكولاً كان أو مشروباً» مكيلاً أو مؤزونآ 
أو غير مكيل» ولا موزون» ولا مأكول» ولا مسروق فلا يجوز نيع شيء: 
منه قبل القبض. اها. ا ف 

(4) المعلم بفوائد مسلم (5/١91؟).‏ 
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قالوا: إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك ويعتذر عنه بأن 
هذه الأحاديث لم تبلغه. 


وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه وقول ابن عباس 
السالف «وأحسب كل شيء فيه مثله» وصح أنه عليه الصلاة والسلام 
نهى «عن ربح ما لم يضمن27 وهو عام في الطعام وغيره وخص 
الطعام في هذا الحديث لكثرة وقوع البيع فيه عندهم ولعموم الحاجة 
إليه . 


وفي «صحيح ابن حبان”“: أن حكيم بن حزام» قال: 
يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع» فما الذي يحل لي منها وما 
يحرم علىّء فقال: «يا ابن أخي إذا ابتعت بيعاًء فلا تبعه حتى 
تقبضه؟ . 


وفي (صحيح الحاكم20 من حديث ابن عمر نهى 


)١(‏ من رواية عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جدهء قال: قال رسول الله كَلِ: 
«لا يحل بيع » وسلف» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك». 
أخرجه أبو داود في البيوع )"8٠04(‏ باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده. 

(؟) النسائي في الكبرى (95/14)) والنسائي 86/0 584). والترمذي 
(177)» وابن ماجه :)7١1417(‏ وأبو داود في البيرع (80") باب: 
الرجل يبيع ما ليس عندهء وأحمد (105/9. 24١0#‏ 0»)4#4 وابن 
الجارود (507): والدارقطني (2»8/5 8).: والطيالسي (1718), 
والبيهقي (5/ 17 *)» وابن حبان (5947). 

(9) أبو داود (4994") في البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى البيهقي 
(/715): وأحمد (191/0).؛ والطبراني في الكبير. قال المنذري: - 


1589 


رسول الله يخ: «أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم». 5 

وخجة مالك: للمشهور عنه الوقرف مع ظاهر الأحاديث 
وعضده 1 بما ذكره فى «موطئه)217 من أنه مجمع عليه بالمدينة وأنة 
لااخلاق ميدع عر نه وتصره على طاليع كيل أو وزن من السام 
تمسكاً بدليل خطاب الأجاديث السالفة. 


01 ب]1- ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع / شرع غير معلل أو معلل 
بالعينه؟ وإليه أشار في «الموطأ» حيث أدخل هذا الحديث في بابها 
وهو الذي عنى ابن عباس جيث قال في الصحيح”" «يتبايعون 
بالذهب والطعام مرجأ» أي مؤخراء وكأنهم قصدوا إلى أن يدفعوا 


8 وفيه محمد بن إسيخاق وقد تقدم الكلام عليه: اه. وحيث' صرح 
محمد بن إسحاق بالتحديث فقد زالت علة التدليس . الطبراني. في الكبير 
ش (40741)» أوأيضاً وجود متابعة جرير بن حازم عنده (2)41/87 من رواية 
زيد بن ثابت. 
فقد ورد من رواية ابن. عمر بلفظ «قال: كنا نشتري الطعام من الركبان 
جزافاء فنهانا رسول الله يَلِِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه». : انظر: 
البخاري أطرافه:(2)7177 ومسلم. (0)181517 وأبو داود (494) في 
البيوع .. ابن ماجة (55759): وابن الجارود (507), وأحمد »)١49/5(‏ 
ومالك. (541/7): :والنسائي (9/ 027417 والبيهقي (5/ 20*14 والبغوي 
(0خ ١‏ ؟). ٠ 1 ١‏ 
)١(‏ الموطأ 64/0 الاستذكار. انظر: فقرات (1031/19: 8.007[|) 
99م ). 
(؟) البخاري أطرافه (715).. ومسلم (1675) (0"31, ' 


17 


ذهباً فى أكثر منهء والطعام محلل وفي البخاري عنه «دراهم بدراهم 
والطعام مرج" . 

قال المازري”'2: وقد [تردد]”" بعض أصحابنا في الطعام إذا 
أمن فيه من العينه التي هي سبب للمنع على ما قال ابن عباس: هل 
يمنع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهل فيه؟ قال: ورأيته يميل 
للتسهيل في مقتضى كلامه إذا وقع البيع فيه بالنقد. وما أظن عثمان 
البتى سلك فى مقالته السالفة إل هذه الطريقة. 


الرابع : ظاهر الحديث ونصه يقتضي اختصاص المنع بأن يكون الغلاففي 


1 500 2 00 المسع من تقل 

الطعام مملوكا بالبيع دون الهبة والصدقة والقرض ونحو ذلك . 0 
5 ل 7 خاص في اليب 
والاصح عند الشافعية: أن الإجارة / والرهن والهبة كالبيع . 00 
ومابدخل 


واستئنوا من ذلك: الإعتاق والتزويج والاستيلاد والوقف دون بالموض 
الكتابة على الأصح وفي الصدقة اضطراب لمتأخريهم . 
واستثنوا أيضاً: ما إذا ملكه بإرث وكان الموروث يملك 
التصرف فيه أو وصية أو عاد إليه بفسخ عقد وغير ذلك من المسائل 
التي محلها كتب الفروع. وفي «اللطيف» لابن خيران”؟ جواز قضاء 
الدين به أيضاً. | 
وعند المالكية: أن الإجارة كالبيع لأنها بيع منافع في الحقيقة 


.)715( البخاري‎ )1١( 


زقف المعلم بفوائد مسلم (؟/ 1857). 
() في المرجع السابق (تَرَجَّح)» وفي ن ه (ترد). 


فين 


]1/1/44[ 


وكذا النكاح لأن المزأة ميتاعة له بمنافع بضعها وكذا من ملك طعاما' 
بإرش جناية أو مصالحة عن دم أو قضاء دين فإنه لا يجوز له بيعه قبل: 
قبضه لأن حقيقة البيع انتقال الملك بعوض بخلاف القرضن فإنه يجوز : 
عندهم بيعه قبل قبضه لأن حقيقة البيع انتقال الملك بعوض بخلاف” 
القرض ليس بيعاً وكذا من وهب له طعام أو تصدق.به عليه. 

ولا يجوز عند الشافعية: التولية» والشركة؛ قبل القبض 
وأجاوعما د عالك: نمم الاقالةم. لآنها عمف المقصيرة بزها. الممرزاف: 
والرفق فأشبهت التترض عنده ولا شك أن التولية والشركة بيع 
فيدخلان تحت: الحديث وفي كون الإقالة ببعاً خلاف فمن لا.يراها 
بيعاً لأ يدرجها تحت الحديث. : 

واستثنى مالك: ذلك على خلاف القياس لما تقدم وقد ذكر' 
أصحابه في ذلك حديئا يقتضي الرخصة فيها كذا ذكره 'الشيخ 
تقي الدين”2 عن أضحابه ولم يبين الحديث وهو حديث مرسل عن 
سعيد بن المسيب من حديث ذكره كأنه عن النبي كَكِ: «لا بأس 
بالتولية والإقالة والشركة في الطعام قبل أن يستوفي؟ ذكزة أب وروم 
] وقال: هذا قول / أهل المدينة وآخر مثله عن عبد الرزاق»٠‏ عن ابن 
عد قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي كله. 
حديئاً مستفاضاً بالمدينة قال: امن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 
ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه» أو يقيله»2©. 


(1) إحكام الأحكام (87/4). 


(9) أبو داود في المراسيل .)١45(‏ 
(9) المصنف لعبد الرزاق (19/8). 2 


فين 


وألزم القرطبي'”(' الشافعي وأبا حنيفة القول بهماء وقال: هما 
مرسلان صحيحان مشهوران وقد نص الشافعي على أنه يعمل 
بمراسيل سعيد بن المسيب وأبو حنيفة على العمل بالمرسل مطلقاء 
قال: وقد خالفا في التولية والشركة ووافقا في الإقالة. 
ااا ال 3 
فيبيع ذلك لإنسان قبل أن يقبضه ويسمى بيع الصك قبل قبضه ولا 
يصح عند أصحابنا””؟. وغيرهم: الجواز. 

والثاني: المنع لنهي أبي هريرة عنها في اصحيح مسلم»”" . 

والأول: أوّله على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث 
قبل أن يقبضه المشتري فكأن النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن 
الأول مالك وليس د بمشتر فأشبه بيع ما ورثه قبل قبضه. 

خاتمة : حكم الجزاف حكم المقدر من الطعام في المنع من دخول الجزاف 
بيعه قبل قبضه وقبضه نقله وبه قال الكوفيون والشافعي وأبز لود ريت زنقله 
وأحمد وداود والأحاديث شاهدة لهم به. 


.)70/94/4( المفهم‎ )١( 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي :)١57/8(‏ ومعرفة السئن والاثار »)١11/4(‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (0/ 717)» والاستذكار (578/19). 

6) مسلم )١1518(‏ (50) الموطأ والناهي زيد بن ثابت ورجل من أصحاب 
النبي كِةِ (141/9). وانظر أيضاً: كتاب السنة للبغوي »)١49/8(‏ 
ومصنف عبد الرزاق (78/4)» والاستذكار (169/ 22758 /758), 


لفن 


وخالف مالك: فحملها غلى الأولى وأنه لو باع الجزاف قبل 
نقله جاز لأنه بنفس:تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار في" 
الي ا كسار رو 
1 سات اه اند سه رقن مرت 

.وقيل: معلل بتوالي ضمانين على شيء واحد يعني اجتماعهما 
عليه واستبعد الرافعي التعليلين وجعل الاعتماد على الأخبار. 

تذنيب: القبض ورد في الحديث مطلقاً وهو محمول علئى: 
العرف فقبض كل شيء بحسبه كما بيناه في كتب: الفروع وهذا كما فيْ: 
الإحياء» والحرز.. فإنهما محمولان على العرف أيضاً. 


1١/5 


الحديث السادس 


هه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه 
سمع رسول الله يكل يقول: عام الفتح: (إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» فقيل: يا رسول الله: أرأيت 
شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود. ويستصبح 
بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله َل عند ذلك 
(قاتل الله اليهود / إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومهاء جملوه, ثم [1/4/ب] 
باعوه» فأكلوا ثمنه0(١2‏ / جملوه: [أي]7' أذابوه. [45/هاب] 
"[الكلام عليه من وجوه: 
الأول: «العام» اسم للسنّةَ سميت بذلك لأن الشمس والقمر منى الما؛ 


)١(‏ البخاري في أطرافه (7785), ومسلم ».)١6481(‏ وأبو داود في البيوع 
2075417 باب: في ثمن الخمر والميتة» والترمذي +)١1917(‏ والنسائي 
(/رو٠*. ,»)*٠١‏ وابن ماجه »)71١51(‏ وابن الجارود (618)» وأحمد 
(755/8")» والبغوي في تقسيمه (؟/ 2»)١9‏ والبيهقي (8/ 84" , 

(؟) في ه ساقطة. 

(*) من هنا بداية سقط في هء وينتهي في بداية الوجه الئالث من حديث عمر 
رضي الله عنه في الوقف ص 5794 . 


نيل 


2 . رول‎ 5 3 0 ٠. ٠. 
والليل والنهار 8 فيها في الفلك ومنه قوله تعالى: # وكل فى فلك‎ 
مسبحورت 746 ' وهو مصدر عام يعوم عوما وعاما وعاومت النخلة‎ 

إذا حملت سنة ولم تحمل أخحرى7" , 


المراد لبالفتعة «والفتح» هو فتح مكة وكان في عشرين رمضان في السنة الثانية 
من الهجرة كما سلف في باب حرمة مكة وإنما قيده «بعام الفتح» 
تنبيها على. ما كانواأ يعتمدونه في الأحكام من الأخذ بالآخر فلآخر 
1 ْ 


نكاد ف ١‏ الثاني : قوله «إن الله ورسوله حرم» كذا الرواية احرّم» مسند 
777 إلى ضمير الواحد, وكأن أصله: حَيّما. لأنه تقدم اثنان» لكأن 
تأدب كف ذم بجع بن وين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين» لأن 
هذا من نوع [مارد]”" على الخطيب الذي قال: «ومن يعصهما فقد 
غوى . فقال له: بتسل الخطيب أنت. قل : ومن يعص الله ورسوله:9؟» 


.4١ سورة يس: أية‎ )١( 

(9) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (7/ 7619). 

(*) في الأصل (ما ورد)» وبه لا يستقيم الكلام. 

(8) أحمد (795/4).» .ومسلم (4070) في الجمعة» باب: تخفيف الصلاة 

والخطبة» وأبو داود في الصلاة» باب: الرجل يخطب على قوش 

(945١23).؛‏ .وفي.,الأدب» باب: [88]ء والنسائي 2)940/١(‏ والحاكم 
0 والطحاوي في مشكل الآثار (95/5؟). 
قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه في معنى هذا في شرح 55ظ 
264/57 (قوله: (إن رجلا خطب عند النبي يك فقال: من يطع الل 
ورسوله فقد رشذ ومن يعصهما فقد غرى. فقال رسول الله وله: ابلس 


ك/ا1 


الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» ). قال القاضي 
وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي 
للتسوية» وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمهء كما قال يك في 
الجديث الآخر: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما 
شاء الله ثم شاء فلان»» والصواب أن سيب النهي أن الخطب شأنها البسط 
والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ولهذا ثبت في الصحيح أن 
رسول الله يلكِ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم. وأما قول الأوليين 
فيضحف بأشياءء منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث 
الصحيحة من كلام رسول الله يَدِ كقوله يكْه: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» وغيره من الأحاديث» وإنما ثنى الضمير ههنا لأنه ليس 
خطبة وعظء وإنما هو تعليم حكم» فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه 
بخلاف خطبة الوعظء فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ 'بها. ومما 
يؤيد هذا ما ثبت في ستن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: علمئا رسول الله يَكِْ خحطبة الحاجة : «الحمد لله نستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إلنه إلاّ الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق 
بشيراً ؤنذيراً بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً». والله أعلم. 

وقال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (558/7) على قرله كَل 
«إن الله ورسوله ينهياتكم4: في رواية سفيان «ينهاكم؛ بالإفراد وفي رواية 
عبد الوهاب بالتثنية» وهو دال على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير 
واحدء فيرد به على من زعم أن قوله للخطيب: «بئس خطيب القوم 
أنت»» لكونه قال: «ومن يعصهما فقد غوى». 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمنا الله وإياه في تيسير العزيز - 


يفن 


وصار هذا مثل قوله تعالى : «أدَ هبرع عْنَ لمتكي ورَسُوأة978 نبه ١‏ . 
عليه القرطبي ٍِ 1 وقال غيره هو من وادي قوله تعالئ: | 
« امه وَرَسُول لحن أن يُرَصُوهُ 74 ومذهب سيبويه فيه وهو المخنار 

أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها تقديره عنده والله أحق 

أن ترضوه ورسوله أحق أن ترضوه فالهاء في ترضوه تعود على 
الرسول يللد وقال المبرد: لا حذف في الكلام ولكن فيه: تقديم 


وتأخير تقديره: والله أحق أن ترضوه ورسوله. فالهاء على هذا تعواد 


“الحميد (470): على. قوله .أن يكون الله ورسوله أحب إليه مُنا 
سواهما»: فيه جمع ضمير الرب سبحانه» وضمير الرسول كَل وقد أنكرة 
على الخطيب» لما قال: ومن يعصهماء فقد غوى. وأحسن ما قيل فيه 
قرلان: 5 
أحدهما: ما قاله البيضاوي وغيره» أنه ثنى الضمير هنا؛ إيماء إلى أن 
المعتبر هو المجموع المركب إلى المحبتين» لا كل واحدة» فإنها وحدها 
لاغية» وأمر بالإفراد في حديث الخطيبء. إشعاراً بأن كل واحد من 
العصيانين مستقل باستلزام الغواية» إذ العطف في تقدير التكرير». وَالأضل 
انكلال كل من المعطوفين .في الصكمء فلك :: وهذا عنواب بلع جد :.. 
الثاني : حمل حذيث الخطيب على الأدب» والأولى». ؤهذا على الجوان. 
وجواب ثالث: .وهو أن هذا ورد على الأصل» وحديث الخطيب ناقل» 
فيكون أرجح .اه. 7 

وانظر أيضاً: كلام صديق حسن خخان في كتابه: السرا اج الوا بين دف 
مطالب صحيح مسلم بن الحجاج (511/1). ٍ 

)١(‏ سورة العوبة: آيةا". 


(0) المفهم (5451/5). 


) سورة التوبة: آيةا 57. 
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على الله تعالى جل ذكره»ء وقال الفراء”'؟: المعنى: ورسوله أحق أن 
ترضوه والله افتتاح كلام وهو بعيد وألزم المبرد أن يجيز ما شاء الله 
وشئت بالواو ولأنه يجعل الكلام ملة واحدة وقد نهى عن ذلك 
[الأثيم]”" ولا يلزم ذلك سيبويه لجعله الكلام جملتين. 

وقيل: أحق أن ترضوه خبر عن الاسمين لأن الرسول تابع لأمر 
لله #إنَّ ليت يَِسُوتَكَ إِنَما اموت أله 74" لمن يْطِع أَلرسُولَ هقد 


أطاع 204 وقيل: «(إفراد الضمير وهو في موضع التثنية) . 


الثالث: «الخمر) هو الشراب المعروف وهي مؤنئة على اللغة مشى الخمر 


الفصحى المشهورة وذكر أبو حاتم السجستاني*' في كتابه 
[المذكر]” والمؤنث» في موضعين منه أن قوماً فصحاء يذكرونها 


.)448/١( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء» ولعلها (الخطيب) كما يتضح من السياق. 

*) سورة الفتح: آية .3١‏ 

(5) سورة النساء: اية .8٠‏ 

(5) هو أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني؛ توفي في رجب سنة خمس 
وخمسين ومائتين. انظر: مراتب النحويين 0)١#7 )21١0(‏ وأخبار 
النحويين البصريين (97: 45)» وتاريخ العلماء النحويين (الاء 074 . 

() في الأصل (المذكور)»؛ وما أثبت من تاريخ العلماء النحويين :48١(‏ 87): 
وإليك هذه الحكاية منه رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. 
وحدّث سَهْلُ بن محمدء قال: كنت أنا والتَوَزِيَ عند أبي الحسن 
الأخمّشء فقال لي التَوَِيَّ: ما صَّتَعْتَ في كتاب «المُذكّر والمُؤنّث»؟ 
قلث: قد جمعتٌ منه شيئاً. قال: فما تقولٌ في الفرْدَوْس؟ قلتٌ: مُذكّر. 
قال: فإنَّ الله تعالى يقول: 8 لير يرون الْفِردَوْسَ هُمْ فا ُو )4 . - 


لحن 


(0ه/أ/) قال كه الك مد أثق به وذكرها/ ابن قتيبة في «أدب 
الكاتب"”' ما جاء افيه لختان التذكير والتأنيث ولا يقال خمرة بالهاء 
في اللغة الفصيحة وقد تكرر استعمالها بالهاء في «الوسيط» وهي لغة 
قليلة فلا إنكار عليه وفي. «المقدماث» أنه عليه الصلاة والسلام قال 
(الشيطان يحب الخمر ة) وكذا هو في الرواية بالهاء وكذا ذكر هذه 
اللغة الجوهزي”"© وغيره» قال الجوهري: خمرة» وخمرء وخمورء 
كتمرة وتمره وتمورء وقال ابن مالك20: في مثلث الخمرة الخمرء 


مباتكة ولماذا سميت بذلك؟ أقوال: 
الشبر 9 : ١‏ 
ش أحدها : لسترها العقل وأصل هذا الحرف التغطية. 
ثانيها: لأنها تغطى حتى يدرك . 
1 6 خابر ل أي تخالطه قاله إبن الأنباري”*) 


قلتٌ: ذَهَب إلى مَعْنَّى الجَنَّهّء كما قال: « من جل كلتك عفر أتكالها 4 

آنتَ اليثل. ل 
وإِنَّ كلاباً هذه عَشْرُ طن وأنتَ. بَرِىءٌ .من قبائلهًا الْعَشْرِ 
فقال لي: يا عاقل» أليسَ الناسٌ يقولون: نسألّك. الفَرْدَوْسَ الأغلّى؟ 
فقلتٌُ: : يا نائم؛ 5 الحجَةٌ حَجّتِي؛ لأنَّ الأعُلّى من صِفَات المُذْكّر ولو 
كان مُوَنناً لقيل» العُليًا. 1 1 

200 أدب الكاتب (776: 1ط مستي لمرو عي لي 

(؟). مختار الصحاح (80). : 

) وانظر أيضاً: المثلث لابن السيد البطليوسي (1/ 805 0:09). 

(9) الزاهر (6"5/1): 


رابعها: لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغيرها قاله ابن 
الأعرابي. 

ولها عدة أسماء ذكر ابن بري2: منها نحو المائة» وابن 
المعتز مائة وعشرة. وزاد عليه أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي 
مائتين وأربعين اسماً وتوسط ابن دحية فبلغها في كتابه «تنبيه البصائر 
في أسماء أم الكبائر» إلى مائة وتسعين وقد ذكرتها ملخصة في «لغات 
المنهاج» فمن أراده راجعه منها. 

الرابع : «الميتة» بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية 
وبالكسر الهيئة يقال: مات فلان مَيْوَتَةَ حسنة والأصل في موته 
المفتوحة الميم مَوْنَةَ فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 
بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فبقيت ميتة بالتشديد 
ثم خففت بحذف إحدى اليائين كما فعلوا ذلك في هبن ولبن 
وشبههما فهي تكتب سواء ووصل ابن درستويه أسماء الموت إلى 
ماتة وعشرة اسماً وزاد عليه أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي ثلاثمائة 
وخمسين اسما. 

الخامس: «الخنزير» بكسر الخاء معروف» قال ابن الأثير في 
كتابه «المرصع في الاباء والأمهات» هو أبو جهيم» وأبو زرعة» 
وأبو دلف» وأبو عقبة» وأبو علبة» وأبو قادم. 


)١(‏ هو جمال العلماء وتاج الأدباء» أبو محمد عبد الله بن بري له مؤلفات منها 
«حواشي على الصحاح» و «حواشي على درة الغواص» مات في شوال 
سنة (2»)887 وكانت ولادته في الخامس من شهر رجب سنة (899) 
ترجمته في بغية الوعاة (؟/ 5 7)» ووفيات الأعيان .)1١8/(‏ 


8١ 


علد أسمساء 


تعريف «المينة» 


تعريف الخنزير 


قال أبو البقاء في «إعرابه»”'' النون: في خنزير أصل وهو على 

مئال غربيب» قال: وقيل زائدة. 0 

قلت: ولم يذكر الجوهري غيره وقال اللبلي: وزنه فعليل 

ريكمل "أن تعون: اثرن: رايدة لأنها فد نيراد ما فيه فكرن وددد 

فعليلا» قال عبد الحق: واشتقاقه من الخزر وهو ل بمؤخخر العين 
وكل خنزير أخزر. ! 


معنى الأصنام السادس: «الأصنام» جمع صخ وهو الوثئن أيضاً كما قاله 
0 
الجوهري 


5507 الوثن: ما كان غير مصور» 
وقيل: ما كان لِه جثة من خشب» أو حجرء اقفن . 
أو جوهر. أو.غيره سواء المصور أو غيره. 


والصنم : صورة بلا جثة 0 


مسو اسفن «والسفن»: واحدها سفيئة» قال ابن دريد: هي فعلية بمعنى 
73 /ب] فاعلة لأنها تسفن / .الماء أي تقشره؟ , 

حرم بيع الخمر السابع: الحذيث. دال على تحريم بيع الخمر وهو إجماع كنا 
بالإجبام : 


00( إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في بع عاد 
للعكبري (919/1). 

(0) .انظر: مختار الصبحاح .)١88(‏ 

© انظر: قصد السبيل (974/9). 

() انظر: لسان العرب (181/5). 


دلا 


نقله ابن المنذر وغيره وذلك إما لنجاستها كما سيأتي وإما أنه ليس 
فيها منفعة مباحة مقصودة أو للمبالغة في التنفير عنها وقول بعض 
أصحابنا في الخمرة المحترمة إنها طاهرة ويجوز بيعها شاذء وأقوى 
في الشذوذ منه القول بجواز بيعها مع نجاستها حكاه ابن الرفعة وكذا 
قول بعضهم بجواز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً كل ذلك 
لا يلتفت مع هذا الإجماع . 


وفيه دلالة على تحريم شربها وهو إجماع أيضاً وقد لعن يلد 
عشرة بسببها''' وقال: (من شربها لم تقبل له صلاة أربعين 


)١(‏ ولفظه من رواية عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال: 
«لعن الله الخمرء ولعن شاربهاء وساقيهاء» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه». وبائعهاء ومبتاعهاء وآكل ثمنها». وفي لفظ 
العنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعيئها. . . إلخ». أخرجه 
أحمد (8/7”ء الاء 917): وأبو داود في الأشربة (751/5) باب: العنب 
يعصر للخمرء وابن ماجه 2678٠0(‏ والبيهقي (8/ 2017417 وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي :»)١545/54(‏ والنسائي في الكبرى ١‏ )» وصححه 
أحمد شاكر في المسند »)8١/48( )7١5 2١1/9‏ وطرقه كثيرة في 
المسند. وصححه الألباني في إرواء الغليل (1819»؛ 7188)» وله شواهد 
من حديث أنس وابن عباس . 
أما رواية ابن عباس. فأخرجها أحمد »)217/١(‏ والطبراني في الكبير 
»)١1741/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .)١58/5(‏ 
أما رواية أنس. فهي عند ابن ماجه »)7781١(‏ والترمذي .)١7848(‏ قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (/ :)18١‏ رواته ثقاتء. وأيضاً الحافظ 
في التلخيص (4/ “09 . 
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صباحاً)20 «ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة”"2 «ومن 
شربها في الدنيا ولم يتب منها سقاه الله من طينة الخبال وهي صديد 


20 


زفق 


ولفظه عن .ابن غمر ‏ رضي الله عنه ‏ : قال رسول الله يَكِلهِ: «من شرب 
خمراً فسكرء لم تقبل له صلاة أربعين يوماء فإن مات منها دخل النارا . 
أخرجه البغوي! مطولاً (8817//11). والطيالسي 2)84/1١(‏ وأحمد 
(8/5"). وحسنه أحمد شاكر في المسند (50/9)» الترمذي (1457) 
وقال: «هذا حديث حسن. وقد روي نحو هذا عن عبد الله بْنْ عمروء 
وابن عباس» عن النبي يكيه. في النسائي (0717/8)» وعبد الرزاق في 
المصتف2. 2 ٠:‏ 
وله بقاهة مو وال قبن اشدرة عاوو ملو ل ا راو 1 
/1)ء وابن ماجه (لالال7) والنسائي 14/4" ,307")» ١‏ والدارمي 


(؟/١١١):‏ وططححه الحاكم ووافقه الذهبي ,)١45 ,١48/4(‏ البزار 


(”/ لاه ") وقال: رواه النسائي وابن ن ماجه خلا قوله «لم يتب الله عليه»؛ 
وابن أبي شيبة: (8/ )3٠١‏ موقوفاء وصححه أحمد. شاكر في المبند 
ككى ومحى */510) فإنه قد أطال الكلام عليه فراجعه.  ١‏ 
وله شاهد آخر من رواية عياض بن غنم عند أبي يعلى (5/15 )٠‏ وذكره 
في مجمع الزوائد )7١/5(‏ وقال:. رواه أبو يعلى والطبراني» وقيْه 


المثنى بن الصباح وهو متروك. وقد وثقه أبو مجصن حصين بن نمير» 


والجمهور:على ضعفه. اه. 

البخاري (88!6). ومسلم »)3٠0*(‏ وأبو داود في الأشربة (539/4؟) 
باب : النهي عن 'المسكر البغوي (7011)» والترمذي (2)1851 والنسائي 
(9/4,ء 917؟)» والدارقطني (48/4؟):: ومالك (745/7) .علماً ان 
هذه الأحاديث يدخل بعضها في:.بعض ولكون المؤلف لم د نما 
خرجتها لاطلاع القارىء على مواضعها. 
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أهل النار وعصارتهم» وورد «أن مد منها كعابد و 


فرع: انفرد أبو حنيفة فقال: يجوز أن يوكل المسلم ذمياً في 
بيع الخمر وشرائه حكاه النووي في «شرح المهذب» ثم قال: وهو 
فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعها وانفرد أيضاً 
بقوله: إنه لا يحرم على أهل الذمة بيعها والمسئلة مبنية على خطاب 
الكافر بالفروع . 

الثامن: الحديث دال أيضاً على تحريم بيع الميتة وهو إجماع 
أيضاً كما نقله ابن المنذر وغيره وأخذ من تحريم بيعها نجاستها وكذا 
أخذ من تحريم بيع الخمر والخنزير نجاستهما وعدو العلة فيها 
بالنجاسة إلى تحريم بيع كل نجس فإن الانتفاع بها لم يعدم. 


أما الميتة: فإنه ينتفع بها في إطعام الجوارح» وأكل المضطرين 
إذا أشرفوا على الهلاك . 


انظر: أحمد :4)777/١(‏ والبزار (5975)» والطبراني في الكبير 
».)١1747(‏ وعبد الرزاق (2)17070 وأورده ابن أبي حاتم في العلل 
(/355)» وضعفه أيضاً أحمد شاكر في المسند »)١9١/5(‏ وذكره في 
مجمع الزوائد (0/ 0174 وقال: #رواه أحمد» والبزار» والطبراني» ورجال 
أحمد رجال الصحيح » إلاآ أن ابن المنكدر»ء قال: حدثئت عن ابن 
عباس). اه. 
وله شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن أبي شيبة (8/ *219 2)١94‏ 
. وابن ماجه (7”78)» وقال البخاري في التاريخ :)١59/١(‏ ولا يصح 


حديث أبى هريرة فى هذا. اه. 
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شذوذ فول أبي 
حنيفة رحمه اله 
في توكيل 
المسلم للذمي 
في بيع وشراء 
الخمبر 


تحريم بيع المبئة 


وأما الخمر: : فيتتفع بها وجوباً في الغاص بلقمة» إذا لم يجد 
غيرها ٠‏ وغير ذلك. 


مالك طهارته ررم ا ل ا 0 
إنما حرم لحمه اقتصاراً على النص وهو عجيب”(2" فإن الشحم مع 
اللحم. ا ١‏ ' 
وانفرد مالك بطهارة الكلب وأنه. يغسل من ولوغه تعبداً كما 
سكين او ا ش 
الانتفام فى شعر : 
١ 525‏ وحماد زالشافمي ا ساق ورخص فيه ل 
البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف حكاه كله ابن 
المندن:. 
الغلان ني 1 التاسع : جمييع أجزاء الميثة يحرم 00 كما قررناه حت 
حرمة أجزاء 
لمج بلاتظ روم قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه# في زاد المعاد (0/ :)75١‏ وأما تحريم 
بيع الخنزير» فيتناول جملتهء وجميمَ أجزائه الظاهرة والباطنة؛؛ وتأمل 
كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم؛ 
فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله دون ما قبلهء بخلاف الصيدء .فإنه لم 
يقل فيه : ابعر عاك لحتو السيل :ديل عزم تقبو المود» البخارا (للد 
أكله وقتله. وههنا لما حر ماحل عي را يخي الفتري لجيه 
ليتناول بيعه حياً وَمِيتاً م 4 
زفق قال ابن القيم رحمنا الله 0 في راد المعاد (ه/ لاملا حفدد 
ويدخل في تحريع بيع الميغة ب بيع أجزائها التي تحلّها الحياة» وتُفارقها - 


كما 


بالموتء كاللحم والشحم والعصبء وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا 
يدخل في ذلكء, لأنه ليس بميتة» ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهورٌ 
أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان 
طاهرء هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث» 
والأوزاعي» والثوريء وداودء وابن المنذرء والمزني» ومن التابعين: 
الحسن» وابن سيرين» وأصحاب عبد الله بن مسعود» وانفرد الشافعي 
بالقول بنجاستهاء واحتجٌ له بأن اسم الميتة يتناولّها كما يتناول سائر 
أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما الأثْرء ففي «الكامل» لابن عدي: من 
حديث ابن عمر يرفعه: «اذْفنُوا الأظفَارَ والدّمَ والشّعَرَ فَإنّها مََْةٌ. وأما 
النظر» فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر أعضائه» 
وبأنه شعر نابت في محل نجسء فكان نجساً كشعر الخنزير» وهذا لأن 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمُّه تبعاء فإنه محسوب منه 
عرفا والشارع أجرى الأحكامَ فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله في 
الطهارة» وأوجب الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في 
النكاح والطلاق حلا وحرمةء وكذلك هاهناء وبأن الشارع له تشوف إلى 
إصلاح الأموال وحفظها وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة 
ميمونة: «ملاً أَخَذْتُم إمَابَها فَدَبِغْتْمُوه فَالتمَمْتُم به4. ولو كان الشعر 
طاهراًء لكان إرشادُهم إلى أخذه أولى» لأنه أقلّ كلفة» وأسهل تناولا . 

قال المطهرُونَ للشعور: قال الله تعالى: ومن أَصْوَافْهًَا وَأَوْبَارِمًا 
وأشعَارها أَنَاناً ومبّاعاً إلى حين» [النحل: ١8]ء‏ وهذا يعم أحياءها 
وأمواتهاء وفي مسند أحمد: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنه اء» 
قال: مي النبيٌ يل بشاة لميمونة ميتة؛ فقال: ألا انتفعتم «بإهابهاء. 
قالوا: وكيفت وهي ميتة؟ قال: «إنّما حَوُمٌ لَحْمُهَاة. وهذا ظاهرٌ جداً في - 
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إباحة. ما سوى اللحم»: والشحمٌ» والكبدٌُ والطحالء والألية كُلُها داخلةافي 
اللحم» ٠‏ كما دخلت في تحريم لحم الختزير» ولا ينتقض هذا بالعظم 
والقّرن» والظفنز والحافر» فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب 
هذه المسألة. 
قالوا؛ ولأنه لو أُحدّ حال الحياة» لكان طاهراً فلم فس لعزت 
كالبيض»٠‏ وعكنه الأغضاء. قالُوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال 
حياة الحيوان بالاجماع» على اله لي جزم ون النعيوان» .ران لالروج 
فيه لأن النبي كك قال:' «ما أبِينَ من حَيم» فَهْرَ مَيْعَدق رواه أهل (السدن. 
الأنه للا يتألّم بأخذهء ولا يُحس بمسنهء وذلك دليلٌ عدم الحياة فيهء زأما 
النماء»ء فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء 
: فإن مجرد النماء لو دلّ على الحياق» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياق 
لعجن الزنم كن تقار حياة النمو والاغتذاء له ع 
' قالوا: فالحياةٌ نوعان: حياة حس وحزكة» وحيلة وارلا فالارن:! 
هي التي يُؤثر فقدّها في طهارة الحي دون الثانية. 0 
قالوا: واللحمٌ إنمًا ينجسٌ لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة ف 
والشعورٌ والأصواف بريئة. من ذلك+ ولا يتنتقض: بالعظام والأظفار لما 
ستذكره. 7 
قالوا: والأصبلٌ في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس 
باستحالتهاء' كالرجيع. المستحيل عن الغذاءء وكالخمر ‏ المستحيل عن 
'العصير وأشباههاء والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم :لم 
يعرض لها ما يُوجب ننجاستها بخلاف أعضاء الحيوان» فإنها عرض لها ما 
يقتضي نجاستهاء وهو:احتقان الفضلات الخبيثة . 
'قالوا: وأما حديتٌ عبد الله بن عمر». ففي إسناده عبد الله ين عبد العزيز بن 
أبي رَرَاد. قال أبو حاتم الزازي: أحاديثه منكرة ليس محله عند - 
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قرنها وعظمهاء قال القرطبي”(2: ويستثنى عندنا ما لا تحله الحياة 
كالشعر» والصوفء والوبر»ء فإنه يم وهو قول أبي حنيفة / [1/1/01] 
أيضاً». وزاد أبو حنيفة وابن وهب من المالكية: عظم الفيل وغيره» 
والسنء والقرن» والظلف» فلا تنجس بالموت لأن الحياة 

لا تحلها”؟. 


الصدق» وقال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يُساوي فلساء يُحدث 
بأحاديث كذب. 
وأما.حديثٌ الشاة الميتةء وقوله: ألا انتفعتم بإهابها»؛ ولم يتعرض 
للشعر» فعنه ثلاثةٌ أجوبة. 
أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر» 
مع أنه لا بُدّ فيه من شعرء وهو ككلكِ لم يقيد الإهابٌ المنتفع به بوجه دون 
وجهء فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر. 
والثاني: أنه يك قد أرشدهمٍ إلى الانتفاج بالشعر في الحديث نفسه حيث 
يقول: «إنَّمَا حَوُم من المَئئة أكْنُها أَوْ لحمّهاء . 
والغالث: أن الشعرٌ ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث؛ لأنه لا يحلّه 
الموثُء وتعليلُهم بالتبعية يبطلٌ بجلد الميتة إذا دُبِمٌ وعليه شعر» فإنه 
يطهرٌ دون الشعر عندهمء وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبِطلُّ بالجبيرة» 
وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطل بالبيض» وبالحمل. وأما في التكاح» 
فإنه يتبع الجملة لاتصاله» وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق 
الجملة بعد أن تبعها في التنجس»ء لم يُفارقها فيه عندهم. فعلم 
الفرق. اه. 

(1) المفهم (455/4. 438). 

(؟) قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه في زاد المعاد (ه/لاهلا) (1الاء 
فإن قيل: فهل يدل في تحريم بيعها تحريمٌ بيع عظمها وقرنها - 


حيل 


وجلدها بعد الذباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بيعٌه منها 
هو الذي يحرم أكلّه واستعماله» كما أشار إليه اللبيئٌ يكل بقوله: «إنَّ الله 
تَعَالى إِذَا حَرّمَ شيئاً حَرّم كَمَنَهُه. وفي اللفظ الآخعر: «إِذَا حَوّمَ أَكُلَ شيء» 
حَوْمَ َمته. فبّها على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله. : 
وقال أيضاً (51/0/اء 0/59): وأما تخريمٌ بيع الأضنامء فيُستفاد منه 
تحريم بيع كُلَّ آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت 
صنماً أو وثناً أو صليباًء وكذلك الكتب المشتملّةٌ على الشرك؛ وعبادة غير 
للهء فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعُها ذريعةٌ إلى اقتنائها 
واتخاذهاء فهو :أولى بتحريم البيع من كل ما عداها» فإن مفسدة بيعها 
بحسب مفسدتها في نفسها واللبيٌ يلك لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما. هو أغلظ: منهء 'فإن الخمرٌ أحسنٌ خالاً من 
الميتة» فإنها قدا تصيرٌ مالا محترماً إذا قلبها اللّهُ سبحانه ابتداء خلاٌء أو 
قلبها الآدمي بصنعنه عند طائفة من العلماء» وتضمن إذا أتلفت على الذمي 
عند طائفة بخلاف الميتة» وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء 
بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتهاء والنفرة عنهاء'زإبعادها 
عنهاء بخلاف الخمرء والخنزير أشدٌ تحريماً من الميتة» ولهذا أفرده الله 
تعالى بالحكم عليه اله زج اي قرله: «ثن 9 أَجِدٌ فيمًا وجي إليّ 
تحّماً عَل مَاعِم يَطَْمَة إل أن يكُونَ ميئة أذ مآ قرسا أ و لَحْم خنزير 
فَإنّهُ رِجْنٌ نّ أَرْ فسْقاً4 [الأنعام: 6م فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان 
عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرمء فإنه يترجح ابتصاين 
لخم التعرير به اللاثة اوسدد 

أحدها: قربه من والثاني: تذكيره دون قولهء فإنها رجسء والثالث: أنه 
أتى «بالفاء»' و «إِنَّ» تنبيهاً على علة التحريم لتزجر النفوسٌ عنه ويقابل 
هذه العلة ما في :طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفئ عنه < 


ل 


قال: والجمهور على خلافهما في العظم» وما ذكر معهء فإنها 
تحلها الحياة. وهو الصحيح. فإن العظم والسن يألم» وتُحَسُ به 
الحرارة والبرودة» بخلاف الشعر» وهذا معلوم بالضرورة. 

قال: وأما أطراف القرونء والأظلافء وأنياب الفيل: 
فاختلف فيها. هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم 
الشعر؟ على قولين. 

قالوا: أما الريش: فالشَّمريٌُ منه شعرٌء وأسفله عظمء 
ومتوسطه. هل يلحق بأصله أم بأطرافه قولان؟ 

قال: وقد قال بنجاسة الشعور الحسنء» والليث؛. والأوزاعي» 
لكنها تطهر بالغسل عندهم» وكأنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من 
رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن القاسم في أنياب 
الفيل. 

فقال: تطهرء إن سلقت بالماء. والأصح عند الشافعية نجاسة 
شعر الميتة إلا الادمي» 

وأما جلد الميتة: فلا تباع قبل الدباغ» ولا ينتفع بهء لأنه 
كلحم الميتة؛ 


ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم» لأن كونهما 
بعد تحريمٌ بيع الأصنام وهو أعظم تحريماً وإثماًء وأشد منافاة للإسلام من 
بيع الخمر والميتة والخنزير. اه. 
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وانفرد أبو حنيفة بجواز بيعه وهو مهب جماعة من أهل العلم 
ال يار يعابر" الضا اها بزلا يه رولا عو يها ني 
اليابسات دون المائعات إلا في الماء وبحده. 


وذهب الشيود سلفاً وخلفاً: إلى طهارتها طهارة مطلقة''» 


5-5 51 /5( قال ابن القيم ا الله وإياه  في تهذيب السئن‎ )١( 
حديث ابن عكيم وكلام المنذري» ثم قال: وقال أبو الفرج ب بن الجوزئ*‎ 
حديث ابن عكيع مضطرب جداً. فلا يقاوم الأول واختلف مالك والفقهاء‎ 
' في حديث ابن عكيم وأحأديث الذباغ.‎ 
فطائفة قدمت أجاديث الدباغ عليهء لصحتهاء وسلامتها من الاضطرا»‎ 
0 وطعنوا في حديث ابن عكيم بالاضطراب في إسناده.‎ 
وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخرهء وثقه رواتهء ورأوا أن هذا‎ 
الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به‎ 
وقد رواء شعبة من الحكم عن غبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد لله بن‎ 
1 عكيم . فالحديث محفوظ.‎ 
قالوا: ويؤيده: ما ثبت عن النبي يلد من النهي عن افتراش جلود سبع‎ 
١ والنمور» كما سيأتي.‎ 
وطائفة عملت بالأحاديث كلهاء ورأت أنه لا تعارض بينهاء فريك ب‎ 
عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة. والإهاب: هو الجلد الذي‎ 
لم يدبغء كما قاله النضر بن شميل» وقال الجوهري: الإهاب الجلد ما لم‎ 
يدبغ» والجمع: | أهب. وأحاديث الدباغ: تدل على الاستمتاع بها يعد‎ 
00 . الدباغ» فلا تنافى بيتها‎ 
00 
في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عص»‎ 
' ت١7‎ 0.00 والذي كان رخص فيه هو المدبوغ. بدليل حديث ميمونة.‎ 


. ١91 


وأقاف ا قاع رد وا فد فده وا عا. فاقاءد هد وقا فاو ودود راود فا قاف ردفا فاع واقا وار ايان ردقا مث 


وقد يجاب عن هذا من وجهين. 

أحدهما: أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث» 
وإنما ذكروا قوله يل «لا تنتفعوا من الميتة ‏ الحديث» وإنما ذكرها 
الدارقطني: وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكمء فلم يذكرا كنت 
رخصت لكم؛ فهذه اللفظة في ثبوتها شيء. 

والوجه الثاني: أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ» وليس في 
حديث الزهري ذكر الدباغ» ولهذا كان ينكره ويقول: «نستمتع بالجلد 
على كل حال؛ فهذا هو الذي نهى عنه أخيراً. وأحاديث الدباغ قسم آخر 
لم يتناولها النهي» وليست بناسخة ولا منسوخةء وهذه أحسن الطرق. 
ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباعء فإنه نهى عن ملابستها باللبس 
والافتراش» كما نهى عن أكل لحومهاء لما في أكلها ولبس جلودها من 
المفسدة» وهذا حكم ليس يمنسوخء ولا ناسخ أيضاًء وإنما هو حكم 
ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي. 

ويهذه الطريقة تأتلف السنن» وتستقر كل سنة منها في مستقرهاء وبالله 
التوفيق . 

وانظر ما قاله المنذري في مختصر السئن والخطابي في معالم السئن. 
وقال أيضاً في زاد المعاد (/ لاهلاء 008): وأما الجلد إذا دبغ» فقد 
صار عيناً طاهرة ينتفع في اللبس والفرش» وسائر وجوه الاستعمال» فلا 
يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز 
بِيعُهء واختلف أصحابهء فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يُوافق 
مالكاً في أنه يطهر ظاهرّه دون باطته» وقال بعضهم: لا يجوز بيعْهء وإن 
طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد» فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة؛ فلا 
يجوز بيعه كعظمها ولحمها. وقال بعضهم: بل يجورٌ بيعه بعد الدبغ لأنه 
عين بيعه كعظمها ولحمها. وقال بعضهم: بل يجورٌ بيعه بعد الدبغ لأنه - 
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عين طاهرة ينتفع بهاء فجاز بيعها كالمَذكّى» وقال بعضهم: بل هذا ينبني 
على أن الدبغ إزالة أو إحالة» فإن قلنا: إحالة» جاز بَبعُه لأنه قد استحال 
من كونه جزء ميبّة إلى عين أخرى؛» وإن قلنا: إزالة» لم يج بِيعٌْه, لأن, 
وصف الميتة هو المحرمٌ لبيعه» وذلك باق لم يستحل 

وبنوا على هذا الخلاف جراز أكلهء ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء. 
وتحريمه مطلقاء: والتفصيلٌ بين جلد المأكول وغير المأكول» فأصحاب: 
الوجه الأول» غلبوا حكم الإحالة وأصحاب: الوجه الثانيء غَلَّبوا حكم؛ 
الإزالة»ء وأصجاب الوجه الثالث أجروا الدباغً مجرى الذكاة: 'فأباخوا بها' 
ما يُباح أكله بالذكاة إذا'ذكي دون غيره» والقولٌ بجواز أكله باطل مخالف: 
لصريح السنّةء ولهذا لم يُمكن قائله القول به إلا بعد منعه كونّ الجلد بعد 
الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» ٠‏ فإنه جلد ميتة خقيقة» وحساً وحكماء ولم 
يتحت" له تحياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون الديغ إحالة باط 
حساء فإن الجلد لم يستحل ذاه وأجزاؤه» وحقيقته بالدباغ: فدعوى أن 
الدباغ إحالة عن.حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تُحيل النارٌ الخطب إلى 
الرماد» والملّحة ما يُلقَى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة . 

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنعٌ من بيعها 
وإن دبغت؛ وهو' الذي ذكره صاحب «التهذيب». وقال المارّري::هذا هو 
مقتضى القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ:.٠‏ قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهز 
بالدباغ طهارة كاملةء فإنا نُجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. ٠‏ 
قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر 
ظاهره وباطته» وبها قال :وهب» وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعة . 
والثانية: ‏ وهي أشهر الروايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها, 
استعماله في اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أضتحابه: 
وعلى هذه الرواية لا يجوز بيمٌهء ولا الصلاة فيه؛ ولا الصلاةٌ عليه . 010 ع 


1 


وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية ابن وهب. 


قال القرطبي: وهو الصحيح لقوله يَلهِ: «أيما إهاب دُبغ فقد 


طهر)(2. وقوله: «دباغ الأديم ذكاته»”" . 


فرع: ما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافرء وقد أعطي كَل 


يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم 
فلم يأخذها ودفعها إل وقال: «لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنهق 


وذكر الترمذي حديثاً نحوه”” . 


4 


وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه 


نف 


م( 


زفيف 


في جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندي مبئيتان 
على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 

مسلم (755)» والموطأ (؟/548)» والبغوي (7:7)» والدارمي (85/7)» 
والطيالسي :)57/١(‏ وأحمد (1/94/1”ء »)58٠‏ والدارقطني »)55/١(‏ 
وأبو عوانة »)71١7 .7١15/١(‏ والحميدي (2)445 وأبو داود (4177)» 
والترمذي (1758)» والنسائي (/9/ “/109)» وابن الجارود (51). 

من رواية عائشة النسائي »)١174/7(‏ والدارقطني :)44/١(‏ وأحمد 
4/5 6ه .)١‏ 

الترمذي :)7١4/4(‏ وأحمد »)558/1١(‏ والطبري في تاريخه (/14): 
وابن كثير في البداية وذكره بأسانيد كثيرة »23١17/4(‏ والبيهقي من طريق 
حجاج بن أرطأة (8/ 1707)» والبيهقي أيضاً في دلائل النبوة (7/ 4 ٠‏ 5) بدون 
إسناد وفي آخر من رواية ابن إسحاق (519//4)» وصحح إسناده أحمد شاكر 
في المسند (4/ 07) بألفاظ مختلفة . 

قال البخاري ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة 
الطقيقية باب :: طراح جيف المشركين في البئر: ولا يؤخذ لهم ثمن. 


ولحل 


تحريم بيع جسد 
الكافير 


استئناء النببك 
والجراد من 
البة 


فرع: : لمسيط] من الميتة السنك والجراد وقد نص الشارع في 


؛ حديث آخر على خل أكلهما('" فيحل بيعها ويستثتى من الخنزير 


خنزير البحر على القول بحل أكله لكن لا يعرف العرب في البخر 


قف 


وساق الحديث رقم (ممام) ا 01 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح, 1/١‏ 00 قوللا 


'يؤخذ لهم ثمن» : أشار به إلى حديث ابن عباس: «إن المشركين أرادوا أن 


يشتروا جسد رجل من المشركين: فأبى يك أن يبيعهم». أخرجه الترمذي 
وغيره» وذكر ابن إسحاق في المغازي «إن المشركين سألوا البي كَل أن 
يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق» فقال 
النبي وَةِ: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده». .فقال ابن هشام: بلغنا عن 
الزهري.أنهم بذلا فيه عشرة الاف» وأخذه من حديث الباب ,من إجهة أن 
العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا 
فيها ما شاء الله فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير 
قوي. اه. 1 00 

من حديث ابن:عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول لله كي 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان: الحوت والجرادء والدمان: «أحسبة 
قال الكبد. والطحال». انظر: البغوي. ..)7454/١1١(‏ وأحمد (907/9)) 
وابن ماجه (0)#814' والدارقطني (4/ 0877 والبيهقي (764/1), 
وصححه العفقن وصححه أحمد شاكر في المسند (4/8/اء 14 
والزيلعي في نصِب الزاية ٠»07١5/4(‏ والألباني, في صحيخ :الجامع 
(2314/1)» والسلسلة الصحيحة »)١11/(‏ والمشكاة (417) وقال أنه 
جيد. .ونسنبه إلئ الحاكم فيهماء وأحمد ا قال إنه لا يوجد فيه : 

.)8١ /8( المسند‎ 


لاتسميه العرب بذلك وأبقاه مالك مرة أخرى من جهة الورع'"© 
والأصح عند الشافعية حل أكله'" . 


ا ل ب د 
عنها وفي بيع الأصنام والصور عند الشافعية / ثلاثة أوجه: [01/أ/ب] 
أصحها : المنع لما قلناه. 
وثانيها: الصحة للانتفاع بكسرهاء وتأول الحديث على ما 
لا ينتفع بمنفصله أو على كراهة التنزيه. 


ثالثها: واختاره الإمام والغزالي أنه إن اتخذ من جوهر نفيس 
صح بيعها فإنها مقصودة في نفسهاء وإن اتخذت من خشب ونحوه 
فلا. 

وقال القاضي مجلى : إن كانت من جوهر نفيس يقصد رضاضه 
صحء ومن أصحابنا من منع وإن لم يقصد ولكنه متمول فالظاهر أنه 
لايصحء ومن أصحابنا من قال يصح»ء وصحح المتولى الصحة فيما 
إذا كانت محلولة تصلح لمنفعة مباحة وإلآ فلا وبه جزم الماوردي 
لكنه قال يكره البيع إذا صلحت لمنفعة مباحة. 

فرع: الصور التي على الأباريق والأسرة ونحوها مما المقصود كرادةاتخاامر 
قوذلا له كسد البيع لأنها وى تعد بكرن عي اانه ريزو كه مرت 
قاله القاضي عياض . 


(1) الاستذكار (4/16:). 
(؟) الاستذكار (08/16:”)., 


١ لا‎ 


فرع : الصليبٍ الذي يظهر فيه إلحاقه بالأصنام . 


: كاف سياد ع مقف ار علا أو ااي ا 
أو ثوب ملبوس ويجوز ما على الأرض :وبساط ومخدة ومقطوع 
الرأس وصور شجر. 


الحادي عشر: «فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟؟ إنما 
جمعه لاختلاف أنواعه فإنه اسم جنس وحقه الإفراد. ْ 


حرمة الانتفاع الثاني عشر :! يؤخذ مما ذكره في الشحوم أن ما لا يحل أكل 
ل ولام اعرد يما لايس أكر يده 

واعترض بعض اليهود والملاحدة: بأن الابن إذا ورث من أبنْه 

جارية كان وطثها الأب فإنها تحرم عل الابن ويحل له بيعها بالإجماع 

ويأكل ثمنها وهذا تمويه منهم على من لا حاصل عنده لأن جازية 

الأب لم يحرم على الابن غير الاستمتاع دون غيره من الناس ويحل 

لهذا الولد الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاغ وغيزه 

بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على 

جميع اليهود وكذلك شحوم الميتة بح توعان كل خا 
ناعدا اأكل تابعال بخلاف موطوؤة لآب "4. 


جراز الااتفام الغالث عشر: الصحيح. من مذهب الشافعي جواز الانتفاع 
مير الألسةونا بشحوم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك ما لم تؤكل 
تؤول إليه 3 


لق انظر: شرح مسلم للنووي .)8/١١(‏ 
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أو تستعمل في بدن آدمي وبه قال عطاء وابن جرير”"؟. 

وقال الجمهور كما حكاه النووي في «شرح مسلم)”"؟: عنهم 
لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة 
إل ما حص بدليل وهو الانتفاع بجلدها المدبوغ» 

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان: التي أصايتها 
نجاسة فهل يجوز استعمالها بالاستصباح / وغيره في غير الأكل وغير [1/1/51] 
البدن أو يجعل الزيت النجس في صابون أو يطعم العسل المتنجس 

أو يطعم الميتة لكلابه أو يطعم الطعام النجس لدوابه كل ذلك 
فيه خلاف بين السلف. 

والصحيح من مذهبنا: جواز جميع ذلك”" ونقله القاضي 
عياض عن مالك وكثير من أصحابه والشافعي والثوري وأبي حنيفة 
والليث. 


قال : وروى نحوهء» عن علي وابن عمر» وأبي موسى 


.)5/11١( انظر: شرح مسلم‎ )١ 

(9) المرجع السابق. 

زفرف قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في زاد المعاد (6/ 9/67): والمقصود: 
أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرّم الله 
ورسولّه منهاء كالوقيذء وإطعام الصقور والبُّراة وغير ذلك. وقد نص 
مالك على جواز الاستصباح بالرَّيْتِ النّجس في غير المساجدء وعلى 
عواز عمل المنالون منده وينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاع أوسع من باب 
البيع » فليس كَل مَا حَرُم بيعه حَرُمَ الانتفاع بهء بل لا تلازم بينهماء ٠‏ فلا 
يُؤخذ تحريمٌ الانتفاع من تحريم البيع . أه. 


ل 


والقاسم بن محمدا؛ وسالم بن عبد الله بن.عمر»ء وقال 5 في 
الشرح السنة2”6: جواز الاستصباح به قول أكثر أهل العلم. 
.قال القاضي > وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع 
الزيت النجس إذا بينه : 
وقال عبد الملك : والإمام أجينن” " وأحمد بن صالح .لا يجوز 
الانتفاع بثنيء من ذلك كله في شيء من الأشياءء وقد فرق بعضهم 
بين شحوم الميتة وبين ما تنجس بعارض» فقال: ينتفع بهذا دون 
الأول حكاه كني ووهاه وثقل الفاكهي أن مذهبهم جواز 
الاستصباح بالدهن النجس في غير المساجد وعمله في الصابون وإن 
أوجبنا تطهير الثوب! نه بعد غسلهء قال:. والمشهور عندنا منع بيعة 
وآنه الا يطهر إذااقسمل. 


عام اناف مضا هرامع لماه والخلام اعم 1 


)00 البغوي في شرح السنة (08/8). 

(9؟) في شرح مسلم زيادة (ين الماجشون وأحمد): 

(7) المفهم (4/ 456). ْ 

(:) قال ابن القيم :رحمنا الله وإياه بع رالبدااا الا اا وم 
في بيع الشحوم: لهذه المنافع التي ذكروهاء 0 ونهاية الأمر أن 
الحديتٌ يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلمْ أن نَّ الله ورسوله حَرّمه. 
الو وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمودء داح لهم أ 
يُطعِمُوا ما عجثرًا منه من تلك الآبار للبهائم» قالوا: ومعلوم أن إيفاة 
النجاسة والاستصباحَ بها انتفاعٌ تال عن هذه المَفْسدَةء وعن ملابستها 
باطناً وظاهراء فهو نَفُمّ مَحْضٌ لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء -فالشريعةٌ؛ - ' 
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إنما تحرّم المفاسد الخالصة أو الراجحةء وطرقها وأسبابها الموصلة 
إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا 
خالطت دُهناً طاهراً» فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت 
النجس» وطليٌ السفن به» وهو اختيارٌ طائفة من أصحابه» منهم: الشيخ 
أبو محمد» وغيره»؛ واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبّح به. 

وقال في رواية ابنيه: صالح وعبد الله: لا يعجبني بيع النّجس» ويستصبح 
به إذا لم يمسوهء لأنه نجس» وهذا يعم النّجِسّء والمتنجّسء ولو قُدّرَ أنه 
إنما أراد به المتنجّس» فهو صريحٌ في القول بجواز الاستصباح بما خالطه 
تحخائئنة ميتة وغيرهاء وهذا مذهبٌ الشافعي. وأيٌّ فرق بين الاستصباح 
بشحم الميتة إذا كان منفرداًء وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر 
فإن قيل: إذا كان مفرداًء فهو نَجِنٌ العين» وإذا خالطه غيره تنجس بهء 
فأمكن تطهيره بالغسل؛ فصار كالثوب التّجس» ولهذا يجوز بيع الدُّمْن 
المتنجّس على أحد القولين دون دهن الميتة. 

قيل: لا ريب أنَّ هذا هو الفرق الذي عَوَّل عليه المفرّقون بينهماء ولكنه 
أحدهما: أنه لا يعرف عن الإمام أحمدء ولا عن الشافعي ألبتة غسل 
الدهن النجس » وليس عنهم في ذلك كلمةٌ واحدةٌ» وإنما ذلك من فتوى 
بعض المنتسبين» وقد رُوي عن مالكء» أنه يَطهّر بالغسل» هذه رواية ابن 
نافع وابن القاسم عنه. 

الثاني: أن هذا الفرق وإن تأتّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء 
فلا يتأنّى لهم في جميع الأدهان. فإن منها ما لا يُمكن غسله» وأحمد 
والشافعي قد أطلقا القولَ بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير - 


لي 


على منع طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها وفيه نظرٌ لأن 


تفريق . 

رأيضاً فإنّ هذا ارق لا ينيد في دفع كونه مستعملا للخبيث والنجاسة؛ 
سواء كانث عيئية أو طارئةٌ فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من 
' استعمال الخبيث» فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان النجاسة» 'فلا فرق» 
:وإن حرم لكون:الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه. فلا فرق» فالفرق بين 
المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معن له. ْ 
' وأيضاً فقد جوز جمهورٌ العلماء الانتفاعٌ بالسّرقين النّجس في عمارة 
الأرض للرّزع» والثمرء والبقل مع نجاسة غينه؛ وملابسة ة المستعمل: له 
أكثر من ملابسة الموقّد» وظهور أثره في البقول والزروع» والثمارء فؤق 
ظهور أثر الوقيدء وإحالةٌ النار أتم من إحالة الأرض» والهواء والشمس 
للسّرقين» فإن كان التحريم لأجل دُخَان النّجَاسَة 'قمن سَلَمَ أن دُحَان 
النجاسة نجس » وبأيّ كتاب» أم بيد سْنّهَ ثبت ذلك؟ وانقلابُ النجاسة إلى 
الدّخان أتعّ من انقلاب عينٍ السرقين والماء الدنجس ثمراً أو زرعاء وهِذا 
أمر لا يُشََكُ فيه؛ بل معلوم بالحمنٌ والمشاهدة» حتى جوز بعض أصحاب 
مالك وأبي حنيفة رحمهما الله بَيْعَه» فقال ابن الماجشون: لا بأس بنيع 
العذرةء لأن ذلك من منافع الناس . وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع الزبل.. 
قال اللخميٌ: وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع التذرة. وقال أشهب 

في الزَّبْل: المشتري أعذر فيه من البائع» يعني في اشترائه. وقال ابن عبد 
الحكم : لم يَعْذْرٍ الله واحداً منهماء وهنما سيّان في الاثم . 
قال: وهذا هو :الصوابٌُ» وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به» 
والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما 
حرم الله ورسوله منها إلى أنه قال: فليس كل ماحر 0000 
ل لام با اد يرع سرهم الانشاع ف ريم لير لب 


با 


الضمير في هو يعود في البيع لا على الانتفاع «لا تبيعوا الشحوم فإن 
بيعها حرام»؛ فكأنه عليه الصلاة والسلام أعاد تحريم البيع بعدما بين 
القائل له أن فيه منفعة إهداراً لتلك المنافع التي ذكرت وبهذا يقوى 
مذهب الشافعي في جواز الانتفاع يها. 


وادعى بعضهم: أنه جاء في رواية لما قيل إنه يدهن بها 
السفن» فقال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» فيحمل على الكراهة 


ويحترز من النجاسة أن تمسه. 


قلت: وفي الباب حديث صريح في الاستصباح بالدهن النجس 
وهو حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك أنه سئل عن 
فأرة وقعت في السمن فقال: «إن كان جامداً فخذوها وما حولها 
فألقوه وإن كان ذائباً أو مائعاً فاستصبحوا أو فانتفعوا به» رواه 
الطحاوي في «بيان المشكل»”'2» وقال: عبد الواحد بن زياد المذكور 


. 071775 /١1( الطحاوي في مشكل الآثار «المعتصر»‎ )١( 
وقد ورد من رواية أبي هريرة عند أبي داود ولفظه «إذا وقعت الفأرة في‎ 
السمن: فإن كان جامداً فألقرها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه».‎ 
أخرجه أبو داود في الأطعمة (594) باب: في الفأرة تقع في السمن»‎ 
وهذا التفريق غلط كما بينه البخاري.‎ .»)49١ .758 ,77**/5( وأحمد‎ 
؛غ)١؟‎ 2.94/5( وأبو حاتم الرازي في العلل‎ :)١998( والترمذي‎ 
والدارقطني وغيرهم.‎ 
قال المنذري  رحمنا الله وإياه  في مختصر السنن (8/8**): وذكره‎ 
وقال: هو حديث غير محفوظ» سمعت‎ )١7844( الترمذي معلقاً‎ 
- محمد بن إسماعيل البخاري يقول: هذا خطأ. قال: والصحيح حديث‎ 


١” 


الإحرق عر عي ف عي ارا مان عن معية: وسأنقل لك كلام ابن القيم. 
رحمنا الله وإياه ‏ عليه من تهذيب السنن. والحديث أخرجه البخاري 
أطرافه (4270, وأبو داود في الأطعمة (797) باب: في الفأرة تقع في 
السمن. ٠»‏ والترمذزي (11794)ء والنسائي (178/9). وأحمد الشتكفة 
+ 077868 والبيهقي (94/ 0968 بلي في. الكبير (4)479//77. 
(1/14)» والدرامي .)148/١('‏ ومالك (17/5). وعبد الرزاق' 
:»)85/١(‏ والحميد .)١59/١(‏ وابن شيبة .)"8٠6/8(‏ ولفظه دعل 
ميمونة بنت الحازث ‏ رضي الله عنهما ‏ : «أن فأرة رقعك يوسيو 
فأخبر البي يك فقال: ألقوا ما حولها وكلوا». ١‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في تهذيب السنن (7*785/8, 07"1431): 
(حديث: «الفأرة 'تقع في السمن» قد اختلف فيه إسناداً ومتناء والحديث 
من حديث الزهري عن "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس: 
يحدث عن ميموئةء ولفظه: «أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسثل' 
النبي وَكي؟ فقال : ألقرها وما حولها وكلوه؛ رواه الناس عن الزهري بهذا 
المتن والإسنادء ومتنه خرجه البخاري في صتحيحه.والترمذي والتشائي» : 
وأصحاب الزهري كالمجمعين عليه. 8 
وخالفهم معمر فيْ إسناده ومتنه؛ فرؤاه عن الزهري عن سعيد بن المسيب: 
عن أبي هريرة عن النببي يكل وقال فيه: «إن كان جامداً فألقوها وما 
حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه». أن 

ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة: صحح الحديث جتماعةء؛. 
. وقالوا: هو على:شرط الشيخين؛ وحكي عن محمد بن يحيى الذهليا” 
ولكن أثمة الحديث طعنوا فيه؛ ولم يروه صحيحاًء بل رأوه خطأً محضاً. ْ 
قال الترمذي في جامعه: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمرا 2 
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عن الزهري عن سعيد بن المسيب في هذا خطاء وقد أشار أيضاً إلى علة 
حديث معمر من وجوه. 

فقال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامدء أو الذائب» ثم ذكر 
حديث ميمونة. 

وقال عقبه: قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله 
عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي كلِ؛ ولقد سمعته منه مراراً. 

ثم قال: حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عن يونس» عن الزهري: «سثل عن 
الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو جامدء أو غير جامد: الفارة 
أو غيرها؟ قال: بلغنا أن رسول الله كَل أمر بفآرة ماتت في سمنء فأمر يما 
قرب منها فطرحء ثم أكل2. ش 

فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره» الجامد 
والذائب: أنه يؤكل . 

واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل: دليل على أن المحفوظ من رواية 
الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه» وأنه مذهبهء فهو 
رأيه وروايته» ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به 
واحتج بهء فحيث أفتى بحديث الإطلاق» واحتج به: دل على أن معمراً 
غلظ عليه في الحديث إسناداً ومتناً. 

ثم قد اضطرب حديث معمرء فقال عبد الرزاق عنه: «فلا تقربوه»» وقال 
عبد الواحد بن زياد عنه: «وإن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل». 

وقال البيهقي: وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه ‏ يعني: من عبد الرزاق. 
وفي بعض طرقه «فاستصبحوا به» وكل هذا غير محفوظ في حديث 
الزهري . 


فإن قبل: فقد رواه أبو حاتم البستي في صحيحه من رواية الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة «أن رسول الله يي سئل عن 
الفارة تموت في السمن؟ فقال: إن كان جامداً فألقوها وما جولها وكلوه», 
وإن كان ذائباً فلا تقربوه» رواه عن عبد الله بن محمد الأزدي. . حدثنا 
إسحاق بن إبراهيمء حدثنا سفيان عن الزهري. وكذلك هو في مسند؛ 
إنسجاقة: ٠‏ ٍْ 
فالجواب: أن كثيراً من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة؛ 
فإن الناس إنما رووه عن سفيان» عن الزهري مثل ما رواه سائز الناس, 
عنه» كمالك وغيره من غير تفصيل . كما رواه البخاري وغيره. 5 
وقد رد أبو حاتم البستي هذاء وزعم أن رواية إسحاق هذه ليست موهومة. 
برواية معمر عن الزهري» فقال: ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم 
من مظانه: أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة ‏ ثم ساق من طريق 
عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة 
الحديث: إن كان جامداً فألقرها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه», ' 
وهذا لا يدل على أن حديث إسحاق محفوظ» فإن رواية معمر هذه خطأء 
كما قاله البخاري وغيره» والخطأ لا يحتج به على ثبوت حديث معلول» 
ثم قال أبو حاتم: ذكر الخبر الدال على أن الطريقين جميعاً محفوظان: . 
حدثنا عبد الله بن, محمد الأزدي» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا معمزء عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي فريرة ل 
فذكره»: قال: «إنَ كان جامداً ألق ما حولها وكله»ء وإن كان مائعاً لم 
تقربه! . 1 

قال عبد الرزاق: . وأخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أن-معمراً كان يذكر 
أيضاً عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس» عن ميمونة» - 
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عن النبي وله مثله . 

فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل . 

فتصير وجوه الحديث أربعة. 

وجهان عن معمر» وهما: 

أحدهما: عبد الرزاق عنه عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بذكر 
التفصيل . 

الثاني : عبد الرحمن بن بوذويه عنه عن الزهري» عن عبيد اللهء عن ابن 
عباس » عن ميموتة بالتفصيل أيضاً. 

ووجهان عن سفيان. 

أحدهما: رواية الأكثرين عنه عن الزهري عن عبيد الله؛ عن ابن عباس» 
عن ميمونة باللإطلاق من غير تفصيل . 

والثانى: رواية إسحاق عنهء عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» 
عن ميمونة بالتفصيل. 

وأما رواية معمر: فإنه خالف أصحاب الزهري في حديثه المفصل في 
إسناده ومتنه فى حديث أبي هريرة» وخالف أصحاب الزهري في المتن 
في حديث عبيد الله » عن ابن عباس » ووافقهم في الإسناد. 

وهذا يدل على غلطه فيهء وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان 
وغيرهما من أصحاب الزهري . 

وأما حديث سفيان: فالمعروف عن الناس منه: ما رواه البخاري في 
صحيحهء عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري» أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس عن ميمونة ‏ فذكره من غير 
تفصيل» وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار عن سفيان. 

قال البخاري في صحيحه: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد 
أو الذائب: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري قال: أخبرني - 


يدانا 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس يدث عن ميمونة «أن؛ 
فأرة وقعت في سمن.» فماتت» فسئلن النبي يل عنها؟ ققال: ألقوها وما 
حولها وكلوه»» قيل لسفيان : فإن معمراً يحدثه عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيبء عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقوله إل عن' 
عبيد الله » عن ابن عباس» عن ميمونة» عن التبي و ولقد سمعته مه 
مراراً. 1 0 
حدثنا عبدان». حدثنا عبد الله عن يونس» عن الزهري: سئل عن الدابة 
تموت ذ في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامدء الفأرة أو غيرها؟ قال 
بلغنا «أن النبي ول أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح». 
ثم أكل؟ كذا من خديث عبيد لله بن عبد الله . 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهابن.,» عن" 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» قالت: «سئل النبي كلل 
عن فأرة سقطت افي سمن؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه». هذا آخخر 
كلام البخاري. " ا 
وأما الحديث الذي رواه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمرء عن ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه: «أن رسول الله يكِهْ سكل عن فأرة وقعت في 
سمن؟ فقال: ألقوها وما حولهاء وكلوا ما بقي» :فقيل: يا نبي الله" 
أرأيت إن كان السمن مائعاً؟ قال: انتفعوا به» ولا تأكلوه» فعبد الجبار بن 
عمر ضعيف» لا يحتج به. 

وروي من وجه آخبر ضعيف عن ابن جريج عن ابن شهاب . 

قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت؛ . 
قال: «استصبحوا به وادهنوا به أدمكم». 
وفيه دليل: : على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء اليل لم 


١م‎ 


وذلك: أن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه» فلو كان نَجَّسَّه إذا مات 
فيه لم يأمره بذلك؟ لما فيه من تنجيس الطعام» وتضييع المالء» وهذا قول 
عامة العلماء» إل أن الشافعي قد علق القول فيه؛ فقال في أحد قوليه: إن 
ذلك ينجسه. 

«إنها تنجسيه1. 

وعامة أهل العلم على خلافه. 

وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له. وقال: كيف يكون 
هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من 
نفسها حتى تقدم جناح الداءء وتؤخر جناح الشفاءء وما أَرَبُّها إلى ذلك؟ 
قلت: وهذا سؤال جاهل» أو متجاهل» وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة 
الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي 
أشياء متضادة» إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى أن الله سبحانه قد ألّف بينهاء 
وقهرها على الاجتماع»ء وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها 
وصلاحها. لجدير أن لا يُكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان 
واحدء وأن الذي ألهم النّخلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة؛ وأن تَعْسل 
فيه» وألهم الذَّرّة أن تكتسب قوتها وتدّخره لأوان حاجتها إليه: هو الذي 
خلق الذبابة» وجعل لها الهداية إلى أن تقدّم جناحاً وتؤخر جناحاًء لما 
أراد من الابتلاء الذي هو مَذْرَجة. 

وقد روي هذا الحديث عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد» ولكن 
الصواب: أنه موقوف عليهء ذكره البيهقي) اه. وابن عباس راوي الحديث 
أفتى فيما إذا ماتت أن تلقى وما حولها وتؤكل . 

انظر: مجموع الفتارى (519/70) (491/71: 448)غ فقد فصل وأجاد 


وأفاد رحمه الله . 


قبهقة 11 لقره يخفيت قل ديف ذلك إذا انعد بزيادة قيلت 
زيادتهء وانفرد داود فقال بجواز بيع الزيت النجس دون السمن”" . 
مندى اثائل الرابع عشر: [قوله]”© عليه الصلاة والسلام: «قاتل الله لزه 
4" ” أي : قتلهم. كقوله تعالى : إقاتلهم الله أنى يؤفكون4 قاله الهروي؛ 
قال: وسبيل (فَاعَلَّ) أن يكون من اثنين» وربما يكون من. ا 
كقولك: سافرتٌ وطارقت النعل. : 
وقال ابن عباس: لعنهم. وقد جاء مضرحاً به 0 رواية 
أخرى”*» وقال غيره: عاداهم. ار 
[01/أ/ب] الخامس عشر: قوله: «قاتل الله اليهود» إلى 2 فيه تنبيه 
على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريماً فقط فإنه عليه 
الصلاة والسلام وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل اعون معريم 
أكل الشحوم. 
سدالذرائع ش السادس عشر: استدلت المالكية بهذا على ' سد الذرائع من 
يها أن الهوه ترحه عازه اللو بشتمريي أكل الثمن من جهة تحريع 
أكل الأصل وأكل الشمن ليس هو أكل الأصل بعينه لكن لما كان مسي 
الوا ري ابر الي 


)١‏ قال الخطابي في معالم السئن ‏ رحمنا الله وإياه (/ 9 ): وقال 
داود: إن كان هذا سمنا. فلا يجوز تناوله ولا بيعه. وإن كان زيتا:لم يحرم 
تناوله. وبيعه. وذلك أنه زعم أن الحديث إنما جاء في السمن» نع 
لا يعدو لفظه ولأ يقيس عليه من طريق المعنى غيره. إهد. ْ 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(*0 انظر:' الوجه العشرون؛ وقد سبق تخريجه. 


ل لم 


السابع عشر: يؤخذ منه جواز الدعاء على من فعل المحرم جرزالدماء 
أزاشات اسل عر قله اباامن عل على الشلاضن قن له 1 
والخروج منه فليس داخلاً في جواز الدعاء عليه وذمه وقد أمر الله 
تعالى أيوب بالضرب بشمراخ النخل وهو الضغث لما حلف على 
الفبوت بمانة مول 


)١(‏ انظر: المفهم (455/4). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمنا الله 
وإياه ‏ في «الفتارى» (87/ 15417 )١48‏ في إيضاح هذه الآية: أنه لم 
يكن في شرع من قبلنا كفارة اليمين بل كانت اليمين توجب عليهم فعل 
المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به ولا يحنث» 
لأنه لم يكن في شرعه كفارة يمين» ولو كان في شرعه كفارة يمين كان 
ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغثء» فإن أيوب كان قد رد الله 
عليه أهله ومثلهم معهم. لكن لما كان ما يوجبونه باليمين بمنزلة ما يجب 
بالشرع كانت اليمين عندهم كالنذر والواجب بالشرع قد يرخص فيه عند 
الحاجة؛ كما يرخص في الجلد الواجب في الحد إذا كان المضروب 
لا يحتمل التفريق» بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه في شرعنا فإنه لا يلزم 
بالشرع فيلزمه ما التزمه» وله مخرج في شرعنا بالكفارة» ولكن بعض 
علمائنا لما ظنوا أن الأيمان من ما لا مخرج لصاحبه منه بل يلزمه ما 
التزمه» فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل احتاجوا إلى 
الاحتيال في الأيمان. اه. محل المقصود منه. 
وقال العلامة صديق حسن بخان رحمنا الله وإياه ‏ في تفسيره (فتح 
البيان» (8/ ل/ا/11): 
(وخذ) معطوف على اركضء أو على وهبناء أو التقدير وقلنا له خذ 
(بيدك ضغثاً) هو عفكال النخل بشماريخهء وقيل هو قبضة من حشيش 
مختلط رطبها بيابسهاء وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان» وأصل المادة - 


؟1١‎ 


ل حم يعس "اتيكاقات” + قال" الراحيي الفيت زد الل تن 
الشجر والحشيش والشماريخ» وعن ابن عباس قال: اشير امل 
وقال أيضاً: الضغث القبضة من.المرعى الرطب» وقال أيضاً: الحزمة . 
(فاضرب به) أي: بذلك الضغث (ولا تحنث) في يمينك والحنث الإثم 
ويطلق على فعل. ما حلف على تركه. أو ترك ما حلف على فعله» لأنهنما 
سببان فيه» وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب أمرأته ماثة جلدة' 
واختلف في سبب ذلك فقال سعيد بن المسيب إنها جاءته بزيادةة على مما 
كانت ثأتيه به من الْخب رفغاف عيانتها فحلف ليضربنهاء وقال ينخيى ين 
سلام وغيره: إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخله 
تقرباً إليه فإنه إذا فعل ذلك برىء. فحلف ليضربنها إذا عوفي مائة جلدة)؛ 
وقيل:' باعت ذؤابتها برغيفين إذ لم تجد شيئاً وكان أيوب يتعلق, بها إذا 
أراد القيام» فلهذا حلف ليضربنها. وأخرج أحمد في الزهد عن ابن عباس 
قال: إن إبليس قعد على الطريق وأخذ تابوتاً يداوي الناس» فقالث امرأة 
أيوب: يا عبد الل إن ههنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداويف.؛ 
قال: نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شفيتني لا أريد منه أجراً غيره '' 
فأتت أيوب فذكزت له ذلك» فقال: ويحك ذاك الشيطانء لله علي إن 
شفاني الله .أن أجلدك مائة جلدةء فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغئاً 
فيضربها بهء فأخطٍ عذقاً فيه مائة شمراخ فضربها به ضربة واحدة. ؛ . إلى 
أن قال: + 
وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم؟. وأن .من 
حلف 'خرج من يمينه نمثل ذلك؟ قال الشافعي: إذا حلف ليضرين فلاتاً 
مائة جلدة أو ضرباً ولم يقل ضرباً شديداً ولم ينو بقلبه فيكفيه مثل هذا 
الضرب المذكور: في الآية» حكاه ابن المنذر.عنهء وعن أبي ثور - 
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يضربوه بها ضربة واحدة 


2000 


وأمر به عليه الصلاة والسلام في ذاك الزاني الذي أفتى أن 
للق 


وأصحاب الرأي. وقال عطاء هو خاص بأيوب» ورواه ابن القاسم عن 
مالك. اه. 

عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال أحدهما: أحبن المستسقي 
من الحبن وهو داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم ‏ وقال الاخر: 
مقعد ‏ كان عند جواري سعد فأصاب امرأة حبل» فرمته به» فسثل 
فاعترف. فأمر النبي كه به» قال أحدهما: فجلد بأئكال النخل» وقال 
الآخر بأثكول النخل». أخرجه البغوي )”07/٠1١(‏ الشافعي (؟588/7؟) 
ومن طريقه البيهقي في السئن (770/8). الدارقطني (7/ 25٠١‏ النسائي 
(747/4. 747). انظر: كلام صاحب التعليق المغنى على الدارقطني 
»)0٠١/(‏ وأبو داود في الحدود (4477)» في باب إقامة الحد على 
العريض» 

قال المنذري: وقد روي عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري» 
وعن أبي أمامة عن أبيه» وعن أبي أمامة عن النبي كَل وعن أبي أمامة 
عن سعيد بن سعد بن عبادة») وروي أيضاً عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد. وانظر: جميع هذه الروايات في المعجم الكبير (8415. ,5617١‏ 
الامهء مكدهم لاؤمدهء ,.)0581٠١6‏ والدارقطني (*/ ».)3٠١‏ والنسائي 
(م/اقت, *731) الكبرى له. 

وأخرجه أحمد في المسند من رواية سعد بن عبادة (6/ 42777 وابن ماجه 
(789/4). قال في الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وقد روه بالعنعنة البغوي (758941)» والبيهقي في السنن 
7/4 

قال الحافظ في تلخيص الحبير (89/54): ورواه الدارقطني من حديث فليح - 


وا 


بالحدث إيهاماً للرغاف7» وبهذا يرد على ما أطلقه القاضي من قولة 


لق 


وأمر. أيضاً بوضع اليد على الأنف غند الخروج من /الصلاة 


عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: وهم فيه فليخح» والصواب عن: 


أت حازم عن أبني أمامة بن سهل» ورواه أبو داود (149/7) من 'حديث 
الزهري عن أبي'أمامة» عن رجل من الأنصار ورواه النسائي. من حديث 


أبي أمامة بن.سهل ابن حنيف» عن أبية ورواه الطبراني من حديْث أبي 


أمامة بن سهل» غن أبي سعيد الخدري» فإن كانت الطرق كلها محفوظة»' 


فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة» وقال في 
«بلوغ المرام؟ (14) إستاد هذا الحديث حسن» ولكن اختلف في وصلْه 
وإرساله . : 


وورد أيضاً من رواية عبد الله بن عباس أن النبي كَل مر بامرأة زمئة ضعيفة 
لا تقدر أن تمتنع مُمن أرادهاء ورآها عظيمة البظن» حبلى» فقال لها ممن؟' 


فذكرت رجلا أضعف منها... إلخ. أخرجه العقيلي في الضعفاء 
(1/9م). ' 

ابن ماجه (2)17719 قال البوصيري فني مصباح الزجاجة: (إسناد 
ضحيح رجاله ثقات). انظر: الدارقطني »)151//1١(‏ وابن خزيمة 
»)٠١14(‏ وأبو داود »)١١15(‏ والحاكم 20755١ 2184/١(‏ وصححه 


ووافقه الذهبيء والبُيهقي (584/7). والمنتقى لابن الجارود: 


.)0570( 


قال أبو داود ‏ رجمنا الله وإياه ‏ : رواه حماد بن سلمة» وأبو أسامة عن 
هشام عن أبيه» عن النبي كك لم يذكرا عائشة # رضي الله عنها  ٠.‏ وانظر: 


أيضاً كلام البيهقي: 
ولفظه: «إذا أحدث أخدكم وهو في الصلاةء فليأخذ على أنفة ثم 
لينصرف». ش 


51”؟ 


في الحديث دلالة على إبطال الحيل والحجة على من قال بها في 
إسقاط حدود الشرع من الكوفيين فالتفصيل الذي ذكرناه هو 
الصواب. 

الثامن عشر: يؤخذ منه أيضاً أن المحرم إذا أحرم» حرم عليه 
جميع ما يتعلق به ما هو سبب إلى تحليله فإنه عليه الصلاة والسلام 
دعا على اليهود حيث أذابوا الشحوم وياعوها وأكلوا أثمانها لأن 
تحريمها لذاتها لا لوصفها فإن التحريم للوصف يزول بزواله آلا 
ترى إلى قوله في حديث بريدة الاتي في كتاب الفرائض"'"2 في 
ذلك اللحم الذي تصدق بها «هو عليها صدقة ولنا هدية» فلما 
تغير الوصف من الصدقة إلى الهدية صار حلالا بخلاف المحرم 
لعينه . 


التاسع عشر: قد فسر المصنف معنى «جملوه» يقال: أجمل من تجلر» 
الشحم. وجاء رباعي وثلائي» والجميل: الشحم المذاب. وفي 
رواية «اجتملوها»» قال أبو عبيد"2: يقال: جملت». وأجملت» 
واجتملت. 


قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السئن :)158/١1(‏ إنما أمره 
أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رُعافاً» وفي هذا باب من الأخذ بالأدب 
في ستر العورة» وإخفاء القبيح من الأمرء والتورية بما هو أحسن منه؛ 
وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب» وإنما هو من باب التجمل 
واستعمال الحياء» وطلب السلامة من الناس. اه. 

)١(‏ الحديث الرابع من كتاب الفرائض سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(؟) غريب الحديث (9//8ا١5).‏ 


3016؟> 


هنالسيدرل 0 ' العشرون: روى أبو داود''" بإسناد صحيح عن ابن عباش 
9 7 5 5 9 ع يق - ا 

0 رضني الله عة د كالم زأيت رسول الله يه جالسا عند الركن فرفع 

الأكل لا المباح بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا وفي لففظ قاتل 

يع والاتفا 8 

3 : الله اليهود إن الله حزم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله 
إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛ وهذا محمول على ما 
المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غيره :كالعبد» والبغل ؛ 
والحمار الأهلي فإن أكلها حرام ويجوز بيعها بالإجماع . 


)غ2 سيق تخريجه وصححه أبن القينم في زاد' المعاد:(7/457/6)؛ انظر: 
الحديث التاسع» في باب: ما ينهى عنه من البيوع حديث أبي مسعود. ' 


؟ 


هه باب السلم 


السلم: والسلف: بمعنى سُمّي سلما / لتسليم رأس المال في 00 
َ 0 

قال الماوردي2©0: 

والسلف: لغة عراقية» والسلم : لغة حجازية. 


وفى «غريب الحديث للخطابي)”؟: أن في حديث ابن عمر 


(1) الشرح الكبير للماوردي (0/ 07 . 

(9؟) غريب الحديث للخطابي .)41١/9(‏ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ .)١8‏ 
قال الخطابي في حديث ابن عمر: أنه كان يكره أن يقول السَّلمء وكان 
يقول السلف» إلى أن قال: السَّلَّم: الاستسلام» قال تعالى: « ولا نَعُولُوأ 
لِمَنْ لَه سكم ألَكَمَ َنْتَ مُؤْمِنًا4؛ أي من استسلم وأعطى المقادة» 
وكذلك الإسلام إنما هو الطاعة لله والانقياد لأمره» وأحدهما مشتق من 
الآخرء كره ابن عمر أن يقال: أسلمت إلى فلان أو أعطيته السَّلّمم بمعنى 
السلف» وأحب أن يكون هذا الاسم محضاً في طاعة الله لا يدخله شيء 
غيره. اه. وذكره ابن عبد البر عن عمر في الاستذكار (90؟/9١)»‏ ولعله - 


1 11/ 


جواز السلم 


أنه كان يكره أن يقال السلم بمعنى السلفء وكان يقول الإسلام لله 
ضن بالاسم الذي هو موضوع للطاعة أن يمتهن في غيرها وصيانة من 
أن يستذل فيما سواها. ١‏ ش 

وأخرجه البيهقي" في «سئنه؛ أيضاً: موقوفاً على 
أبن عمر . ١‏ 

وفي حد السلم عبارات لأصحاينا : أحسنها أنه بيع موصوف في 
الذمة ببدل يُعطي آلا بلفظ السلم» فإن أورد بلفظ البيع انعقد بيعاً 
على الأصح لا سلماً. 1 

0010 وذكر المصنف في الباب حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: «قدم رسول الله تل المدينة» وهم يسلفون 
في الثمار: السنتين والثلاث . فقال: امن أسلف في شيء فليسلف في 
كل معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل مغلوم»”" . ١‏ 

والكلام عليه من وجوه: 

الأول: فيه دلألة على جواز السلم في الجملة» وهو 00 


وهم منه رحمنا الله وإياه. 

.)79/5( السنن الكبرى‎ )١( 

9) البخاري أظرافة (5789). ومسلم ,)١504(‏ والعرمذني لصم 
وأبو داود (457), والنسائي (750/7). وابنن ماجه (8780)/ 
والدارمي (؟/ )ا ٠‏ والحميدي .)5١١(‏ والدارقطني 0/980 34 
وابن الجارود ولى 6 والبغوي (8؟7١5):‏ والبيهقي (18/5»., 
65 14). مع زيادات في بعض الروايات كزيادة الحميدي في «تمر: 
معلوم؟. 
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الأمة؛ وحكى الماوردي2"7 وجهين في أنه عقد غرر جوز للحاجة 
أم لا. 
الثاني : فيه أيضاً دلالة على جواز السلم إلى السنتين والثلاث. ياذتحديد 
7 الملم بسلة 
الثالث: فيه دلالة أيضا على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء 
المدة إذا كان موجوداً عند المحل» فإنه إذا سلم في الثمرة السنتين 
والثلاث؛ فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمار على 
الرطب. 
فرع: لو غلب على الظن وجوده؛ لكن لا يحصّله إلا بمشقة 
عظيمة كالعدد الكثير من الباكورة فأقرب الوجهين عندنا البطلان. 
الرابع : «الواو» في قوله «ووزن» بمعنى «أو» التقدير: فليسلم سس الواراني 
في كيل معلوم إذا كان المسلم فيه مكيلاً أو وزن معلوم إن كين فول روزن 
موزوناًء لأنا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع 
في الشيء الواحد بين السلم فيه كيلا ووزناء وذلك يفضي إلى عزة 
فتعين حملها على ما ذكرناه من التفصيل . 
فرع: العد والزرع في معنى الكيل والوزن»ء وخص الكيل ياذمابجوزيه 
/ 0 5 | ن || 
والوزن على الذكر لأنها الغالب» وحاصل ذلك أن العلم بقدر ١‏ 
المسلم فيه لا بد منه إما كيلا أو وزناً أو عدا أو ذرعاً. 


تنبيه : أجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط بهء وإنما لم يذكر 
)١(‏ الحاوي الكبير (9/9). 


3384ي> 


سرته السلم في الحديث لأنهم. كانوا يعملون به» فاستغنى عنه» واعثنى بذكن 
7" ما كانوا يحلون به من المقدار والأجل . 
فرع: لو عين كيلا فسد إن لم يكن معتادأء وإلا فلا في 
الأصحء وكذا لو عين ميزاناً معتاداً. 
الخامس: يضح السلم في المكيل وزناًء وعكسه على الأصح 
عند الشافعية» . المقصود معرفة المقداز بخلاف الربؤيات ل 
المشهور للتعبذ 
[0/أ/ب] وقيل : لايجردي الموذوة كيذ رعس / أمام الحرمين |إطلاق 
ال ال 
لو أسلم في فتات المْسك والعنبر ونحوهما كيلاً لم يصح 
:وقال الرافعي: يجوز السلم في إللالىء الصغار إذا عم وجودها 
كيلا ووزناً فكأنه اختار إطلاق الأصحاب . 1 ش 
عسدم جواز الخامس: استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «إلى 0 
| حللاً 1 3 1 5 1 
يلوم ب ومع النذلم كن الخال يوقو ملهيه جالك وآني تعييدة 
وأحمد» وهؤلاء يوجهون الأمر في قوله: «فليسلف» إلى الآأجل 
والعلم معاً. ش 
والشافعي ومن وافقه : في جوازه حالاً. يوجهون الأمر في العلم 
فقطء ويكون التقدير: إن أسلم إلى أجل فليسلم الثمن لأجل معلوم 
لا إلى أجل مجهول كما.تقدم في الكيل والوزن» ولأنه إذا جاز مع 
الأجل المعلوم وفيه الغرر البيّنَء فمع الحال أولى لأنه أيغد من 
الغرر. 1 1 


امرض 


فرع: لو أطلق السلم حمل على الحلول عندنا على الأصح. 
وقيل: لا ينعقد. وبناهما الماوردي”'2 على الخلاف في أن 


الأصل في السلم التأجيل والحلول رخصة» أم بالعكس أو هما أصل 
فالأول على الأول والثاني على الثاني. 


السادس: لا بد من العلم بالأجل كما دل عليه الحديث» قلا علمصةللم 

يتوق ثاقبهبالسمناة الجا وقدوم الجاع ندا قال العنافضي مين المجهول الأجل 

لمالك وإحدى الروايتين عن أحمد وجوّز ابن خزيمة'"© تأقيته 

)١(‏ الحاوي (4/7؟). 

() قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في فتح الباري (578/54)» واختار 
ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة» واحتج بحديث عائشة: «أن 
النبي يكل بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة»» وأخرجه 
النسائي» وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه والحق أنه لا دلالة فيه 
على المطلوب لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء» فلا يمتنع أنه 
إذا وقع العقد قيد بشروطه» ولذلك لم يصف الثوبين. اه. 
ولفظه عند النسائي في السنن الكبرى (5/ 57)» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قالت: كان على رسول الله يكل بردين قطريين» فكان إذا جلس 
فعرق فيهما ثقلا عليهء وقدم لفلان اليهودي بزمن الشامء فقلت: 
لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه قال: قد 
علمت مايريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهماء فقال 
رسول الله يكهِ: «كذب قد علم أني من أتقاهم لله واداهم للأمانة»» وفي 
السنن الصغرى (5554/9)» والترمذي :»)١71(‏ وحلية الأولياء 
(6/ 02740 والبداية والنهاية (60/9١)؛‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبيء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1748)» وسئن النسائي - 


يض 


صحة السلم ل 500 في 0 خلافاً لاني حنيفة» وقد 

فى الحيسوان 

في الحيسوان ا من أسلم في شيء» على الصحةء » لكن المراد به 
هنا التمر لقوله في رواية أخرى: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل 


معلوم» إلى آخره. ا 
““خاتفة: لطخة" الم قووط عندناء. يقطاها ف" كن 
الفروع . : : 
من شروط السلم ومن شروطه عند المالكية: أن لا يكون أكثر منه» لأنه سلاف 
عندالفتهاء 8 1 ا 1 
وليس من شرطه أن يكون المسلّم إليه مالكاً للمسلّم فيه خلافاً 
لبعض السلف. ' 


' ولا.أن يكون موجوداً عند العقد خلافاً لأبي حنيفة . 
ؤآثل الأجل فئ السنلم غنك ابن القاسم خسسة عشر يوم وهو 
المشهور عندهم» ؤقال غيره: ثلاثة أيام» ولم يحدها ابن عبد الحكم 
في روايته عن مالك» يل قال أياماً يسيرة» حكاه القرطبي: عنه!'» 
قال: لا 
شتراط أجل كافك ايعاد ونين وت الدرووع: 
ب (4090). وفي الحلية والبداية زيادة الاك يواكم ل رقا لسرن ل 
له من أن يستدين ما ليس عنده؛ء ومن رواية أنس عند أحمد ("/441 95): 
وفي تاريخ بغداد ("/ )١6©‏ مع اختلاف في الألفاظ . 
() ' المفهم (0/ 9895). 


غف 


فرع: رؤية مال السلم يكفي عن معرفة قدره على الأظهر عند 
الشافعى خلافاً لمالك وأحمد. 
مال || 
بشرط ودونه» ولا يجوز الزيادة على ذلك بالشرط» فإن وقع بطل. اام 
وعند الشافعية وأهل الكوفة لا بد من تسليمه / في المجلس . كه 


لفق المفهم (ه/ 899 5). 


رفضفا 


7 باب الشروط في البيع 


ش ذكر .فيه ثلاثة ئها أحاديث: 
الأول 


6 عن عائشة ‏ رضي الله عنها كانه جادني 
بريرة فقالت: كاتَْتُ أهلي عَلى 20 أوَاقِء في كل عام أوقيةً. 
فأعينينى. فقلت: إن أحَبٌّ أَمْلّْكِ أَنْ عَدَّها لهم ا وَلآَوْكُ 
لي كَعلْثء فَدَعَبَثْ بَرِرَةُ إلى 8 نذاك ولغوا عاتم 
نَجَاءتْ مِنْ عِنْدِهِمء ورسول الله يك جَالِسٌء فقالت: إِنّي عَرَضْتٌ 
ذلِكَ عَلِهِمْ فاو إلآ أن يكُونَ لَهُم الوّلا”". فأخبرث عَاتمَةُ 
رضي الله عنها ‏ النبي كَل فقالَ: (خُذِيَهاء وَاشْتَرطِي لهم الولآءَء 
فإنّما الوَلَآءُ لِمَنْ أعتَقَّ) فَفَعَلَتْ عائه ئشةء ثم قام النبي يل في اناس 
فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: (أما بعد: ما بال رجالٍ يشترطونّ 
شُرُوطا لَيَْتْ في كتاب أللهِ ما كلا ينْ شط َينَ.في كتاب لل : 
)20 ساقطة من إحكام الأحكام. 
(؟) في متن العمدة زيادة «فسمع النبي كَل؛ . 
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04 


َو 6رام رصمم ةه 5 5 5 ع اير 7 
قَهْوَ باطلٌ وَإِنْ كانّ مَائَةَ شَرْطء فقضاءٌ اللّه أحق؛ [وَشَرْطهُ]0'" أوْنقٌ» 
[فإنما](" الولاء لمن أعتق)”" . 
هذا حديث عظيم كثير الأحكام. والقواعد والفواتد والفرائدء 
وقد اعتنى الأئمة بتعداد فوائده وآدابه وعنوا به ونكته ويلّغوها عدداً 
جماً كابن جرير الطبري وابن خزيمة إمام الأئمة وغيرها ونحن نذكر 
الكلام عليه من وجوه: 


الأول: بريرة ‏ بفتح الباء الموحدة ثم راء مهملة ثم مثناة تحت رزنابربرة 
ثم راء مهملة ثم هاء ‏ على وزن فعلية مأخوذة من البرير وهو كُمو 
الأراك. 
ويجوز كما قال القرطبي”*؟: أن تكون من البرٌ وأن تكون 
بمعنى : مفعولة. أي : مَبْرُورة كأكيلة السَبّع بمعنى مأكولة. 
ويجوز أن تكون بمعنى: فاعلة. كرحيمة بمعنى: راحمة. 
كانت لعتبة بن أبي لهب . 
)١(‏ في متن العمدة «وشرط الله؟. 
(؟) في متن العمدة «وإنما». 
(5) البخاري :.)595١(‏ ومسلم (ها 2)١804 2٠١‏ وأبو داود في العتق 
(474"). باب: في بيع المكاتب الترمذي :)5١54(‏ والنسائي 


"١٠ /0(‏ ). والسئن الكبرى له (/ .)١85‏ 
2١‏ المفهم زهاره 5١"‏ ). 


و3 


وقال ابن عبد البر2©20: كانت مولاة لأبي أحمد بن جحش . 


وقيل: لأناس من الأنصار وزعم النووي في «تهذيبه9؟: أنها 


بريرة بنت صفوان ولم ير له سلفاً. 


واحد 


ذكرها: بقي بن مخلد فيمن روى عن النبي عله حديثاً 
فق : ْ 
1 


وفي النسائي ©) من حديث يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة 


كان .فيَ ثلاث سنن قال: وحديث يزيد بن رومان خطأ وروى 
عبد الملك*2 عنها نحديث: «إن الرجل يدفع عن, باب الجنة بعد أن 


انك 


زفق 


زفية 
فق 


ك4 


الاستذكار (187/17) قال فيهء عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عنل 
مغيث عبد لال أبي أحمد. اه. المقصود الإصابة .)١0/5(‏ قال في 
الإصابة (4/8؟) بريرة: مولاة لعائشة» وقيل كانت مولاة لقوم من 
الأنصارء وقيل لآل عتبة بن أبي لهبء وقيل لبني هلال» وقيل لآل, 
أبي أحمد بن جحش. وفي هذا القول نظر فقد تقدم في ترجمة زوجها 
مغيث. أنه مولى :أبي أحمد» والثاني خطأ فإن مولى عتبة سأل عائشة عن 
حكم هذه المسألة فذكرة له قصة بريرة. اه. ١‏ 
تيبذيت الأبنياءة واللغات (207777/1 وذكره ابن حجر في الففح 
١ /9(‏ ١ة).‏ 

انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (0/8”) . 

انظر: تحفة الأشراف ».)23071/1١(‏ والنسائئ الكبرى »2)١95/7(‏ وقد 
زواه البخاري وغيره من رواية عائشة'(20497. 0719), ومسلم 
(18605).» والنسائي 2)1١57/5(‏ والنسائي في الكبرى .»)0١/4(‏ ومالك 
في الموطأ (855). ش ْ 
معجم الطبراني الكبير (74/ 00708 والخطيب في تاريخه (4089/14 اد 


15 ؟ 


ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق» ورواية 
عبد الملك عنها تدل على تأخيرها إلى بعد الأربعين. 


وذكر العسكري: أن أمها لها صحبة. 


الثاني: لفظ «بريرة» اسم جليل في الأصل غير صفة وهي 


واحدة البربر كما سلف فليس من الصفة في شيء فلذلك لم يغير عليه 
الصلاة. اسمها وإنما غير «برة» إلى «جويرية» و«برة بنت أبي 
سلمة» وبنت جحش إلى «زينب»» وقال: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم 
بأهل البر / منكم)("' لأنه صفة. 


وقول القرطبي”© السالف: أنه يجوز أن تكون فعلية من البرٌ 


ليس بجيد. 


والكامل لابن عدي :)١١50/7(‏ وذكره في مجمع الزرائد (/794/8): 


نف 


زفق 


وكنر العمال ة وجمع الجوامع (كنهه), والإصابة 60ة 


ضعيف. أه. 


بلفظ: «كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله يكو اسمها إلى 
جويرية» وكان يكره أن يقال خرج من عند برة»ه» مسلم: 2*8 كتاب: 
الأدب ح (15).» وأحمد (88/1"), والأدب المفرد (871). 

وحديث زينب بنت جحش وزينب بنت أبي سلمة عند مسلم والبخاري 
(5147)» وأبو داود (5187) وفي الأدب المفرد. اين ماجهء والدارمي. 
تنبيه: وردت رواية شاذة أن اسم ميمونة برة فسماها النبي يكل ميمونة نبه 
على ذلك الحافظ في الفتح .)40/8/١١(‏ 

انظر ص 8؟7 . 


يفف 


1/01( ب] 


معنى اكانبت؟ 


قولها «كاتبت» قيل: إنها أول كتابة كانت في الإسلام. وأول 


تب في الإسلام سلمان0©. 


وقيل: أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب يكنى أيا أمية”" . 
قال الروياني: والكتابة إسلامية لا تعرف في الجاهلية9 . 


الرابع : «كاتبت» فاعلت من الكتابة التي هي 'العقد وإما من 


معنى الإلزام كما في قولة تعالى: ل إِنَّ ألصَّلَه كنت عل المؤمييرت" 
كتبًا مَوَفْوَكا ونج 04 . كأن السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأدام 


نف 


زفق 
لف 


زفق 


جمع ابن حجر في الفتح »)41١/9(‏ بأن أولية سلمان في الرجال وأولية 


بريرة في النساء . ' 

انظر مصنف ابن أبي شيبة (15/ 2»)174 والفتح .)41١/9(‏ 

قال الأزهري: وسميت المكاتبة كتابة في الإسلام» وفيه دليل على أن هذا 
الإطلاق ليس عربياً. اه. من تهذيب اللغة. انظر الزاهر (91/0). 

سورة النساءة:اآية “0 » قال في المصباح المنير (878)» (كاتبت) العبْد 
(مكاتبة) و (كتاباً) من: باب قاتل قال تعالى: #وَالذِينَ ينون لكب » 
و (كتبنا) (كتابا في المعاملات و (كتابة) بمعنى وقول الفقهاء (بابْ 
الكتابة) فيه تسامح' لأن (الكتابة) اسم المكتوب وقيل (للمكائبة) كتاية 
تسمية باسم المكتوب مجازاً واتساعاً لأنه يكتب في الغالب للعبد على 
مولاه كتاب بالعنق عند أداء النجوم ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء 
(للمكاتبة) (كتابة) وأن لم يكتب:شيء قال الأزهري وسميت (المكاتبة) 
(كتابة) في الإسلام وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عربياً وشذ 
الزمخشري فجعل (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد ولا يكاد يوجد لغيره 
ذلك ويجوز أنه أراد الكتاب فطغا القلم بزيادة الهاء' قال. الأزهري 
(الكتاب) و (المكاتبة) "أن يكاتب الرجل عبده أو أمته.على مال 'منجم' - 


اليف 


والعبد ألزم نفسه المال الذي كاتب عليه. 


الخامس : «الأهل70١2‏ هنا السادة والملاك وقد أسلفنا في شرح اراد بالأمل: 


الخطبة أن ظاهر نص الشافعي أن الأهل كالآل وأنه وجه عندنا في 
الوصايا الأشبه دخول الزوجة أيضاً. 


وحكى المتولي عن ثعلب: أنهم نسل الآباء: كالإخوة» 


والأخوات» والأعمام» والعمات» وأولادهم دون الأولاد قال: 
فيحمل عليه وهذا كله في أهل بيت الرجل. 


«الروضة» 


وفى «أهله» دون لفظ «البيت»؟ وجوه عندنا أرجحها فى 


20( لظ 


للمنهاج» في باب الوقف والوصايا فمن أراد الإمعان في ذلك وقف 
عليه . 


للق 


ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم وقال غيره بمعناه و (تكاتبا) 
كذلك فالعبد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل لأنه 
(كاتب) سيده فالفعل منهما والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين 
فصاعداً يفعل أحدهما بصاحيه ما يفعل هو به وحييئذ فكل واحد فاعل 
ومفعول من حيث المعنى. وانظر أيضاً تهذيب اللغة 42١80 /٠١(‏ النظم 
المستعذب (111/7). 

انظر شرح الخطبة في مقدمة الكتاب وشرح حديث 111159 ت 150, 

أبو حنيفة يخص الأهل بالزوجةء لأن الأهل حقيقة في الزوجة» قال 
تعالى: 9 وَبَرََمْيِو4. و ل مَالَلِأمْي اكوا ويؤيده العرف. 

وقال الصاحبان: يشمل الأهل كل من تلزمه نفقته ما عدا خدمه» لأن اللغة 
تستعمل الأهل في أقارب الرجل وعشيرته» قال تعالى: 9 فَأنيِئَده وََمْلهُ 
ِلَاأمرَآكَمُ4» والأولى الاعتماد على العرف . 


>22 


الجمنع بيسن 
السر و ابات فى 
مقدار كثابة 
ع حو 


وأغرب بعضهم : فاستنبط من قولها: ل 
ل ل 

الساذس : «الأواق200) جمع أوقية كما سلف بيانه واضحاً في 
الحديث الثاني من كتاب الزكاة وذكرنا هناك مقدازها ووقع في بعض 
نسخ مسلم «وقية»("© بغير ألف لف وهي لغة: كما أسلقناها هناك وأن 
الجمهور على | إثبات الألف كما وقع في الكتاب. 

السابع: قولها: «على تسع أواق» في كل عام أوقية» هذا هز 
الصواب وفي رواية معلقة للبخاري9 : «أن بريرة دخلت عليها 


: تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس 


سنين؛ ورجح القرطني"» الأولى على هذه فإنها من رواية خظام ل 
عروة عن أبيه عن عائشة وهذه من رواية يونس عن ابن شهاب أثبت 
في حديث أبيه [وجدته]*» من غيره: قال: ويحتمل أن تكون هذه 
الخمس الأواقي هي التي .استحقت عليها بحلول نجومها من:جملة 
التسع الأواقي المذكورة . 


.)159/95( انظر التمهيد‎ )١( 

0) انظر شرح مسلم .)١48/1١١(‏ 

انظر فتح الباري :(5/ »)١188‏ كتاب: المكاتب» باب: .المكاتب .ونجومة 
في كل سنة نجم .. وتعليق التعليق (*/ 49 *) . 

(4) المفهم (ه/55719). ام 

(5)) في المفهم جده. والذي يفهم من السياق خالته ‏ أي عائشة ‏ لأن. 
إجده الزيير وجدته أسماء لم يرد ذكرهما هنا والراجح [خخالته]: 


وقال غيره: لولا ما روى أنها لم تكن أدت من كتابتها شيئاً 
لجمع بينهما بأن تكون أصل الكتابة تسعاً والباقي وقت السؤال 
ا 


)١(‏ قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في فتح الباري (0/ 1817)» وقد وقع 
في هذه الرواية المعلقة أيضا مخالفة للروايات المشهورة في موضع فيه 
نظر وهو قوله في المتن: «وعليها خمس أواقي نجمت عليهافي خمس 
سنين» والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الاتية بعد بابين عن أبيه: 
«أنها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية» وكذا في رواية ابن وهب 
عن يونس عند مسلم» وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلطء 
ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت باقية عليهاء وبهذا جزم 
القرطبي والمحب الطبري» ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة «ولم تكن 
أدت من كتابتها شيئاً» ويجاب بأنها حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين 
بعائشة ثم جاءتها وقد بقيت عليها خمسء وقال القرطبي: يجاب بأن 
الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع 
الأواقي المذكورة في حديث هشامء ويؤيده قوله في رواية عمرة عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الماضية في أبواب المساجد: «فقال أهلها إن 
شعت أعطيت ما يبقى» وذكر الإسماعيلي أنه رأى في الأصل المسموع 
على الفربري في هذه الطريق أنها كاتيت على خمسة أوساق وقال: إن كان 
مضبوطاً .فهو يدفع سائر الأخبار. قلت: لم يقع في شيء من النسخ 
المعتمدة التي وقفنا عليها إلا الأواقي» وكذا في نسخة النسفي عن 
البخاري» وكان يمكن على تقدير صحتهء أن يجمع بأن قيمة الأوساق 
الخمسة تسع أواقء» لكن يعكر عليه قوله: «في خمس سنين» فيتعين 
المصير إليه إلى الجمع الأول وقوله في هذه الرواية» فقالت عائشة 
ونفست فيها هو بكسر الفاء جملة حالية أي رغبت. اه. 


ترف 


الخلاك ني 


جروازيع 
الدكاتب 


مذاهب 


. الثامن: اختلف العلماء في جواز بيع المكاتب على ثلاثة 


2600 


)١(‏ عرض أقوال أهل العلم في بيع المكاتب: 


١‏ جمهور أهل, الغلم: لا يباع إل على أن يمضي في كتابته عند 
مشتريه» ولا يبطلهاء وهذا عندي بيع الكتابة لا بيع الرقبة. 
؟ ‏ وقالت طائفة: بيعه جائز ما لم يؤد من كتابته شيكاًء لأن بزيزة بيعت 
ا ابن 
وقال آخرون: إذا رضي المكتب بالبيع» جاز لسيده بيعه ٠‏ زهو قول 
0 وربيعة» وهو قول الشافعي» ومالك أيضاًء إلا أن مالكا 
اختلف قوله في كيفية تعجيز المكاتب» ولا يرى بيع رقبة المكاتب إلا بعد 
التعجيز . 
وأما رأي الشافعي: فإنه يقول إذا رضي المكاتب بالبيع» فهو منه رضئٌ 
بالتعجيزء وتعجيزه. إليهء لا إلى سيده» لأن بريرة رضيت أن تباع» وهي 
كانت المساومة : لنفسهاء والمختلفة بين سادتها الذين كاتبوهاء وبين 
00 1 
وقال الار ايه وأحمدء وإسحاق: لا يجوز أن يباع 7 للعتقء 
فكذلك بيعت بريرة. 
و .وقال آخرون: لا يجوز أن تباع حتى تعجزء فإذا عجزت نفسها جاز 
بيعهاء وذكروا أنْ بريرة عجزث نفسهاء والمككاتت آنه يعسن يده كان لد 
مال ظاهر أو لم يكن .. 0 
و وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب ويجوز كتابةء المكاتب على 
أنه إن عجزء فللذي.اشترى كتابته رقبته» وإن مات المكاتب تب ورئه دؤن 
البائع .وإن أدى .كتابته إلى الذي اشترئء كان ولاؤه للبائع الذي عقد 
كتابته. وهو قول' لمالك وأضحابه. ش 


ضف 


أحدها : جوازه وهو قول عطاء والنخعي وأحمد ومالك في 
رواية الشافعى / فى أحد قوليه استدلالاً بهذا الحديث وعليه بوب [1/1/00] 
البخاري بيع المكاتبة إذا رضي المكاتب فإن بريرة كالت مكاتبة 
وباعتها الموالي واشترتها عائشة وأمر كَل ببيعها وعليه بوب 
البخاري”١"‏ ابيع المكاتب إذا رضي [المكاتب] »2. 


وثانيها: منعها وهو قول ابن مسعود وتبعه أبو حنيفة والشافعي 
في أصح قوليه وبعض المالكية ومالك في رواية عنه وحملوا الحديث 
على أن بريرة عجزت نفسها وفسخوا الكتابة بعجزها وضعفها عن 
الآداء والكسب بدليل سعيها بين عائشة وأهلها وهو دليل على رضاها 
ورضاهم بإبطالها ومتى رضى السيد والعبد بإبطالها بطلت9؟. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب لما في ذلك من 
نقض العقد له وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لأنه يدخله بيع الولاء. 
وكذلك لا يجوز بيع كتابته» ولا بيع شيء مما بقي منها عليه» والبيع في 
ذلك كله فاسد مردود. اه. من الاستذكار (594/7)» التمهيد 
ت). 

(1) البخاري مع الفتح (6/ .)١44‏ في الفتح لا يوجد ما بين القوسين. 

(؟) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في التمهيد (2»)119/5/1717 وفيه إجازة 
بيع المكاتب إذا رضي بالبيع وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل 
عليهء خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجزء لأن 
بريدة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن النجم قد حل 
عليهاء ولا قال لها النبي كلك أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم فلم 
تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء نجم قد 
حلء لكان النبي وهِ قد سألها أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليأذن في - 


نف 


ومنهم من حمله: :على أن عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة)' 
مستدلاً على ذلك يقول عائشة في الصحيح: «فإن أحبوا أن أقضي 
عنك كتابتك» وذلك يشعر بأن المشترّى: : هو.الكتابة» لا الرقبة» وقد 
أجاز مالك بيع كتابته خباضة ويؤدي للمشتري فإن عجز رق له”©2. 

والثالث: جوإزه للعتق”"؟ دون الاستخدام وهو' ظاهر الحديث 
وفي جواز بيعة إذا كان ظاهر المال ورضى. بالعجز قولان للمالكية 
ركذا :لهم خلاف كما إذ! لم :يسن له حال ظاهر ولكته. قافر على 
التكسب وتخصيل التعزم : 


الخلاف في بيع التاسع : اختلف العلماء أنفنا في بيع العبد بشرط العتق على 


أحدهما: أنه 'باطل» كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه [أو]0©. 
لا يهبه. ش : 


ٍ- شراتها إل بعد علمه 6 أ أنها عاجزة ‏ ولو عن أداء نجم واحد .قد حل 
عليهاء رإله) خبر الزهري أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئاً ولا أعلم في, 
هذا الباب حجة أصح من حديث بريدة هذا ولم برد عن النبي ا شي»' 
يعارضه ولا في شنيء من الأخبار دليل على عجزها. اه. 1 

)41/4( قال الصنعاني  زخمنا الله وإياه  في حاشية إحكام الأحكام‎ )١( 
أجيب بأنه خلافبٍ سياق الحديث ولفظه. ومن الأعذار أن بريرة إنما‎ 
فاوضت أهلها فَنْ كتابتها واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد'‎ 
1 بعد» ولذلك بيعت. وأجيبٍ: بأنه خلاف سياق الحديث أيضاً.‎ 

(؟) قال أيضاً:.لأن.الكتابة إعتاق. 

(9) في إحكام الأحكامْ بالواو. 


تثيف 


عليه]١2‏ [وهو مذهب مالك أيضاً والأول قول أبي حنيفة لكنه قال 
إن وقع البيع مضى بالثمن وخالفه صاحباه فقالا يمضي بالقيمة]”" 
[ومن منع البيع منع أن تكون]'” عائشة مشترية للرقبة ويحمل 
[الحديث”؟؟ على قضاء الكتابة عن بريرة» أو على شراء الكتابة» 
والأول ضعيفء. مخالف [لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام في الصحيح 
لعائشة «ابتاعي»]0* . 


لق 


زفق 
إفرف 


زقق 
مه( 


نف 


زفف3 


وأما الثاني 2: فهو [يحتاج ]27 فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع 


العبارة في المرجم السابق: وهو الصحيح أن العقد صحيح لهذا 


الحديث. 

غير موجود في المرجع السابق. 

العبارة في المرجع السابق: ومن منع من بيع العبد بشرط العتى فقد قيل: 
إنه يمنع كون. .. إلخ. 

غير موجودة في المرجع السابق. 

العبارة في المرجع السابق: مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات» وهو 
قوله عليه السلام: «ابتاعي» قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في حاشية 
إحكام الأحكام (41/4) على قوله: «ابتاعي» فإنه ظاهر أن المراد ابتاعي 
رقبتهاء بل لا يحمل إلا عليه؛ وكيف يعبر يَف بابتاعي عن قضاء الكتابة 
عن بريرة؟ هذا لا يفهمه اللفظ . اه. 

وقال أيضاً قوله: «وأما الثاني» وهو أن الشراء للكتابة نفسهاء فيه أولاً أنه 
لا يوافق لفظ ابتاعي» فإن المعروف أن المتبادر منه في شراء الأعيان» ولو 
فرض صحة بيع غيرها فما يتبادر عند الاطلاق إلا بيع الأعيان. 

في المرجع لسابق «محتاج؟. 


نوفا 


البيع بشرط العتق» بي جواز البيع [المكاتت]”2» ويكون .(قد]؟) 
ذهب إلى الجمع بين.هذين ذاهب واحد معين» [وهذا]”" يستمد 
من إحداث القول الغالث7" , 

العاشر: ذا قنا بصحة البيع بشرط المتق» رشع ار 
أو يفسد؟ ٠‏ 

فيه قولان للشافغي: أصحهما [الأول]”2 لأنه عليه الصلاة' 
والسلام لم يتكر إل افنتراط الولاء :والعقد تضمن أمرين: .' 

اشتراط العتق» 

وافغراط الرار 


[ولم ينكر إلا الثانئ فيبقى]”' الأول مقرراً عليه» ويؤخذ من 


1 في المرجع انرق «الكتابة وقد» 

فق غير موجودة في المرجع ,السابق . 

إفرف في المرجع السابق «ولهذا». 

(5) في المرجع السابق: زيادة (مسألة»,. 

() قال الصنعاني رحمنا الله وإياه قوله: «على مسألة إحداث القول إلغالث», 
إشارة إلى ما ذكره الأصوليون أنه إذا اتفق السلف من الأمة على قَولين 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أو لا؟ المختار أنه لا يجوز إذ 
لم يرفع القولين وهنا قد رفع القولين» لأنه رفح. القول بجواز بيع 
المكاتب» والقول بجواز بيعه بشرط العتق. ا 

(5) العبار في المرجع السابق: أن الشرط يصح ا 

60 العبارة في المرجع السايق: «ولم يقع الإنكار إلا للثاني فيبقى»» قال 
الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (97/5) فيكون ثبوته بالتقريرء وهو أحذ' 
أقسام السنة . 1 


طرف 


لفظ الحديث» فإن0؟ من ضرورة/ [اشتراط الولاء]('؟2 اشتراط [1/5:0/ب] 
العتق”" فيكون من لوازم اللفظء لا من مجرد التقدير» ومعنى صحة 
الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري» فإن امتنع؟»: فالأصح 
عند الشافعية إجياره عليه . 
الحادي عشر: [ظاهر الحديث صحة]”* اشتراط الولاء للبائع 
[حيث قال]27: واشتراطي لهم الولاء. ولا يأذن'”" في عقد باطل» 


فق في المرجع السابق زيادة: قوله «اشترطي لهم الولاء». 

(؟) غير موجودة في المرجع السابق. 

() قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في الحاشية (95/4): فإن ثبوت 
الولاء فرع ثبوت العتق» فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ. أي من 
لوازم قوله: «اشترطي لهم الولاء؟ فإنه لا ولاء إلا لمن أعتق» فقد وقع 
صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ» إلا أن يقال: 
إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير. 

(5) في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب 
الشافعي» وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني ‏ رحمنا الله 
وإياه على قوله: «أثبتنا الخيار للبائع» وذلك لأنه لم يبعه إل بشرط 
العتق» وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار. 

() غير موجودة في المرجع السابق. 

(5) العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر 
الحديث أنه لا يفسده لما قال فيهء قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه 
على قوله: «وظاهر الحديث لا يفسده» هذا مبني على أن اللام في 
«لهم؛ على أصلهاء لا أنها بمعنى «علي؛ ويأتي الكلام في ذلك 
إن شاء الله ا . 

272 في المرجع السابق: النبي كل. 


وخرفا 


توجبه الإذن في 
الحليث بشرط 
ناسد ني اليع 


[وإذا صح العقد فالشرط باطل لظاهر الحديث أيضاً ولأن]”'" القيامن 
يقتضي أن الأثر يختص بمن صدر منه السبب» والولاء من آثار 
العتق ”2 فمختص بمن صدر منه العتق [وهو المشتري المعئق ]229 
وهذا التمسك والتونجيه في صحة البيع والشرط يتعلق بالكلام على 
معنى قوله عليه الصلاة والسسلام: "واشترطي لهم الولاء؛ وسيأتي 9 , 
على الأثر وأبدى الإمام فيه بحثاً أثبته الرافعي وجهاً وأنكره عليه لأنه 
عليه الصلاة والسلام.لا يأذن في باطل. 1 


الثاني عشر: .وهو أشكل ما في الحديث وأصعبه أنه. عليه 
الصلاة والسلام كيف أذن في البيع على شرط فاسد؟ 


وكيف يأذن لهم في. وقوع البيعء على هذا الشرط ويدخل؛ 
8 ار الي ان ا بو 
ذلك. 


:.فاختلف الناسن في الكلام على هذا الإشكال. العظيم 


لق العبارة في المرجع السابق: ‏ وإذا قلنا إنه صحيح» فهو يصح الشرط؟ فيه 
اختلاف في. مذهب الشافعي ‏ والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث : 
وسياقه: وموافق للقياس أيضاً من وجهء وهو هو أن إلخ. 
الصنعاني قال -زحمنا الله وإياه# على قوله: «موافق لألفاظ الحديث 
وسياقه؛ لأنه ما سيق إلا لإنكار ذلك» وموافقته للقياس فقد أوضحها! 
الشارح المحقق. إه. 

(5) ما بعده غير موجوذ في المزجع السابق في هذا الموضع. 

(9) في المرجع السابق: وهو المعتن. 

(4) إلى هنا انتهى نقله من إحكام الأحكام. ' 


ليف 


فمنهم من صعب عليه. فأنكر هذه اللفظة. أعنى قوله: 
«اشترطي لهم الولاء» وقد نقل ذلك المازري”''2 عن يحيى بن أكثم 
إنكارها. 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم (؟/0)778 ويحيى بن أكثم ‏ بفتح الهمزة 
وبمثلثة ‏ ابن محمد التميمي الأسيدي أبو محمد. قال أحمد: ما عرفتاه 
ببدعة» مات سنة 7147 . 
وقد وصل هذا الأثر الخطابي في معالم السئن (15/4؟)ط دار المعرفة 
في بيروت ‏ عن أبي رجاء الغنوي عن أبيه عن يحيبى. 
والمنقول عنه في ذلك قوله: «هذا لا يجوز على رسول الله كلق ولا 
يتوهم أنه يأمر بغرور أحد. 
وقال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في أعلام الحديث (7/لا6 )٠١‏ وقد 
اختلف الناس في قوله «اشترطي لهم الولاء» فذهب بعضهم إلى أن هذه 
اللفظة لا تصح في الرواية» وأنها شيء تفرد به مالك» عن هشام عن عروة 
لم يتابع عليه. اه. 
وقال الخطابي في إعلام الحديث ))1١8//79(‏ وليس الأمر على ما ذهبوا 
إليه» وقد تابع مالكاً في روايته عن هشام بن عروةء جرير بن 
عبد الحميد»ء وأبو أسامة ‏ حماد بن سلمة ‏ وقد ذكر أبو عبد الله من 
رواية أبي أسامة في غير هذا الموضع من الكتاب. اه. 
وقال ابن حجر رحمن الله وإياه في تلخيص الحبير (*/ )١*‏ قال 
الرافعي : قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: «اشترطي لهم الولاء» ولم 
يتابعه سائر الرواة والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع 
هشاماً على هذاء فرواه عن الزهري عن عروة نحوه. اه. انظر الاستذكار 
(*9/همكء ١٠3)ء‏ وبالتأكيد (9/ ».)5٠١‏ التمهيد (77/ .)18٠‏ 


أخرفا 


قال الشيخ تقي الدين”©: وبلغني عن الشافعي"© قريب منهه' 
وأنه قال هذه اللفظة تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه دون غيره من 
الثقات. الأثبات والأكثرون على إثباث هذه اللفظة للثقة يرواتها.ء: 
واختلفوا في التأويل والتخريج على ونجوه: 


أحدها: أن «لهم؛ بمعنى 00 0 تعالى: 
مم ه14" بمنى عليهم» دقوله: وإ َأ تكهأ04. أي 
فعليها وهذا منقول عن الشافعي”* وغير 


قال النووي”©: وهوضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر 
الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره. 


(1) إحكام الأحكام (44/4)» قال ابن حجر رحمنا الله وإياه - في' الفتح 
مه/ ) واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في 
الحديش, فروى الخطابي في «المعالم» بسنده إلى يحيى بن أكثم 7 
أتكر ذلك» وعن:الشافعي في «الأم) الإشارة إلى تضعيف رواية هشام 
المصرحة بالاشتراط .لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيهء وروايات غيره 
قابلة للتأويل» وأشار غيره إلى أنه زوى بالمعنى الذي وقع لهء وليس كما. 
ظنء وأثبت الرواية آخرون وقالوا: هشام ثقة حافظء والحديث متفق على 
صحته فلا وجه لرده. اه. 

)2( الأم 6 ). ْ 

9) سورة الرعد: اية 78 . 

(5) سورة الإسراء: آيةا/. : 3 

(©) انظر معرفة السئن: (507/15؟)2 والستن الكبزى للبيهقي 2)789:/٠١(‏ 


وساقه في الاستذكار يم 1 


(5) انظر شرح مسلم (0140/16. 


لحن 


وقد يجاب عن هذا: بأن عليه الصلاة والسلام ما أنكر إلا ما 
أرادوا اشتراطه في أول الأمر. 

وقال الشيخ تقي الدين”": أيضاً فيه ضعف. 

أما أولاً: سياق الحديث”'" وكثيراً من ألفاظه ينفيه. 

وأما ثانياً: فلأن «اللام» لا تدل بوضعها على الاختصاص 
النافع » بل على مطلق الاختصاص» فقد يكون في اللفظ ما يدل على 
الاختصاص النافع» وقد لا يكون. 

ثانيها /27: أن يكون الاشتراط المذكور بمعنى ترك المخالفة [1/1/55أ] 


)2.00 إحكام الأحكام (454/64). 

(؟) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في حاشية إحكام الأحكام (44/5) 
قوله: «أما أولاً فلأن سياق الحديث» ضعيف بأمرين: 
أما الأول: فلم نافاته كثيراً من ألفاظه. قال النووي: تأويل «اللام» بمعنى 
«على» هنا ضعيف لأنه يقْةٍ أنكر الاشتراط . . . إلخ» كلامه ‏ وقد سبقت 
الإشارة إليه ‏ . 
والثاني : أن «اللام» للاختصاص المطلق فكيف تجعل بمعنى «على؛ التي 
للاضراب؟ لأنك تقول شهد لهء أي: لتقعةهء» وشهد عليه لاضراره: 
فالقرينة ظاهرة من السياق» فههناء أي: فيما مثلنا به في اللفظ ما يدل 
على الاختصاص النافع» بخلاف الحديث فإنه ليس فيه ما يدل على ذلك 
حتى يبد لها باللفظ الدال على الاضرارء وحاصل مراده أن اللام لمطلق 
الاختصاص وجعلها بمعنى «على» صيرها لمعنى الاضرار. 

() قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (40/54) على كلام لم 
يسقه المؤلف ‏ ما فهمته من كلام بعض المتأخرين وتلخيصه ع . 
قال: قوله: «وتلخيصه؛ هذا الجواب تصرف في لفظ الفعل» والأول - 


"514١ 


الاختلاف بين 
5 5 
'الاثنسراطا _ 


ولفسرط - 


لما شرطه البائعون» وعدم إظهار النزاع: فيما .دعوا إليه» مراعاة 
لمصلحة الشرع في العتق وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل 
على الفعل» ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الأذن من الله تعالى على 
التمكين من الفعل :والتخلية بين العبد وبينه ‏ سبحانه وتعالى ‏ » 
وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز؟ وذلك موجود في 
كلام الله تعالى على ما قاله المفسرون في قوله تعالى: 9وَْمَا هم 
ِصَصَآرْينَ يد مِنْ لحن إِلّا بإِدْنِ 2274 وليس المراد بالإذن: إباحة الله 
عالن الأسران بالسعرة ولكنه لحان ينيو كيين :ذلك الاقتراد 
أطلق: عليه لفظ «الإذن) منجازا. لمم 


قال الشيخ تقي الدين: وهذا وإن كان محتملاً ‏ إلا أنه خارج 
عن الحقيقة من غير: دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ ل . 


ثالثها: أن لفظة: “«لاشتراط)”” و «الشرط» وما تصرف منها 


تصرف في الحرفء ولخصه ابن حجر فقال: معنى «اشترطي» اتركي 
مخالفتهم فيما يشترطون ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه لتنجيز العتق 
لتشوف الشارع إليه» وقد يعبن عن الترك بالفعل كما في قوله تعالئ: «ومَا 
هُم بِصَصآرِينَ يِء ين أحَد إِلَّا ْنأو أي: بتركهم.يفعلون ذلك» وليس 
المراد بالإذن إباحة الاضرار بالسحر. اه. ١‏ 

: .1١١؟ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(5) “قال ابن حجر 'ارحمنا لله وإياه في فتح الباري (191/6) فزعم 
الطحاوي أن: المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ: و «اشرطي» بهمزة قطع 
بغير تاء مثناة» ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم الولاء؛ والاشتراط 
الإظهار ‏ ثم ساق بيت أوس بن حجر إلى أن قال وأنكر غيره الرواية. 


فحن 


يدل على الإعلام والإظهار. ومنه: أشراط الساعة., والشرط 
اللغوي» والشرعي. ومنه قول أوس بن حجر بفتح الحاء 
والجيم ‏ .. 
فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا 
أي : اعلمها وأظهرهاء وإذا كان كذلك حمل «اشترطي» على 
معنى: أظهري حكم الولاء وبينيه واعلمي أنه لمن أعتق» على عكس 
ما أورده السائل وفهم من الحديث. 
ويؤيد هذا ما نقله الطحاوي عن الشافعي أنه روى هذه اللفظة 
عن مالك عن هشام بن عروة بإسناده ولفظه وقال فيها: «واشرطي 
لهم الولاءة بغير تاء. 


والذي في «مختصر المزني» و«الأم» وغيرهما عن الشافعي كرواية 
الجمهور «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من الشرط. اه. 

قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياء ‏ في الحاشية (45/4) والشارح المحقق 
أجرى هذا الاحتمال في الرواية الثانية هناء ولا يقال لا بد من حمل اللفظة 
في البيت على اشترط لأنا نقول: قد أشار بقوله «إن لفظة الاشتراط 
والشرط وما تصرف منها يدل على الإعلام» واعلم أنه سكت عليه الشارح 
كالمرتضى له وكذلك سكت عليه الحافظ ابن حجر. 

ثم قال: قلت: و يخفى أن قيامه كل خطيباً وقوله: «ما بال قوم يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله؟ يشعر بأن الشرط في كلام عائشة كالشرط في 
كلامهم. وإلاً لكان إعلام عائشة لهم بحكم الله تعالى في الولاء كافياً إلا 
أن يقال إنه يك أكد إعلامهم بحكم الله ولكن التأسيس خير من التأكيد» 
وكذلك «اللام» تأتي بمعنى «عليهم». إل أنه عندي أقرب الوجوه» على ما 


فيه. اه. 


0 * 


لكن قال افر 60 هذه الرواية مما انفزد بها الشافعي عن 
مالك والجمهور من الأئمة الحفاظ على ما تقدم. 


الرابع: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد أخبرهم أن 
«الولاء لمن أعتق»' ثم أقدموا على اشتراظ ما يخالف هذا الحكم 
الذي علموهء فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ”") 
لمخالفتهم الحكم الشرعي» وغاية ما في: الباب إخراج لفظة الأمر عن 
ظاهرها وقد وردت خارجة عن مواضعها0© في غير موضع يمتنع 
إجراؤها فيها على 3 كقوله تعالى : 8 أَعَمَلْوْمَا شِْكمَ 24 :طمن 
َه 24 ومعلوم أنه ليس المراد إطلاق المشيئة منهم في عملهم 
وكفرهمء وعلى هذا الوجه لا يبقى غرور”© 


000 .)7547/0( المفهم‎ )١( 

(؟) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه في الحاشية (45/4) على: قوله: 
«فورد هذا اللفظ: على سبيل الزجر والتوبيخ» يريد به قوله: «اشترطي» فإنه 
رمز يراد به ذلك على ما نبينه قريباً. 0 

() وقال أيضاً على قوله: «وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع؟ إِلاّ أنه 
يرد عليه ما أورده قريباً من أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة. ظاهرة 
على المجاز من اللفظ» فالقريئة ما ذكرناه. اه. 

(5) سورة فصلت: آية +54 . 

© سورة الكهف: آية 9؟. ْ 

(5) قال الحافظ ابن أحجر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (6/ ٠011‏ ويؤيده 
أنه وك حين خطبهم قال: «ما بال رجال يشترطون. . .» إلخ فوبخهم بهذا 
القول مشيراً إلى أنه قد سبق منه بيان حكم الله بإبطاله» إذ لو لم يسبق منة 
بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل» لأنه كان يكون - 


32545 


الخامس: أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم 
الشرعء فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية 
المسامح بها لأجل الشرطء ويكون هذا من باب العقوبة بالمال» 
كحرمان القاتل الميراث. 


السادس: أن ذلك خاصاً بهذه القضية لا عام في سائر الصورء 
وسبب التخصيص بإبطال هذا الشرط للمبالغة في الرجوع عنه 
المخالفة للشرع؛ كما أن فسخ الحج إلى العمرة / كان خاصاً بتلك [1/55/ب] 
الواقعة» مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر 
الحج». وهذا قاله أصحابنا في كتب الفقه. 


قال النووي”'2: وهو أصح التأويلات. 


باقياً على البراءة الأصلية . اه. 

قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية: (91//4) إلا أنه يبعده أن 
عائشة كانت جاهلة لكون الولاء لمن أعتقء بدليل أنها قالت لبريرة: «إن 
أحب أهلك أن أعدها ويكون ولاؤك لي'» فإنها لو كانت عالمة بأن الولاء 
لمن أعتتى لم تحتج إلى ذلك قطعاء ومن البعيد أن يعلمه أهل بريرة ولا 
تعلمه عائشة. اه. 

)١(‏ شرح مسلم »)١50/1١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
»)١91١/6(‏ وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه» وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعي نص على 
خلاف هذه المقالة. اه. 
قال الصنعاني ‏ رحمن الله وإياه ‏ في الحاشية (948/4)»: وكأن هذا 
التعقب في غير شرحه على العمدة» أو أنه في نسخة منه لم نجدها. اه. 


5 


الحصرني 


كلمة اإنماة 


وقول الشيخ تقي الدين'" »: إن هذا الوجه جعله بعض متأخري 
الشافعية إَّ صح في تأويل الحديث أراد به النووي وقوى بعضهم 
الوجه الرابع وقال إنه أظهرها برواية البخازي'" «اشتريها ودعيهم 
يشترطون ما شاءوا» ‏ فاشترتها وأعتقتها واشترط 'أهلها الولاء ل 
ومال إليه الأصبيلى أيضاً. 


.الثالث عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (إنما .الولاء 
لمن أعتق» دال على «إن؟ كلمة «أن» للحصر لأنها لو لم تكن للحصر 
لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عن من لم يعتق» فدل على 
أن مقتضاها الحصر. وقد قررنا ذلك في حديث «إنما الأعمال 
بالنيات» كما سلف لكه. وقد أبّت الغلماء الولاء في صور بغير العنق 
لكنها في معناهء؛ كما إذا باعه أو أعتقه على مال» أواكاتية 
أو استولدهاء وعتقت بموته. ويثبت الولاء للمسلم على الكازر 
وعكسه » وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث.. 


000 ف فيمن أعتق وشرط أن لاولاء له وهو اليك 
(بالسائبة)90© 1 


.)48/4( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) البخاري كتاب المكائب ‏ باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقنئ؛ 
فاشتراه لذلك ح:(78376). 7 

() قال الصنعاني أ رحمن الله وإياه ‏ في إحكام الأحكام (44/4). بالسين 
المهملة» شبوه بُسوائب الجاهلية حيث أضاع ولاءه مولاه» قالوا ويكون 
ولاؤه:لبيت مال المسلمين. اه. 
انظر الاستذكار (5/ 7117 03786). 
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ومذهب الشافعى ومن وافقه: إلى ثبوت الولاء» وأن الشرط 
لاغ لأنه ثابت بالشرعء فلا يحذف بالشرط. 

ولا ولاء بالحلّف. ولا بالموالاة» ولا بالإسلام ‏ وهو أن 
يسلم الرجل على يد الرجل ‏ ولا بالتقاطه اللقيط. كما هو ظاهر 
الحديث في حصره الولاء للمعتق وهو مذهب مالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري وأحمد وداود والجمهور”"'. 

وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه 
رجل فولاؤه له . 

وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء9” , 


وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به والحديث 


07 /8( للاطلاع على أقوال أصحاب المذهب: الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين (/0/48)» والفوائد الشنشورية (78)» ونهاية‎ 
والشرح الكبير للمالكية (2»)415/4 وتفسير ابن‎ »23١ :9/5( المحتاج‎ 
.)8٠ /"( والتمهيد‎ 2273١10 2,3٠8 جرير (7848/8)» والاستذكار (7؟/‎ 

(؟) اختلف أهل العلم فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له على 
ثلاثة أقرال: ‏ 
المنع مطلقاً. الولاء له مطلقاً التفصيل: فقيل: إن عقل عنه ورثه» 
وقبل: إن والاه ورثه وقيل: إن كان حربياً وأسلم على يديه ورئه وإلآ 
فلا. اه. من التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (41). 

(*) الالتقاط: هو أخذ طفل لايعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره 
أو ضل. واختلفوا على قولين» عدم التوريثء. ثبوت التوريث 
بالالتقاط. اه. من المرجع السابق انظر الاستذكار (؟181//5, 189). 


لا" 


دال للجمهور"؟, 

الرابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «ما بال أقوام؛ 
إلى قوله: «وإن كان مائة شرط» مقتضاه أن كل شرط ليس في كتاب 
اله فهو بباطل. .لتو كان ماثة امنرط مبالغة فى "إيظال تحير اروم 
التي ليست في كتاب الله تعالى وكأنه من باب قوله تعالى: © إن: 
َدتَغْفرَلحُمْ سبْعينَ م224 ولا شك أن من الشروط ما هو صحيح 
كاشتراط الرهن والكفيل والخيار ونحو ذلك. ومنها ما هو باطل 
كما هو مقرر في الفروع ومعلوم أن الأول جميعه ليس في كتاب الله 
وظاهر الخديث يقتضي بطلانه ولا بد من تأويله على أن المراد 
بكتاب الله تعالى حكم اللهء وهو أعم أن يكون في كتاب الله 
أو مستنبطاً منه.. وأن المراد به ما بينه الشارع في سنته واستنبظه 
العلماء منهاء فيكون المراد بالحديث نفي كونها في كتاب الله 


)١(‏ المراد به ما كانوا يفعلون في. الجاهلية حيث كان الرجل يرغب: في خلة 
«الآخر فيعاقده» زيقول.له: دمي دمك» وهدمي هدمك» وترئني ‏ ؤأرثئك» 
وتطلب بي وأطلب بك ويقبل الآخر.ثم توارثوا في الإشلام بهذا الحلف 
بقوله تعالئ: «وَالْدنَ عَكَدَتْ تت َتَاوَهُمْ بين بي 24 وقد اختلفف 

العلماء هل بقي :ذلك في الإسلام فيكون من أسباب الأرث أو نسخ على 

قولين: 000 0 
الأول: أن الآرث به لم ينسخ 'وإنما حدث وارث آخر هو أؤلى منه 
كحدوث ابن لمن له أخ. ا 
بَعَسُهُمْ ول ,عض فصتي أللّو4. اه. من المرجع 0 بتصرف . 

(؟) سورة التوبة: آية8. 
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بواسطة أو بغيرها من حيث إن / كلها في كتاب الله فالذي في كتاب [/1/0/أ] 
الله تعالى هو المنصوص عليه فيه من الأحكام بغير واسطة والذي هو 
بواسطة كقوله تقال ”7 م ان 5 العو 100 مديزوة وما وما تبك عَنْهُ مدع 
نيوا 24 . وقوله : < أِيمُا أله وأطيشوا اليو 0 وقوله: # وَإِذَا 
جَآءَهْم مر . . 274 الآاية. 
الخامس عشر : «الولاء»”*2 بفتح الواو والمد وأصله من الولي تعرف الولا» 
وهو القرب» وهو سبب يورث به ولا يورث وسيأتي الكلام على لفظ 
العتق في بابه آخر الكتاب إن قدر الله الوصول إليه 
السادس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: (ما بال رجال)» 
أي : أخالهم و «البال» من الألفاظ المشتركة. 
السابع عشر: في المراد بكتاب الله وشرطه أقوال: المسراد 
: بكناب اله 
الي سكا كه السام روي اوه معدي ا 0 
«لأقضين بينكما بكتاب الله”*2 وليس التغريب والرجم في نص 
الكتاب . 


ثانيها: القرآن». قال الداودي: وكأنه إشارة إلى قوله تعالى: 
ودي: وكابه [ إلى فو 


0077 


)١(‏ سورة الحشر: آية لا. 

(؟) سورة النساء: آية 08. 

(9) سورة النساء: آية 417. 

(4) سيأتي تعريفه إنشاء الله في كتاب: الفرائض . 

() البخاري (7598. 5595).: ومسلم ,)١599(‏ ومالك في الموطأ 
(؟/4957). وأحمد ,.)١١5 .1١8/4(‏ والدارمي (/10). وسيأتي 


تخريجه فى الحديث الثانى من كتاب الحدود. 


احا 


« نكم ف الدب ومَوليك4” 030 ا «وَإدتصول إل يك أنمم له لعي 
ا 22 74 . وقوله: سو َو كك م أل ينيطع ف الكدَلا 
رم لامي 218ل قت كه ِضئ مَازََْ تا إن ل بك 
1 ول وان ع )25ج تي مهما لثنا دان يا رأ لك إن كَانوَا إِحْوَة رجا لا وآ 
1042 بي له لسع أل توا له بكي د 


عليظا 0 084" و ك2 و الك الول ود ع 
0 
7 1 


ثالثها: قال القاضي» عياض: وعندي أنه الأظهر أنه ما أعلم 
عليه الصلاة والسلام ‏ من قوله: (إنما الولاء لمن أعتق)”2 
و «مولى القوم منهم”"" و «الولاء لحمة كلحمة النسب)0©. 7 


2000 شورة الأحزاب: آية © . 

زفق سورة الأحزاب : أية /1. 

(5) سورة النساء: آية 1848. 

(4) سورة الحشر: آية ا: 

(©) ذكره في إكمال إكمال المعلم (54/ .)١58‏ 

(5) حديث الباب. : 

(0) مسند أحمد (148/7) (0)470/4 وسئن الدارمي (44/5؟): ومعتجم 
الكبير (؟١/197):‏ وذكره في مجمع الزوائد ,)91/1١١( )١98 /١(‏ 
ونتصب الراية 18/4 وكنز العمال (47147؟)» ومشكاة لست 
»)”08١(‏ وتلخيص الحبير (514/5؟). 1 
وقد ورد بلفظ امولى القوم من أنفسهم» عند البخاري داني دار 
والبيهقتي» والبغوي في السنة وغيرهم . ' 

(0) أخرجه الشافعي (؟/97. 7#)» والحاكم (4)0341/4 والبيهقي - 


اليا 


الثامن عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: (قضاء الله أحق 


وشرطه أوثق)» أي: أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم 
الشرع. وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها. 


التاسع عشر: ظاهر هذا عدم اشتراط المشاركة بين المفضل 


والمفضل عليه إذ ما شرطوه من ثبوت الولاء لهم باطل» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (لا مشاركة بين الحق والباطل)”" إلا أن يقال 
إن ذلك جاء على ما اعتقده أو على إن صيغة أفضل ليس على بابها 
ويكون كقول تعالى: 8 وَشهُوَ أَفْوَب عَبَنَةّ 04" أي: يقين» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)”" فإن 
أعظم بمعنى عظيم كما سلف في باب المواقيت. 


العشرون: في فوائده على وجه الاختصار: 
الأولى: جواز الكتابة بالسنة تقريراً لحكم الكتاب9). 


الثانية : جواز كتابة الأنثى للتقرير لأن الآية ليست نصاً فيها إذ 


الدين ظاهر في الذكر فقديتوهم اختصاصها به لعجز النساء وضعفهن 


لف 


»)599/٠١(‏ وعبد الرزاق (49١5١)غ2‏ وسعيد بن منصور (2»)584 ابن 
أبي شيبة (5/؟؟١)»‏ وابن حبان (49460)»: وأشار إلى ذلك الحافظ ابن 
حجر في الفتح (44/77)» وقال: والمحفوظ في هذا ما أخرجه 
عبد الرزاق. . . إلخ. 

لم أجده بعد البحث . 

سورة الروم: آية /1؟. 

انظر الجزء الثاني» كتاب: المواقيت ص 3755 . 

انظر الاستذكار (7؟/ 1915). 
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مشى قوله 
(قضاء الله أحقة 


عن التكسب غالباً فبين الحديث دخولها أيضاً. 
الثالثة : جواز:كتابة الأمة المزوجة لأنها كانت مزوجة. 


الرابعة: جؤاز كتابتها دون.إذن زوجها ورضاه. لأنه لم يذكر 
فى الحديث200 5 


الخامسة: إنه ليس لزوجها منعها من الكتابة وإذا أدى ذلك إلى 
31 /ب] فراقها باختيارها إن كان عبداً على قول الجمهور / أو كيف كان على 
القول الآخر لترك الاستفصال في الحديث 0 


السادسة: أن الزوج لا يدخل في كتابتها فيجوز كتابة أخد 
الزوجين دون الاخر ولا يدخل ولدها أيضاً فإن ولد بريرة لم يلحقها 
في :ذلك 


(1) انظر المرجع السابق. 

(؟) قال مالك في الموطأ (789) الأمر عندناء أن المكاتب إذا كاتبه منيده تبعه 
ماله» ولم يتبعه ولد إلا أن يشترطهم في كتابته. وهذا هو قول مالك 
والشافعي» والليث بن سعدء والأوزاعي حجتهم حديث ابن عمر: «من 
أعتق عبداً له مال فماله له» إلا أن يشترطه السيد» . ٌ 
وانظر: تفصيل المسألة في الاستذكار (*149/9, 018١‏ 509 
0 ' | 
وقال أيضاً.(77)». وقوله: «ولم يتبعه ولده؛ فإن المعنى فيه أن ولذه 
ليسوا بمال بيده؛ ولا ملك لهء وإنما هم عبيد سيده. ذلا تارف ل 
الكتابة إل بالشرط . ْ 

(5) المرجع السابق (*9/ *191). 


ل 


الاستفصال(2 وهو ظاهر سؤالها لعائشة أيضاً وهو مذهب مالك 


والشافعي والثوري وجماعة غيره(". 


واختلف عن مالك في كتابة من لا حرفة له2"0. وكرهها 


الأوزاعي وأحمد وإسحاق وروى مثله عن 20 خلافاً لمن تأول 
من السلف أن المراد بالخير في الآية المال وهو عند أكثرهم الدين 
والأمانة والقوة على الكسب عند بعضهه”؟. 


فق 
زفق 
ليف 
زفق 
ك3 


المرجع السابق (195/77). 


المرجع السابق . 

المرجع السابق (77/ 2195 7144 0960. 

المرجع السابق (*2195/5 0580). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (97/ 197 194): 
وفيما وصفنا دليل على أن قول من تأول قول الله عز وجل : 8 من 
َضْيدد وَألَدنَ 4 أن الخير هاهنا المال» ليس بالتأويل الجيد» وإن كان قد 
روى عن جماعة من المسلمين. 

والدليل على ضعف هذا التأويل إجماع العلماء على أن مال العبد للسيدء 
إن شاء أن ينتزعه من عنده انتزعه ومن قال منهم: إن العبد يملك» ومن 
قال: إنه لا يملكء فكيف يكاتبه بماله إلآ أن يشأ ترك ذلك له. 

وأصح ما في تأويل الآية» والله أعلم أن الخير المذكور فيها هو القدرة 
على الاكتساب مع الأمانة» وقد يكتسب بالسؤال كما قيل: السؤال آخر 
كسب الرجل» أي أرذل كسب الرجل . اه. وقال أيضاً (7/ 517 7). 
واختلفوا أيضاً في قوله عز وجل: < إِطلت في حَا» [النور: 79]: 
فقالت طائفة: الخير المال» والغنى» والأداء. 

وقال آخرون: الصلاح والدين. 


وذدفا 


وقال آخرون: الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب. 

وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال. 

وقال آخرون: الدين والأمانة» والقوة على الأداء. 

وقال آخرون: الصدق» والقوة على طلب الرزق . 

قاله مجاهد. وغطاء. 

قال عطاء: هو فثل قوله تعالي: ظ وَإِنَهلِحْتٍ اتير لصَِيدُ )4 [العاديات: 

8 # إن تَرِكَ حَ حَيًْا ألْوْصِيّةُ 4 [البقرة: .]16٠١‏ 1 

قال ابن جريج؛ قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالآء وهو رج 

صدق؛ قال: ما أحسب خيرًا إلا المال. 5 

وقاله مجاهد. , 

وقال عمرو بن دينار: هو كل ذلك؛؟ المال والصلاح. 

وقال طاووس : المال» والأمانة . 0 

وقال الحسن» وأخوه سعيد» والضحاكء وأبو رزين؛ وزيد 3 أسلمء 

.وعبد الكريم: الخير: المال. ١‏ 

وقال سفيان: الدين» والأمانة . 

وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الإكتساب والأمانة. 

وروى معمره عن أيوبء عن ابن شيرين» عن غبيدة في قوله تعالى: 
< تَكَيوْهُمْإنْطِتفوم 4 [النور : ”1 قال : إن علمتم عندهم أما 

والثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: صدقًا ووفاء. 

قال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: اط 

فِيم ع4 [النور “1# مالا . 

قال: ويقال: علمت فيه الخير» والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمث فيه 

المال» وإنما يقال: علمت عنده المال. 

ومن قال: إن مال المكاتب لسيده إذا عقدت كتابته فلا يكن انر يي - 
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الثامئة: إنه ليس له منعها من السعي . 
التاسعة : أنه لا حق له في خدمتهاء إذ لو كان كذلك لمنعها""'. 
العاشرة: جواز الاستعانة على نجوم الكتابة بأهل الخير 


والفضل وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لحكيم بن حزام «لا تسئل 
أحدا”"© يحمل على الأولى. 


الحادية عشرة : إعانة المكاتب في كتابته ول خلاف في ذلك فيما إذا 


كانت الإعانة من التطوع واختلف في معونته من الفرض حكاه المالكية”" . 


لق 


زفق 


اليف 


إل القوة على الكسب» والتحرف. 


أي في كتابتها. انظر لهما المرجع السابق (51/ »)١47‏ وقال فيه: ولو استدل 
مستدل من هذا المعنى» بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها لكان حستاً. اه. 
البخاري الفتح (*/ ه8؟. 505)., كتاب: الزكاة» باب : الاستعفاف عن 
المسألة»؛ ومسلم .2٠١”8(‏ والترمذي (5457). والنسائي. كتاب: 
الزكاة» باب: (941)» وأحمد (*/405)» والبيهقي (195/4)» والحاكم 
(؟/"2)» والطبراني في الكبير (511/5)؛ والسنة .)١18/5(‏ 

وأما قوله عز وجل: طوَف اراب » [6 من سورة التوبة»)» فقال مالك 
والأوزاعي: لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئاً لأنه عبد ما بقي عليه درهم 
والعبد لا يعطى منها موسراً كان أو معسراً ولا من الكفارات من أجل أن 
ملك العبد عنده غير مستقر ولسيده انتزاعه» هذا في الكفارات. وأما في 
المكاتب فإنه ريما عجز فصار عبداً. 

* قال مالك: ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة» ومن اشترى من زكاته 
رقبة مؤمنة فأعتقها كان ولاءها لجماعة المسلمين. 

* وهو قول عبيد الله بن الحسن. 

* وقال أبو ثور: لا بأس أن يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها على 
عموم الآية. 


ومهةه؟ 


وقال الشافعي». وأبو حنيفة» والثوري»ء وابن شبرمة: لا يجزىء العتق 
من الزكاة . ش ْ 
* ومعنى قول الله تعالى عندهم لوف ارا 4 هم المكاتبون» فإن أعطى 
المكاتب في أخنذ كتابته ما يتم به عتقه كان حسناء وإن أعطاه في غير تلك 
الحال ثم عجز أجزته. 

* وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب. 

* وهو قول الطبري» والأول هو تحصيل مذهب مالك. ٠‏ 

وقال الشافعئٍ: الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة. فإن اتسع لهم 
السهم أعطوا حتى يعتقوا وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم. فحسن: 
وإن دفعه إليهم أجرأه. اه. وانظر الاستذكار (/0. 

واختلفوا أيضاً في قوله عز وجل: إِنْعلِمَُه يم حبر [النور: ومع 
فقالت طائفة: الخير المال» والغنىء والأذاء. 

وقال اخرون: الصلاح والدين. 

وقال أخرون: الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب. .' 

وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال. 
وقال آخرون: الدين والأمانةء» والقوة على الأداء. 

وقال آخرون: الصدق» والقوة على طلب الرزق. 

قاله مجاهد» : وعطاء . | 

قال عطاء: !هو مثل قوله تعالى : بن يِه كل تيد : »4 


[العاديات : 4]ء: © إن يرك َي ألْوْصِيّةُ4 [البقرة: ]18٠‏ 

* قال ابن جريئج: قلت لعطاء أ ال ل را 0 
صدقء قال: ما.أحسب خيراً إل المال. 

2 وقاله مجاهد. 


# وقال عمرو بن دينار: هو كل ذلك» المال والصلاح . 


اج اخ اخ اد اعد د + *خ# 8 


كه؟ 


الثانية عشرة: جواز سؤال ذلك قبل الحلول لأنه روى أنها لم 
تكن قضت شيعاً من كتابتها. 

الثالثة عشرة: أن سوال ذلك لا يوجب تعجيزه. 

الرابعة عشرة: اكتسابه في الحال له لا لسيده إلا إذا عجز 
لقولها «أعينيني» لأن مقصود الكتابة لا يتم إل به. 

الخامسة عشرة: جواز حكاية ما يقع من ذلك خصوصاً إذا 
قصد به تعريف الأحكام . 

السادسة عشرة: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق 
وغيرهما إذا كانت رشيدة من غير إذن زوجها وإرسالها إلى من تعامله 
بغير إذنه أيضاً. 


السابعة عشرة: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة بغير إذن زوجها 


* وقال طاووس: المال» والأمانة. 

* وقال الحسن» وأخوه سعيدء والضحاك» وأبو رزين» وزيد بن أسلمء 
وعبد الكريم: الخير: المال. 

* وقال سفيان: الدين» والأمانة. 

* وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. 

وروى معمرء عن أيوبء» عن ابن سيرين» عن عبيدة في قوله تعالى: 
« روح إن علثُم فوح حَبرا» [النور: 7]» قال: إن علمتم عندهم أمانة . 
والثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: صدقاً ووفاء. 

قال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: 8 إِنْعَلِمَتُم فم 
خَيا4 [النور: 9"7] مالا . 

* قال: ويقال: علمت فيه الخير» والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمت 
فيه المال» وإنما يقال: علمت عنده المال. 


باه ؟ 


لقولها: «أعينيني» ولم ينكر عليها وهو راجع إلى ما قبه9©. 
الثامنة عشرة: جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلهاء لأن: 
عائشة بذلت بعد ما سموه نسيئة في تسعة أعؤام والأجل مقابلة قسط 
٠ 0‏ 
التاسعة عشرة: جواز سؤال الأمة من يشتريها ويعتقهاء وإن 
كان قد يضر بالسيد لفك الرقبة من ربقة الرق. ١ش‏ 
العشرون : جواز الاستداثة لمن ليس له مال عند حاجته إليه خلافً. 
لمن منعه» لآن كتاب بريرة مع مواليها سببه الاستذانة ممن لا شيء له. 5 
الحادية والعشرون: المبادرة إلى إجابة السائل» وعرض ما. 
يفعل من المخير معه عليد» وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير. 
الثانية والعشروؤن: أن الكتابة تكون على» نجوم لأنها كوتبت 
على تسع أواق؛ في كل عام / أوقية. 1 
ومذهب الشافعي وغيره: أنها لا تجوز على نجم واحد بل ' 
على نجمين فصاعداء ١‏ 
وقال مالك والجمهور: تجوز على نجم وعلى نجمين. 7 
وحكى عن بعضهم : أنه لا تجوز إلا على ثلاثة 
وعند مالك أنه إذا لم يسم أجلاء ولا نقد النجمء ٠‏ [أنجمت ١‏ 
عنده]1") بقدر سعايته وقوته وإن كره السيد. ل 
وقال:. ليست بكتابة.. 1ض 


زفق أي السادس: عشر .:. 
زفق زيادة من إكمال إكمال المعلم 50/5 1). 


لت 


الثالثة والعشرون: بجواز فسخ الكتابة إذا أعجز المكاتب نفسه. 
و إن كان فيه إبطال حرية» لتقدم بريرة على سعيها من عائشة وأهلها في فسخ 
كتابتها . إذلو لم يكن فسخاً لأمر بشرائها وإعتاقهاء وأخبر أن الولاءلها. 
وهل يتوقف التعجيز على إذن الحاكه”'؟ فيه خلاف للمالكية . 
وكذا لهم خلاف في رضاه بتعجيز نفسه» وإن كان له مال. 
ققال ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد: إذا رضي بالبيع فهو 
عجزء وجاز بيعه. 
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا بعجزه عن الأداء» ولا يكون له 
مال وتأول بعضهم عجز بريرة ولذلك استعانت بعائشة. 
الرابعة والعشرون: جواز بيع المكاتب وقد علمت المذاهب فيه. 
الخامسة والعشرون: جواز بيع المكاتب بشرط العتق عند من 
قال به كما سلف. 
السادسة والعشرون: جواز بيع الرقيق بشرط العتق كما سلف أيضاً. 
السابعة والعشرون: المكاتب غير عتيق بنفس الكتابة» وأنه 
عبد ما بقي عليه درهم؛ كما صرح به الحديث المشهور في سئن 
أبي داود وغيره» وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار. 
وحُكي عن بعض السلف: أنه حر بنفس الكتابة» وهو غريم 
بالكتابة» ولا يرجع إلى الرق أبدا”"©. 
)١(‏ انظر الاستذكار (910//97؟) . 
(9) قال ابن عبد البر ‏ رحمن الله وإياه ‏ في الاستذكار (71/77؟)0 وهذا 
قول ترده السنة الثابتة عن النبي يَلْهْ في قصة بريرة» من حديث عائشة 
وغيرهاء أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها - 


>” 


وحكى عن بعضهم: أنه إذا عجز أعتق فيه بقدر ما أدى.. رُويَّ: 
ا )600 0 


000 


زفق 
الوذ 


شيئاً ‏ وذكر طرق الحديث ‏ إلى أن قال فهذا يدل ويبين أن.المكاتب 
عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته» ولم يؤد منها شيئاء وأنه لو كان 
جه عع عياص الفرياء” لم يجز بيعه عند أكثر العلماء. 
قال ابن عبد البر 'أيضاً:: أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدىء ويوؤرث6. 
ويرث» ويؤدّي بقندر ما :أدى من كتابته ‏ روى هذا عن النبي كله وعن. 
علي - رضي الله غنه ‏ . : 
أقول: هذا العطف على النبي يَِِ وعلى علي رضي الله عنه ‏ لعله خطأ 
من الناسخ ‏ ثم ساق الحديث بإسناده. عن ابن عباس أنْ رسول الله يل: 
قال : ايودي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدز ما رق منه دية عبد . : 
أخرجه أبو داود (4541) في الديات: باب في دية المكاتب» والنسائي: 
في القسامة والقود» باب دية المكاتب. وفي كتاب العتق في الكبرئ. ١‏ 
وعن علي رضي الله عنه ‏ قال : «يعتق المكاتب بقدر ما أدى؛ مصنف عبد 
الرزاق (8/ ١٠5)»إمغعرفة‏ الشئن /١54(‏ 4177 4)» والسئن الكبرى /9١(‏ 89").. 
إذا أدى قيمته فهو غريم» روى عن شريح وابن مسعود. 
انظر الاستذكار (00594/9 ودليلهم ما روى عن عمر بن الخطات' 
ب رضي الله عنه إقال: :«إذا أدى المكاتب الشطرء فلا رق عليه» منصلف:: 
عبد الرزاق (76/8"#. ,.)5٠١‏ والمحلى (9/:**. 2)974 ومعرفة ة السئن. 
57/150 4). والسننن الكبرى .)*586/١1١(‏ 
وقد روى عنه خلافة أنه قال: «المكاتب عبد. ما 0 درهماء وقد 


تقدم تخريجه . 


للحا 


وعن ابن مسعود وشريح مثل هذاء إذا أدى الثلث''2: وعن 
عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال!" . 

السابعة والعشرون: جواز إعطاء الصدقات لموالي قريش خلافاً 
لمن منع ذلك» لأن بريرة مولاة لهم ولم ينكر عليه الصلاة والسلام 
' الصدقة عليهاء فإن كانت هذه الصدقة واجبة كان دليلاً لمن جوّز 
إعطائها لمواليهم» وهو أحد الوجهين عند الشافعية» والصحيح المنع. 

الثامن والعشرون: ثبوت الولاء للمعتق» وهو إجماع. سواء 
كان عبداً أو أمة إذا أعتقه عن نفسه. 

واختلفوا فيها إذا أعتقه عن رجل بعينه أو عن جماعة المسلمين. 

فمذهب مالك : أن الولاء للمُعيَق عنهء سواء كان رجلاً 
بعينه أو جماعة المسلمين. وحمل الحديث على أن المراد به من 
أعتق عن نفسهء بدليل ما إذا أعتق الوكيل عن غيره بإذنه . 

قلت: الوكيل يخرج بقوله يك في «صحيح البخاري2*”2: «إن 
الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة» / . [8] أب] 

وقال باقي الآئمة الأربعة فيما حكاه ابن هبيرة: إن الولاء لمن 


قال ابن عبد البر في الاستذكار (51417/51؟)» وهذا الإسناد خير من 
الإسناد عنه» بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رق عليه. 

.)14٠١ /8( انظر الاستذكار (7؟/ 78؟)» ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 

() المرجع السابق وفيه أقوال أخرء راجعه للاطلاع عليها. 

(*) انظر الاستذكار (19/977؟). 

(4) البخاري(50/50)؛ (455)) المسند(187/5): شرح السنة للبغوي (8/ 07860 
الترمذي »25١176(‏ وأبو داود (5915؟)» ومسلم» والنسائي» والبيهقي. 


15١ 


عق قال: براحي فقال: ليت زر كان التبتى عه لاد 
بن 

وقال ابن ناقع المالكي في المعتق [عن](' بجماعة ادنك : 
إن الولاء له دونهم» وألزمه بعضهم أن يقول بمذهب المخالف بذلك 
في المعين . 

قلت: وقد يفرق بينهما. : 

وقال جماعة من السلف: يتولى من شاء»ء فإن مات قبل ذلك 
فولاؤه للمسلمين. ' ش 

وفيل: يشتري بتركته رقاب فيعتقن حكاها القاضي . 

واختلف في ولاء المكاتب والعبد يشتري نفسه من سيده. 

فقيل: ولاؤه لسيد ه» وهو قول مالك وأكثر العلماء. 

وقيل: لا ولاء عليه ْ 

قال المازري””"  :‏ وكان بعض ‏ شيوخنا يخالف في قوله: أن 
حر.عن المسلمين ويرى أن بقوله: أنت حرء استقر الولاء لهل 
واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية هي قوله: «لا ولاء لي عليك» لا يُغير 
حكم الأولى» لأنهأإخبار عن أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع 


() قال ابن عبد البر فني الاستذكار ‏ رحمنا الله .وإياه  .081١/98(‏ قال 

0 أبو حتيفة: : إن قأل أعتق عني عبدك على مال ذكره» فالولاء لمحتن عنه. لأنه 
بيع صحيح» ٠‏ وإذا قال:. أعتق عبدك عني بغير مال» فالولاء للمُمْتقٍ» لأن الآمر 
لم يملك منه شيئاً»'وهي هبة باطلة؛ لأنها لا يصح فيها القبض . اه 

(5) في الأصل: (على)» وما أثبت أولى. 

() المعلم بقوائد مسلم (7710//1). 


خض 


على خلاف ما حكم الله به» فيكون إخباره كذباًء فلا يلتفت إليه . 
التاسعة والعشرون: أنه لا ولاء بغير العتق» وقد تقدم ما فيه. 
الثلاثون: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر”'2 وعكسه لعموم 

الحديث كما سلف. 
الحادية والثلاثون: الأدب في الخطبة بالتعريض دون التصريح 

لمن بلغه عن رجل أو جماعة ما يكره لقوله «ما بال رجال» ولم 

يسمهم ولم يواجههم بالخطاب, لأن المقصود يحصل من غير شناعة 

عليهم . وهو حسن بالغ. 
قال الفاكهي“: ولا أبعد أن يكون هذا المعنى أصله في كتاب 

الله تعالى» قال تعالى: # وَمِنَلنَاسِمَن يَقُولَ ءامنا ياش . . . 04 الآية. 

وما كان مثل هذاء وقال تعالى في سورة التوبة (ومنهم» و امنهم؟. 
الثانية والثلاثون: شرعية الخطبة للأئمة الكبار لأمر يحدث من 

وقوع بدعة أو مخالفة للشرع» ليبين ذلك للناس» ليعرف الخطأ من 

الصواب» منكراً على من يخالف الشرع . 
الثالئة والثلاثون: بدأة الخطيب بحمد الله والثناء عليه . 
الرابعة والثلاثون: شرعية قول «أما بعد» في الخطب بعد حمد 

الله والثناء عليه والصلاة على رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» 

وذلك سنة ثابتة عن رسول الله يك في عدة أحاديث» وقد أهملها 

.)575 237178 /97*( الاستذكار‎ )١( 

(؟) ورد اسمه هكذا في الكتاب والصواب «الفاكهاني» انظر: البداية والنهاية 
6/1 © الدرر الكامنة (198/7). 


(*) سورة البقرة: آية 4. 


يذه 


الخطباء» فينبغي لهم التفظن لها. 
الخامسة والثلآثون : التغليظ فى إزالة المنكر والمبالغة فى تقبيحه : 
السادسة والثلاثون: جواز السجع في الكلام إذا لم يكن بتكلف 
لقوله عليه الصلاة والسلام «كتاب الله أحق» إلى آخرهء وإنما نهئ 
عليه: الصلاة والسلام عن سجع الكهان وما أشبهه بما فيه تكلفء 
وإقسام على علم غيب وإبطال حق90. 


السابعة والثلاثون: | أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق» ولا 
ينفسخ به النكاح. وبه قال جماهير العلماء ل 


05١4 /9( انظر الاستذكار‎ )1١( 
قال ابن عبد الببزْ ا رحمنا الله وإياه  في التمهيد (/04): وفي تخبين‎ )9( 
رسول الله يَكِ بريرة بعذ أن بيعت :من عائشة  رضي الله عنها  دليل علئ‎ .. 
أن بيع الأمة ليس بطلاق لهاء وفي ذلك بطلان قول من قال: بيع الأمة‎ 
طلاقهاء لأن بيعها لو كان طلاقاً لم يخيرها رسول الله كك في في أن تبقى فم‎ 
من طلقتء أو تطلق نفسهاء لآنه محال أن تخيرء وهي مطلقة» وهذا‎ 
واضح يغنئي عن الإكثار فيهء وهذا القول يروي عن بعض الصحابة» وأكثر‎ 
:)188 'الفقهاء وعلى خلافة بخديث بريرة هذا والله أعلم وقال أيضاً (؟؟/‎ . 
وفي هذا الحديث دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لهاء لأن‎ 
الغلماء قد أجمعوا  ولم تختلف في ذلك الآثار أيضاً أن بريرة كانث‎ 
إذ اشترتها عائشة ذات زوج - إلى أن قال وفي إجماعهم على أن بريرة‎ 
قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها غائشة فأعتقتهاء خيرها النبي كَل‎ 
بين أن تقر عند زوجهاء وبين أن يفسخ نكاحهاء وفي تخييره لها في‎ - 
ذلك دليل.أن بيع الأمة ليس بطلاقهاء لأن بيعها لو كان طلاقأء' ما خيرت‎ 
وهي مطلقة؛ وغلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاق لها جماعة فقهاء‎ 


23ظ2> 


وقال سعيد بن المسيب: هو طلاق / . كارا 

وعن ابن عباس: أنه فسخ للنكاح» وهذا الحديث يردهماء 
فإنها خيرت في بقائها معه» كما ستعلمه في حديثها الاتي في آخر 
كتاب الفرائض إن شاء الله . 

الثامنة والثلائون: جواز بيع أحد الزوجين دون الآاخر. 

التاسعة والثلاثون: جواز شراء العبد نفسه من مولاه لأنه حقيقة 
الكتابة» وكذا مساومته» لأنها ساومت مواليها في حق نفسها. 

الأربعون: صحة اشتراط الولاء للبائع وفيه ما سلف . 

الحادية والأربعون: منعه لإنكاره عليه الصلاة والسلام. 

الثانية والأربعون: أن المكاتب إذا أدَّىئ النجوم من الصدقة 
أو من غيرها وجب عليه القبول أو الإبراء» وليس له الرد. 


الأمصار من أهل الرأي والحديث» وجمهور السلف. 

وقد روى عن بعضهم أن بيع الأمة طلاق لهاء وممن روى ذلك عنهء ابن 
مسعود» وابن عباس » وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ رحمه الله 
في فتوى ابن عباس رضي الله عنه ‏ إن بيع الأمة طلاقها مع روايته 
لقصة بريرة وتخيير رسول الله يد إياها بعد البيع والعتق وشهادته أنه رأى 
زوجها يتبعها في الأسواق دليل على أن المخبر عن النبي يك بالخبر وإن 
كان فقيهاً عالماً مبرزاء قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن 
النبي #يِْ لأن ابن عباس قد عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه ‏ موضع 
الاستدلال بذلك إذا كان يقول: بيع الأمة طلاقهاء قال: ومن هذا 
الباب قول النبي يكل نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم 
يسمعهاء فرب مبلغ أوعى له من سامع. اه. 

الاستذكار (/ا1/ /1١9( )١69‏ ةلا). 


2305 


الثالثة والأربعون: إذا عجل نجومه قبل محلها وجب قبولها إذا 
لم يكن ضرر لقول عائشة: «أعدها لهم» ولم ينكر عليها. ا 
الرابع والأربعون: أنه يعتق بأداء النجوم قبل محلها خلافا لمن 
ه200 , ش ا 1 
الخامسة والأربعون: أن غير المكاتب إذا أدى عنه مال الكتابة 
عتق: بذلك» ويكون كأدائه عن نفسه لقولها «أعدها لهم؟. 
. السادسة والأربعون: قبول خبر الواحد إذا كان مصدقاء لأنه 
- عليه الصلاة والسبلام ‏ وعائشة قبلا خبر بريرة عن أهلها وبنيا عليه.. 
السابع والأربعون: قبول خبر الأمة المصدقةء وكذا العبد 
وإن ردت شهادتهما. :. 
الثامئة والأربعون : وا تزويج المرأة | الحشيئاء #بالرسل الذميم 
ومبعه قوم. 
التاسعة والأربعون: أن التأجيل في المعاملات والحقوق إنما 
يكون بالسنئة العربية التفريةم لقولها: «في كل عام أوقية» م اننا 
هو بالعربية. 
الخمفسون: أن مال الكتابة لا د فيه» لأنه غليه الصلاة والسلام 
لم يستفصل عن ذلك» وهو وقت بيانه» وفيه غير ذلك من الفوائد فمئن 
أراد استيفاءها والإحاطة بطرق حديثها نظرها من التأليف التي أشرنا 
إليهاء وهذا عيونها ومهماتها وسنذكر قطعة أخرى منها في حديثها الاخز 
الذي ذكره المصنف إخز الفرائص إن شاء الله الؤصول إليه وقدره . 0 


001 14 31*( انظر الاستذكار‎ )١( 


"6 


الحديث الثانى 


05/80١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ ء 
أنه كان يسير على [جمل فأعيا]("2. فأراد أن يسيبه'"2. فلحقني 
النبي يِه فدعا لي وضربهء فسار سيراً لم يسر مثله”" قال: «بعنيه 

: 1 
بأوقية». قلت: لاء ثم قال: «بعنيه. فبعته بأوقية» واستئنيت حملانه 
إلى أهلي» فلما بلغت أتيته بالجمل فتقدني ثمنهء ثم رجعت. فأرسل 
في أثري» فقال: «أتراني ماكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك 


ودراهمك فهو لك)!؟ . 
هذا حديث عظيم مشتمل على فوائد جمة. 


والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في متن العمدة: (جمل لهء قد أعيا). 

(؟) في متن العمدة زيادة: قال. 

(9) في متن العمدة زيادة: قط ثم. 

(8) البخاري (7714), ومسلم (97186)». والنسائي (0/ 2791 200١98‏ 
والنسائي في الكبرى (4/ 40/ *501737), وأحمد (/ 49لا 14ا"“, هلالا 
لف 55ظذ 7”). وأبو داود (00”)» والترمذي »)١787(‏ والبيهقي 
(5/ ”27 وشرح السنة للبغوي (95/8). 


ينذا 


معنى (أعسية 
الحذا أ/ب] 


الجسع يسن 


الرواسات نى 


الأول: معنى «أعي» كلّ. يقال: أعيا الرجل في / الشيء فهو 
معييء ولا يقال عليان» وأعياه الله. وأعيا عليه الأمرء وتعايا ويعيا 
لق أ 7 
بمعنى 5 
وقوله: «فأراد أن يسيبة ) ) أي يطلقه متجرد مه لا أن يجمله 
سائبة لا يركبه أحدء؛ كما كانت الجاهلية تفعله . 


الثاني: «الوقية» بحذف الألف لغةء كما أسلفته في ) الخدية 
قبلهء والأشهر إثباتهنا.' ش 

الثالث: وقع. هنا أنه ل «بأوقية». قاله وهب وزيد ب بن أسلم 
أي 


وفي رواية (بأربعة دنانير») قال عطاء””" : وهو سواء على 


مفبدارئين حساب الدينار عشرةٍ 'دراهم؛ وكذا وقع في كتاب الشروط للبخاري. 


جمل جابر 


في قوله : «بأربعة دنانير' هذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة» 


600 فائدة اتوي اناق : وأغي: : كل وتعب. ايان جنات الخافي اين 


السبكي (18/4). 

م( هذه الرواية وما بعدها برقم (114)» والفتح (0/ 914). 1 

فيه قال ابن حجر زحمنا الله وإياه في الفتح (6/ "٠‏ على قوله : اوهلا' 
يكون أوفية على 'حساب الدينار بعشرة» هو من كلام المصنفء قصد به 
الجمع بين: الروايتين» وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية» أي من! 
الفضةء وهي أربفون دزهما وقوله: «الدينار» مبتدأ. وقوله: «بعشرة» 
خبره» أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة» ونسب شيخنا ابن الملقن هذا: 

. الكلام إلى رواية عطاء ‏ كما في سياقه هنا ولم أر ذلك في شئء من, 

الطرق لا في البخاري ولا في غيره؛ وإنما هو من كلام البخاري. اه. 
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وفي الصحيح”"" أيضاً «بأوقية ذهب»» وفي البخاري'". وقال: 
داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم» عن جابر «اشتراه بطريق تبوك» 
أحسبه قال: بأربعة أواق6» «وقال أبو إسحاق عن سالم» عن جابر 
بمائتي درهم»؛ وقال أبو نضرة عن جاير: «اشتراه بعشرين ديناراً». 
قال البخاري: قول الشعبي «بوقية» أكثر. 


وعزا النووي في شرحه”" إلى البخاري» أنه رواه بثمانمائة 
درهم » ولم أرها فيه. ولعله بمائتى درهم كما أسلفته. لكن ذكرها 
ابن التين يفنا : 


وسحهم الداودي بين هذه الروايات فقال: ليس لأوقية الذهب 
وزد معلوم . وأوقية الفضة أربعون درهماً. قال: وسبب الاختالاف 
أنهم رووه بالمعنى. فالمراد وقية ذهب» كما سبق» ويحمل عليها 
0 1 
من قال: «أوقية» وأطلق. ومن قال: «خمس أواق»» فالمراد: خمس 
أواق من الفضةء وهى بقدر قيمة أوقية من ذهب في ذلك الوقت» 
و و د 
فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع عليه العقد وبأواقي الفضة عما 
حصل به الايفاء» ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأوقية كما قال في 
رواية «فما زال يزيدنى» ورواية «أربعة دنانير» موافقة» أو يحتمل أن 
أوقية الذهب إذ ذاك وزن أربعة دنانير. ورواية «أوقيتين» يحتمل أن 
)١(‏ المرجع السابق. : 
(؟) المرجع السابق إلى آخر كلام البخاري. 
(6) شرح مسلم .051/1١1(‏ وانظر: رد ابن حجر هذه الرواية في الفتح 
(ه/ 1 


لمش 


350/أ/أ] 


أحدهما وقع بها البيع» والأخرى زيادة» كما قال في رواية «وزادني. 
أوقية؛ ورواية «درهم ‏ أو درهم؛ موافقة لرواية «وزادني قيراطاً» ورواية ؛ 
«عشرين ديناراً» محمولة على دنانير صغار كانت لهم ورواية «أربعة 
أواق» شك فيها الراوي» فلا اعتبار بهاء وفي هذا الجمع نظرء 

وكيف يعمل في رواية الثمانماثة .درهمء ورواية. الطحاوي اسبع 

أواق» أو «تسع أواق» لاجرم. قال .القرطبي”؟2: إنه تكلف بِيّن 

وتقدير أمر لم يصح نقلا» ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتتحقيق : 

ذلك حكمء والحاصل أن' البيع وقع بثمن معلوم لهماء وزاده؛ عند 

القضاء زيادة محققة ولا يضرنا جهلنا بمقدار ذلك7" , ش 


وعند ابن إسجاق”": أنه أعطاه فيه درهماًء فقال اغين ٠‏ 


يا رسول الله , 


قال السهيلي29: وروى من وجه صحيح أنه كان يقول له كلما 
زاده درهماً قد أخذتة بكذا والله / . يغفر لك. فكأنه أراد بإعطائه 
ياه خا درهماً أن يكثر استتفاره ل ْ 


وما ذكرناه عن الداؤدي من أنه ليس لأوقية ‏ الذهب وزن. . 
معلوم» يوعاقاترك كبر الماح اميل 


لف المفهم 41/١‏ 

(9) انظر: هع البارلية :لزنه ويك زايا عيب توي سيطف 61 0 

(*) السيرة لابن إسحاق (/718)» ومسند أحفد (#/ ه/ا") , 1 

(4) الروض الأنف (9/ 188). أخرجه ابن خبان (7/151 407147 والنسائي' ': 
في فضائل الصحابة »)١54(‏ والترمذي (7881): والحاكم (9/ 058). 


حر 


وقال غيره : بسبعة ونصف حكاها صاحب «المغيث]0" . 


وقال ابن سيده9"؟2: الأوقية: زنة سبعة مثاقيل» وزنه أربعين 


- 


درهما. 


رواية البخاري. 


الرابع : هذا الشراء منه يك كان بطريق تبوك. كما قدمناه عن مكازشره 
جمل جابر 


وفي «طبقات ابن سعد»”؟2: إن ذلك كان من رجوعه من غزوة 


ذات الرقاع. وكذا ذكره ابن إسحاق”*2» وفي البخاري”*': في 
«باب: من ضرب دابة غيره في الغزو»» عن جابر قال: سافرت مع 
النبي يله في بعض أسفاره قال أبو عقيل: أخد رواته لا أدري 
غزوة أم عمرة ‏ وساق الحديث. 


الجهاد7]270" «غزوت مع النبي كله وساق الحديث. 


)200 
زفق 
زفرف 
25 
ك4 
قف 
زفف4 
نك 


وكذا ذكره” في «باب: طلب الولد» من كتاب النكاح . 


انظر: هذا وما قبله المجموع المغيث .)1١9/1(‏ 


.)5557/١79( المخصص‎ 

طبقات ابن سعد (501/5). 

في السيرة (714/7). 

الفتحم (5/ 59) ح (1851). 

غير موجودة في الفتح . 

المرجم السابق )١51/5(‏ ح (/5951). 

أي البخاري (941/9) س (05148, 0145). 


قف 


وفي رواية له”©: «فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مغ 
وفي رواية الطحاوي”": أن بيعه الجمل كان حين أقبلوا من 
مكة إلى المدينة. 


ْ الخامس : وراشين تثنيت ستثنيت خحملانة» هو بضم الحاء وسكون الميم»٠.‏ 
أي الحمل عليه. امول محذوفء أي حملانه إياي أو متاعي 
أو نحو ذلك» فالمصدر فيه مضاف إلى الفاعل . 


وقوله: «فأرسل في إثري» هو بكسر الهمزة وسكون: الثاء. 
وبفتحهاء وفي. رواية لمسلم؟: «فلما وليت قال: «ادعوا لي 
جابرأه» قلت: الآن يرد عليّ الجمل» ولم يكن شيء أبنتي إلي 
منهء فقال: «خذ جملك» ولك قن 


)١‏ في البخاري كتاب الاستقراض»ء باب: الشفاعة في وضع الدين: 
اح (106كء كي والفتح (51//8). 

0) عند ابن حبان (5617», »)441١‏ وأبويعلى (1848). انظر 0 
ابن حجر رحمنا الله وإياه م فى في الفتح ةشفرف حيث جمع بين 
مختلف الروايات ورجح أنه كان في غزوة» وأنها غزوة. ذات الرقاع ا 
وعلل ذلك بأن ذات الرقاع بعد أحد بسنة واحذة على الصحيح» لأنه : 
سأله: هل تزوج أم لا؟ فأجابه بأنه تزوج ثيباً لأن أباه استشهد بأجد وترك 
أخراته» : فتزوج ثيباً لتمشطهن وتقوم عليهن. وكانت غزوة تبوك بعدها '. 
سبع سنين: | : 

(5) مسلم ص 0)٠١78(‏ وفي البخاري أيضاً كتاب: البيوع» باب: أشراء. 
الدواب والحمير. ح :)7١051(‏ والفتح »)77١/4(‏ وابن حبان (5 ٠.09/1‏ ؛ 


يفف 


السادس: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «أترائي معسنى 
ماكستك؟». قال أهل اللغة: المماكسة: المكالمة في التق عد الساكسة 
الثمن» وأصلها النقص» ومنه مكس الظالم وهو ما يأخذه وينتقصه 
من أموال الناس. 

قال ابن الأثير'"2: وذكر الزمخشري في «فائقه»" أنه روى 
«ماكستّك»؟ من المكاسء ومعناه ظاهرء وروى: «أنما كسْتّك» وهو 
من كايسته فَكسْيُةُ أي كنت أكيس منه. 

وقوله: «لأخذ جملك؛.؛ قال القرطبي”": هو بكسر لام كي» 
وتنب لفقل المسارع .اذا ميم "الرواة» كال :وقد ليد يغلي 
أبي بحر دلا. خذ جملك» على «لا4 النافية «وخذ» على الأمر» 
قال: والمعنيان واضحان. 

قلت: والأول أوضح لأن في الثاني نوع تأكيد فيه «خذ 
جملك» مرة أخرى. 

السابع: استدل بهذا الحديث الإمام أحمد ومن وافقه على محةيعالابز 
جواز بيع الدابة» ويشترط البائع لنفسه ركوبها؛ وبه قال ابن شبرمة عن 
وجماعة: وجوّزه مالك إذا كانت مسافة الركوب قريبة» وحمل 
الحديث على هذا. 

ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ذلك مطلقاً» سواء 
قلت المسافة أو كثّرت. ولا ينعقد احتجاجاً بالنهي عن بيع وشرط . 


.)019/1( جامع الأصول‎ )١( 
الفائق (#/ *51). وزاد رواية «إنما ماكستك»؛ من المكاس. اه.‎ )9( 
المفهم (ه/81/5؟).‎ )6 


ارقف 


[6/أ/رب] 


قال القرطبى”(©: وزاد أن هذا أولى من حديث / جابر:إنا : 


له لاك له اتسرح اه 
وأجابوا عن هذا الحديث: بأنها واقعة عين تطرق إِليْها 

احتماللات. ْ 

قالوا: ولأنط# عليه الصلاة والشلام ‏ : أراد أن يعطية الشمن» 
ولم يرد حقيقة البيع . 0 ْ 

الوا وييتسل أن الشرط الم :يكن في تقس المت 
ولعله كان نسأهاء فلم يؤثر ثم تبرع عليه الصلاة والسلام ل : 
بذلك . 0 0 

قلت: وهو صريح رواية النسائي الآتية: «أخذته بكذا وكذاء 
وقد أعرتك ظهرة إلى المدينة». وظاهر إحدى روايات الصحيح ' 
«فبعته منه بخمس أأواق» قال: قلت: علي أن لي ظهره إلى المدينة. 
قال: ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيته به فزادتي 
وقية ثم وهبه لي»» فهذا شاهد كون الاشتراط وقع بعد العقدء وأيّد . 
القاضي أبو الطيب هذا بأنه جاء في. بعض ألفاظ الخبر «فلما نقدني 
الشمن شرطت حملاني إلى المدينة». وهذه الرواية إن ثبّتت كان ١‏ 
معنى «نقدني الثمن؟ قرره ليء إذ صريح الروايات أنه إنما وفاه الشمن 
بالمدينة » وظاهر رواية الكتاب تدل على أنه وقع الشرط في العقد. 
وجاء ذلك لأنه لم يكن بيعاً مقصوداً وإنما منفعته لا مبايعتة. وكذا 
رواية البخاري على «أن لي فقار ظهره؛ و «شرط ظهره إلى المديئة؟. 


(1) المفهم (ه/1401). 


نيفق 


وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «لك ظهره»و «تبلغ عليه إلى 
أهلك)7" , 


)١(‏ انظر اختلاف الروايات في الفتح (14/6”*) ح (27718» قال ابن حجر 
رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (718/8). 
قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف: (الاشتراط أكثر وأصح عندي) أي 
أكثر طرقاً وأصح مخرجاًء وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في 
هذه الواقعة: هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركويه للجمل بعد 
بيعه إباحة من النبي يليك بعد شرائه على طريق العارية؟ وأصرح ما وقع في 
ذلك رواية النسائي المذكورة» لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن 
عيينة» وجماد أعرف بحديث أيوب من سفيان» والحاصل أن الذين ذكروه 
بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم» وهذا وجه من وجوه 
الترجيح فيكون أصح» وبترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط 
معهم زيادة» وهم حفاظ فتكون حجةء وليست رواية من لم يذكر 
الاشتراط منافية لرواية من ذكرهء لأن قوله: «لك ظهره» و «أفقرناك 
ظهره» و «تبلغ عليه» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. وقد رواه عن 
جابر بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوكل عند أحمد ولفظه «فبعني ولك 
ظهره إلى المدينة» لكن أخرجه المصنف في الجهاد من طريق أخرى عن 
أبي المتوكل. فلم يتعرض للشرط إثباتاً ولا نفيًء ورواه أحمد من هذا 
الوجه بلفظ: «أتبيعني حملك؟ قلت: نعم. قال: أقدم عليه المدينة» 
ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر بلفظ : «فاشترى مني بغرا 
فجعل لي ظهرهء حتى أقدم المدينة» ورواه ابن ماجه وغيره من طريق 
أبي نضرة عن جابر بلفظ : «فقلت يا رسول الله هو ناضحك إذا أتيت 
المدينة». ورواه أيضاً عن جابر نبيح العنزي عند أحمد فلم يذكر الشرطء 
ولفظه: «قد أخذته بوقية» قال: فنزلت إلى الأرض» فقال: ما لك؟ - 


قفا 


رع ب يه شق حش ولق 1 وال حأ وجو هاا ها فلع ماع 8ه ال “ها وريه لعزا عو وبع لكيه" ينك هاده ١‏ زا بها له و 2 


قلت: جملك. أقال: اركب» فركبتت حتى أتيت المديئة»» ورواه أيقناً 
مووطراك ودين تمان عن حايرة فلم لكر اللقرطء كال تي فب 
بلغ أوقية» قلت: قد رضيتء قال: نعمء قلت: فهو لك. قال: قد 
أخذته . ثم قال: يا جابر هل تزوجت» الحديث. وما جنح إليه المصنف 
من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من .أ 
الحديثء لأنهم.لا يتوقفون عن 7 تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف» 3 
إذا تكافات الروايات» وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر» وهو 
مفقود هنا مع إمكان الترجيح» قال ابن دقيق العيد: إذ اختلفت الروايات 
وكاننت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاختجاج بشرط تعادل 
الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن 
حفظاً فيتعين العمل بالراجح» إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل 
الأقوى» والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح» وقد جمح الطجاوي إلى 
تصحيح الاشتراط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله 
في آخره: «أتراني ماكستك. . . إلخ» قال: نإنه يشر بآن القول]التقدم لم 
'يكن على التبايع حقيقة» ورده القرطبي بأنه دعرى مجردة وتغيير 
وتحريف لا تأويل» قال: وكيف يصنع قائله في قوله: «بعته منك بأوقية» 
بعد المساومة؟ وقوله: «قد أخذته» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة فني 
ذلك؟ واحتج بعضهم بأن الركرب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسدء 
لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتريء وإن كان من ماله ففاسد لآن 
المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع» وإنما ملكها لأنها 
طرأت في ملكه. وتعقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثُمن 
المبيع» ووقع البيع بما عداهاء ونظيره من باع نخلاً قد أبرت واستئنى 
ثمرتهااء والممتنغ إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري» أنا 
لو علماه معا فلا مانع: فبحمل ما وفع في هذه القصة على ذلك . وأغربا!- 


كا؟ 


ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم لأن البائع بعد عقد 
البيع مخير قبل التفرق» فلما قال في أخره: «أتراني ماكستك» دل على أنه 
كان اختار ترك الأخذ. وإنما اشترط لجابر ركوب حمل نفسه» فليس فيه 
حجة لمن أجاز الشرط في البيع» ولا يخفى ما في هذا التأويل من 
التكلف. وقال الإسماعيلي: قوله: «ولك ظهره؛ وعد قام مقام الشرط» 
لآن وعده لا خلف فيهء وهبته لا رجوع فيهاء لتنزيه الله تعالى له عن دناءة 
الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط» ولا يلزم أن 
يجوز ذلك في حىّ غيره. وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء 
وإنما وقع سابقاً أو لاحقآء فتبرع بمنفعته أو لاء كما تبرع برقبته أخراً. 
ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق 
هذا الخبر «فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة» واستدل بها 
على أن الشرط تأخر عن العقد؛ لكن لم أقف على الرواية المذكورة» وإن 
ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى «نقدني الثمن» أي قرره لي» واتفقنا 
على تعيينه» لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان 
بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي «أتبيعني جملك هذا إذا 
قدمنا المدينة بدينار» الحديث» فالمعنى أتبيعني بدينار أوفيكه إذا قدمنا 
المدينة. وقال المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر 
الشرط على أنه شرط تفضلء» لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من 
روى "أفقرناك ظهره» و «أعرتك ظهره» وغير ذلك مما تقدمء قال: ويؤيده 
أن القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر» ويؤيده أيضاً قول 
جابر «هو لكء قال: لا بل بعنيه؛ فلم يقبل منه إلا بئمن رفقا بهء وسبق 
الإسماعيلي إلى نحو هذاء وزعم أن النكتة في ذكر البيع أنه كله أراد أن 
يبر جابراً على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله؛ فبايعه في جمله على 
اسم البيع ليتوفر عليه برهء ويبقى البعير قائماً على ملكه» فيكون ذلك أهنأ - 


يفف 


قال البخاري17؟: «والاشتراط أكثر وأصح عندي». 

وقال المغيرة”“2: هذا فى قضائنا حسن» لا نرى به بأساً. 

وعند الطحاوي”": «يا جابر أتبيعني ناضحك: هذا إذا قدمنا 
المدينة بديثار؟ والله يغفر لك"؛ قلت: يا رسول الله إذا قدمنا المدينة 


فهو لك» قال: فبعئيه ٠‏ بدينارين والله يغفر لك» الحديث. وهي, 
مخالفة لما سلف. ' 


واعلم : أن بعضهم اكنال إلى اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث” 


لمعروفه. قال: وعلى هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده على الثمن زيادة 
مهمة في الظاهرء. فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن. يحصل 
لغيره تأميل في ,نظير ذلك. وتعقب يأنه لو كان المعنى ما ذكرء لكا 
الحال باقياً في التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معآء 
وأجيب بأن حالة .السفر غالباً تقتضي قلة الشئء بخلاف حالة الحضر فلا 
مبالاة عند التوسعةٍ من طمع الامل. وأقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم 
نقله عن الإسماعيّلي من أنه وعد.حل محل الشرط. وأبدى السهيلي في 
قضة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره.الإسماعيلي» ملخصها أنه يل لما 
أخين «تجابرا .بعد قتل أبيه بأحد أن الله. أحياه وقال: ما تشتهي فأزيدك 
أكد ل الخبر بما!يشتْهيْه فاشترى منه الجمل» وهو مطيته بثمن معلومء ثم 
وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن» كما اشثرى الله من المؤمنين. 
أنفسهم بثمن هو :الجنة ثم رد عليهم أنفسهم وزادهمء كما قال 0 
« # إِيْدنَ أحسنوا لمشت وزء صَادة» .اه 

(1) المرجع السابق. ١‏ 

(5) البخاريء الفتح (171/5). 

(9) ابن حبان 2)!١41(‏ وقد سبق تخريجه. 


يفا 


مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب» فإن بعض الألفاظ صريح 
في الاشتراط. وبعضها ليس بصريح. 

قال الشيخ تقي الدين: وإذا اختلفت الروايات وكانت الحجة 
ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج. قال: وهذا صحيح بشرط 
تكافؤ الروايات» أو تقاربها. 

أما إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها إما لأن رواته أكثرء 
أو أحفظ ‏ فينبغي العمل بها. إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل 
بالأقوى» والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا 
الأصل. فإنه نافع في مواضع عديدة. 

منها: أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب» ويجمعون 
الروايات العديدة. فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف. 
والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق» فما كان منها ضعيفاً أسقط عن 
درجة الاعتبار» ولم يجعل / مانعاً من التمسك بالصحيح القوي. [1/1/51] 
قال: ومذهب مالك. وإن [قال بظاهر](" الحديث فهو يخصصه 
باستثناء الزمن اليسير”؟. 


وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك”". 


.)١1١4/4( في الأصل [وإن كان ظاهر]ء وما أثبت من إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) قال الشيخ علي الهندي ‏ رحمن الله وإياه ‏ في تعليقه على حاشية إحكام 
الأحكام )٠١١/4(‏ كذا. ولعله المجهول. اه. 

(9) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في حاشية إحكام الأحكام )1١١8/4(‏ 
على هذه العبارة: أي الاستثناء الزمن اليسيرء وكأنه يريد حديث: «إلا أن 
يكون معلوماً». 


لحف 


قلت: لعله أشار إلى رواية البخاري «أنه كان بطريق تبوك». : 

تنبيه : اختلف الناس في بيع وشرط: 

تجحهما كّ شبرمة لهذا الحديث”2. وأبظلهما أبو حنيفة : 
تعديك الو مو 1 1 ا 


)١(‏ ودليلهم حديث الباب قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله .وإياه ‏ في الاستذكار: 
(19/ه!)2 وأما أحمد بن حتبل» فمذهبه الذي. لا اختلاف عنه .فيه أن 
البيع إذا كان فيه شرط واحدّء وهو بيحٌ نجائرٌء وإذا كان فيه شرطان بطل 
الببع على ظاهر حديث عمرو بن. شعيب عن أبيه» عن:جده أن 
رسول الله يْهٍ قال: «لا يحل شرطان في بيع » ولا. بيع وحلعت ولا تبغ 
ما ليس عندك». ' م 
قال أحمد: ومن؛شرطين في بيع أن يقول: أبيعك بكذا على أن آخذ منك 
الديئار بكذاء وكذلك إن باعه بدراهم على أن يأخذ ذهباًء أد بيع * مثئة 
بذهب على أن يأأخذ منه دراهم . : 
وحجته في بطلان الببع بشرطين حديث عبد الله بن عمرو: «لا يحل بيع 
وسلف. ولا شرطان فني بيع ولا.تبع ما ليس عندك». ل 
الفتح (0/ 16") في إسناده مقال» وهو قابل للتأويل. اه. ٍ 

(؟) قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه  /١19(‏ 9) وحجة من رأى أن البيع 
في ذلك فاسداً أن البائع لم تطب نفسه على البيع» إلا بأن يلتزم المشتري 
شرطه» وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه» ولم.يرض بإخراج السلعة من يدم 
إلآ بذلك» فإذا لم يُسلمْ.له شرط لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفش منه» 
فوع اف الى ينوا تماد الكرط الأير بح بن القدع ني إتضرك 
فيما ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه. 1 
وقالوا أيضاً إن هذا الحديث - أي حديث الباب ‏ اختلفت ألفاظه 'اختلافاً 
لا تقوم معه حجة. لأن منها ألفاظاً تدل على أن الخطاب الذي جرى بين - 


الوك 


وصحح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسكاً بحديث بريرة 


السالف27: وفي ذلك حكاية مشهورة” . 


لفق 


زفق 


جابر وبين النبي يَكيْهِ ليس فيه بيان أن الشرط كان في نص العقد» ومنها ما 
يدل على أنه لم يكن بيعاًء ومنها ما يدل على أن البيع وقع على ذلك 
الشرط ومع هذا الاختلاف لا تقوم معه حجة. اه. 

جاء في رواية عن الشافعي» كما رواه عنه أبو ثور أن البيع جائز؛ والشرط 
فاسد. انظر: الاستذكار (9/7/19). 

وقال فيه: وقول ابن أبي ليلى في هذا الباب كله مثل قول أبي ثور على 
حديث عائشة في قصة بريرة» لأن رسول الله كلع أجاز البيع وأبطل 
الشرط . 

وقول أبي ثور في هذا: كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان 
البائع يملكهء فهو جائز مثل ركوب الدابة» وسكنى الدار؛ وما كان من 
شرط على المشتري بعد ملكه مما لم يكن في ملك البائع» مثل أن يعتق 
العبدء ويكون ولاؤه للبائع» وأن لا يبيع» ولا يهب؛ فهذا شرط لا يجوزء 
والبيع فيه جائز» والشرط باطل. اه. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (57/ 0507 . 

* ومن قال من أهل العلم من يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع» ومنهم 
من يرى أنه لا ينعقد بيع» ولا شرط أصلاًء ومنهم من يرى أن الشرط 
لا يضر البيع كائناً ما كان. 

#: وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب. 

# وقد ذكرنا في «التمهيد) خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري» قال: 
قدمت مكة» فوجدت أبا حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» فسألت 
أبا حنيفة» فقلت: ما تقول في رجل باع ببعاً وشرط شرطاً؟ فقال: الببع 
باطل» والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى» فسألته» فقال: البيع - 


54١ 


الثامن: قد يؤأخل من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن؛ 
يجعل هذا الاستشناء المذكور 5 الحديث أصلاء ويجعل بيع الدار 
المستأجرة مساوياً له:في المعنى» فيثبث الحكم . 

قال النيخ فقي الدين3©: ]لا أن في عون سل هذا معدوذا يما 
يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظر. : ٠‏ 

علم من أعلام 'التاسع: في .الحديث علم من أعلام التبوة ومعجرة من 
معجزاته يك في ابتعاثك جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. ْ 

وفي رواية في «الصحيح»”©2: أنه عليل فزجره ودعا ل ف 

زال بين يدي الإبل قدامها يسيرء فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت!: 
بخير» قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟» فاستحيبت» ولم يكن لنا' 


- جائزء والشرط باظل» ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته» فقال: البيغ جائز» 
والشرط جائز» “فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق» اختلفوا في 
مسألة واحدة» فأتيت. أبا حنيفة» فأخبرته» 'فقال: لا أدري ما قالاء حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي كك نهى عن بيع » ؤشرط. 
البيع باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى» فأخبرتهء فقال: لا أدري ما قالاء 
حدثني هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله يل 
أن أشتري بريرة» ' فأعتقهاء وإن اشترط أهلها الولاءء فإنما الولاء لمنْ , 
أعتق»» البيع جائزء والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» :فأخبرته» فقال: 
لا أدري ما قالا لكء حدثني مسعر بن كدام» عن محارب بن دثاره عن'' 
جابر» قال: بعت من النبي كل ناقة»؛ وشرط لي حملانهاء أو ظهرها إلى 
المدينة» البيع جائز» والشرط جائز. وانظر التمهيد (؟9؟/ 186). ْ 

)١(‏ إحكام الأحكام (4/ 2.09١8‏ ش. 
(5) مسلم بشرح النووي (2)7”31/11 والبخاري الفتح (171./5اح (1951). ! 


بذكا 


ناضح غيره. قال: فقلت: نعم فسبقته إلى المدينة ولا مني خالي 
على بيعه؟. 


وفي رواية أخرى في الصحيح"١2:‏ «فنخسه فوثب» فكنت بعد 
ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه». 


وفي رواية أخرى فيه''؟ «فنخسه ثم قال لي: اركب بسم الله 
فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك". 


فى زواية «أنة ضرنه نقغنيتن# 4 :وفن الشساء 229 «فأعخل يذننه 
وفي رواي صبرتة: بلست )ونين ني لدم 


ثم زجره؟. 
وعند ابن إسحاق”؟2: «فجعل يواهق النبي )0 . 
فائدة استطرادية: هذا الخال الذي لامه في بيع الجمل ذكر 
ابن نقطة أنه كان منافقا قال: واسمه الجد بن قيس السلمي. وهو 
ابن عم البراء [بن مالك]2©0». وقيل: إنه تاب وحسنت توبته»ء وتوفي 
في خلافة عثمان”" . 


.)74/١1( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

,)97٠9( البخاري‎ )*( 

5) (لا/جذكاح (4559). 

(6) السيرة (//2»)711 ومعنى المواهقة: المسابقة والمجاراة والمعارضة في 
المشي والسرعة. ١‏ 

(5) هكذا ابن مالك» والصحيح أنه ابن معرور كما في الفتح (77/97؟). 
انظر : ما بعده. 

(0) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (2.)*9057/6 فقدمت المدينة» - 


يننا 


فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني.. ووقع عند أحمد من رواية نبيح. 
المذكورة: «فأتيت عمتي بالمدينةء فقلت لها: ألم ترى أني بعت 
ناضحتاء فما رأيتها أعجبها ذلك»: وسيأتي القول في بيان تسمية خاله في. 
أوائل الهجرة ة إن شاء الله تعالى . : 
وجزم ابن لقطة ‏ هكذاء ولعله ابن نقطة كما في أعلى فلتصحح ‏ بأنه 
جد بفتح الجيم , وتشديد الدال بن قيس» وأما عمته فاسمها هند بنت' 
عمروء ويحتمل أنهما 'جنيعاً لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه :لم يكن 
عنده ناضح غيره ٠‏ : 

وقال أيضاً في الفتح 511/90 0957 

قوله: (شهد بي خالاي العقبة) لم يسمهما في هذه روبك وثقل عن 
عبد الله بن محمد وهو الجعفي - أن ابن عيينة قال: أحدهما البراء بِن: 
معرورء كذا 00 أبي ذرء 2 قال أبو عبد الله يعني المضنف» 1 
فعلى هذا فتفسيرالمبهم من كلامهء لكنه ثبت أنه من كلام ابن عيينة من 
وجه آخر عند الأسماعيلي» فترجحت 7 أبي ذر. ووقع في رواية 
الإسماعيلي (قال. سفيان: خالاه البراء ابن معرور وأخوه» ولم يسمه ' 
والبراء .بتخفيف الراء ومعرور بمهملات يقال:. إنه كان أول من أسلم من 
الأنصارء وأول من بايع في العقبة الثانية كما تقدم» ومات قبل قدوم 
النبي وَِْةٍ المدينة بشهر واحدء وهو أول من صلى إلى الكعبة في قصة 
ذكرها ابن إسحاق وغيره» وقد تعقبه الدمياطي فقال: 'أم جابر هي أنيسة 
بنت غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة وعمرو وهما خالا جابر» وقذا شهدا 
العقبة الأخيزة. وأما البراء بن معرور فليس من أخوال جابر قلتا: لكن 
من أقارب أمه وأقارب الأم يسمون أخوالاً منجازاًء وقد روى ابن عساكر 
بإسناد حسن عن إجابر قال: «حملني خالي الحر ابن قيس هكذا هنا. 
والذي في الإصابة (١/85؟)‏ جد ابن قيس فليتنبه له في السبعين: راكباً + 


>34: 


العاشر : فيه جواز ضرب الدابة حثاً على السير. 

الحادي عشر: قال الفاكهي: انظر هل فيه رواية الحديث 
بالمعنى لقوله: «فدعا لي» ولم يصرح باللفظ المدعو به؟ 

قلت: قد أسافنا أنه: «دعا له بالمغفرة»» لكن الظاهر أنه كان 


بعد ذلك» 


الذين وفدوا على رسول الله كِ من الأنصارء فخرج إلينا معه العباس عمه 
فقال: يا عم» خذ لي على أخوالك» فسمى الأنصار أخوال العباس لكون 
جدته أم أبيه عبد المطلب منهم؛ وسمى الحر ابن قيس خاله لكونه من 
أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرور» فلعل قول سفيان «وأخوه» عني 
به الحر ابن قيسء وأطلق عليه أخا وهو ابن عمر لأنهما في منزلة واحدة 
في النسب» وهذا أولى من توهيم مثل ابن عيينة» لكن لم يذكر أحد من 
أهل السير الحر بن قيس في أصحاب العقبة» فكأنه لم يكن أسلمء فعلى 
هذا فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة وإما عمروء والله أعلم. قوله في الطريق 
الثانية (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني» وعطاء هو ابن أبي رباح. 
قوله (أنا وأبي) عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين» وقد تقدم أنه كان 
من النقباء. قوله (وخالاي) تقدم القول فيهماء وقرأت بخط مغلطاي: 
يريد عيسى بن عامر بن عدي بن سنان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان 
لأن أم جابر أنيسة بنت غنمة بن عدي بن سنان» يعني فكل منهما ابن عمها 
بمنزلة أخيهاء_فأطلق عليهما جابر أنهما خالاه مجازاً. قلت: إن حمل 
على الحقيقة تيس كما قاله الدمياطي وإلاً فتغليط ابن عبيئة مع أن كلامه 
يمكن حمله على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجهء والله المستعان. 
ووقع عند ابن التين «وخالي» بغير ألف تشديد التحتانية وقال: لعل الوار 
واو المعية أي مع خالي» ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر اللام وتخفيف 
الياء؟ . اه. 
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وفي «جامع:الترمذي»”": «استغفر لي رسول الله ل ليلة البير ْ 
خمساً وعشرين مرة»» ثم قال حسن غريب . : 
وفي رواية النسائي”” . «#تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك» . 
قال: اللهم اغفر له. وارحمهء قد أخذته بكذا وكذاء وقد أعرتك 
ظهره إلى المدينة». وفيه رواية في الصحيح أنه للجمل أيضاً. 
الثاني عشرة: فيه تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه 
وسؤاله عن أحوالهم وإعانتهم عليها بما تبسر من /. حال أوّمال في 
السفر والخضر. 00 
ْ: الثالث عشر: فيه استعمال مكارم الأخلاق» وذلك بأن يجعل 
ما يفعله من الإعانة على سبيل المعاوضة؛ طب عار بر 
ذلك به» ويكون قصده بذلك ثواب الآخرة. 5 
. الرابع عشر: فيه جواز طلب البيع وثمنه. والمناقصة جا 
المساومة» وأما بعد العقد واستقرار الثمن ممن لم يعرض سلعته 
| 0 0 فيه أنه لا بأس بمحاورة الأكابر بكلمة «لاى 
وأنه لا تقتضي التأثيم . 
إلجاس عدر لعي ايكيا الامر ع كين لامر وهو ش( 
قوله وا عجار 


() الترمذي (5هل78), والنسائي فضائل الصحابة 2)١44(‏ والحاكم 
(9/ 58ه)» وابن حبان (9/147). : 
<ل/ وو 


كم 


السابع عشر: فيه المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت 
تسليمه» ونقد المشتري الثمن عقب تسليمه. 

الثامن عشر: فيه أن لفظة «خذ» صريح في الهبة. 

التاسع عشر: فيه أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها 
وتسليمها. 

العشرون: قد يؤخذ منه أن الهبة لا تحتاج إلى قبول إذ لم يذكر 
فى الحديث» وهو مذهب مالك» فتصح عنده. بدون إيجاب وقبول 
خلافاً للشافعية . 

الحادي والعشرون: فيه إضافة الجمل والدراهم إلى جابر 
إضافة إحسان وتكريم بدليل بدليل قوله: «فهو لك؛» وذلك يحتمل 
إما للاخبار عما كان في ضميره» وإما إنشاء التمليك له. 

الثاني والعشرون: ترجم عليه ابن 00 في صحيحه وقوع 
البيع بالمراضاة من غير إيجاب وقبول. 

خاتمة: هذا الحديث ذكره مسلم في صحيحه من طرق إلى 
جابر. 

وأما البخاري: فإنه ذكره في [ستة عشر]”؟ موضعاً من 
السكوت عنه وذكر غيره. 
)١(‏ ابن حبان (97/48/113). 
(؟) ذكرها في عشرين موضعاء ولعله خطأ من النساخ. انظر: أطرافه في 

ح 4450). 


كنض 


تراجم الحليث 
عند البخاري 


الأول:. في كتاب الوكالة”'2 في باب إذا وكل [رجل]”2 رجلا 
أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي» فأعطى على ما يتعارفه النامن. 
ولم يذكر فيه اشتراط الركوب» وفيه أنه.باعه بوقية بأربعة دنائير وزاده 
في المدينة قيراطاً» فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر: وفي رواية 
لمسلم «فأخذه أهل الشام يوم الحرة»”". 


الثاني: في باب ؟: الاستقراض في باب: من اشترى اين 
وليس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته. 


)0 الفتح (486/5) ح (08:3). 

00 زيادة من المرجع السابق . ش 1 

(9) الحرة: هي حرة ة واقم» وتقع شرقي المديئة. وقع فيها القتال. بين أهل 
الشام وأهل المدينة نك 7 ا 
قال ابن حزم في جوافع السيرة ‏ رحمنا الله وأياه ‏ 810" له" ) من 
أكبر مصائب الإسلام وخرومه» لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة» 
وخخيار المسلمين من جلة التابعين كُتلوا جهرا ظلماً في الحرب: وصبراء 
وجالت الخيل في مسجد رسول الله يوهِ وراثت وبالت في الروضة بين 
القبر والمئبرء ولم تصل جماعة في مسجد النبي َك ولا كان .فيه أحد 
حاشا سعيد بن المسيب» فإنه لم يفارق المسجدء ولولا شهادة عمرو بن 
عثمان بن عفان ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة المري» بأنه مجنون 
لقتله» وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له. إن 
شاء باع وإن شاء أعتق» وهتك مسرف أو مجرم الإسلام هد هتكاً وأنهث 
المدينة ثلاث ؤاستخف بأصحاب رسول الله وكةِ ومدت الأيدي إليهم» 
وانتهبت دورهم. .. إلخ. انظر الروض الأنف (767/7). 

(5) في البخاري «كتاب» بدل «باب» الفتح (ه/ *08) ح (7786). 
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الثالث : فيه أيضاً فى باب: حسن القضاء”" . 
الرابع : في باب: الشفاعة في وضع الدين'"2. ووصله بقصة. 
الخامس: في كتاب: الهبة. في باب: الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضة”" . 
السادس: في كتاب الشروط: في باب: إذا اشترط البائع ظهر 
الدابة إلى مكان مسمى جاز©؟ . 
السابع: في كتاب الجهاد””": في باب: من ضرب دابة غيره 
في الغزوء وفيه: «اتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما دخلنا المدينة 
ودخل النبي كل المسجد في طوائف أصحابه» فدخلت عليه وعقلت 
الجمل في ناحية البلاط. فقلت له: هذا جملك» فخرج فجعل يطيف 
بالجمل ويقول: / الجمل جملنا. فبعث النبي ككلةٍ أواق من ذهب» 
فقال: أعطوها جابراً. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم قال: [1/1/5] 
الثمن والجمل لك؛. 
الثامن: في باب : استعذان الرجل الإمام”" . 
التاسع : في باب : الصلاة إذا قدم من سفر”" . 
لفق الفتح (09/6) ح (5795). 
(؟) الفعح (ه//51) ح 4050 5), 
) الفتسح (ه/ 8؟5) س (لامت 1 نكك), 
(5) الفعح (ه/14") ح (50718), 
(9) الفتم (08/5)ح (3853). 
[(©6 الفح )١7١/5(‏ ح (5953). 
زف4ق الفتح (5/ *191) ح (/ا8م ١‏ 7) في الجهاد. 


مكنا 


العاشر : فيه فى باب: الطعام عند القدوؤه7© 
الحادي غشر :: في كتاب: الصلاة إذا قدم من سفر©. 


"١‏ تبان ارون الثييات» 


الثاني عشر: في كتاب النكاح 
وذكر فيه قصة تزويجه أيضا. 

القلنك عشرة فيه في باب؟ طلب الولد9©؟, . 

الرابع عشر: فيه عقب هذا في باب: تستحد المغيبة وتمتشط 
الشعفة* . 


الخامس عشر: في كتاب النفقات: في باب: عون المرأة 


4ق الفتح (1914/5)ح الاي الال 0 


49 هذه الترجمة مكررة بهذا اللفظ؛ ولم يسبق أن عقد رحمه الله تراجم مكررة 


سوى هذه فلينتبه: كتاب الصلاة (5453). 
[فية الفتم (171/9) ح (4لادم لمدة). 
(5) الفتس (9/ 4١‏ ") لس (0175148 005145),. 
(ه) الفتح (4/ 45 ”)اح (0519ه), 
(5) الفتح (4/ «دم)اع (لاحعه), 
0) الفتح )١140/11(‏ ح (0)7787 فنقول وبالله التوفيق.. ومنه استمد د 
والتسديد» فات المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ ذكر هذه الأبواب» وشي: 
١‏ كتاب العمرة» باب: لا يطرق لت الفتح (6/ ٠‏ ره 
ح 08017 


"9 


زوجها”"2 في ولده. ولم يذكر فيه قضية البيع»: بل. قضية التزويج 


للمتروجء وهذه عادة البخاري تكرار الحديث الواحدة في عدة 
أبواب» كما كرر حديث: «إنما الأعمال بالنيات»0١2‏ في سبعة مواضع 
كما سلفت لك أول الباب وحديث أبي سفيان وهرقل في عشرة 


مراضح 


مواضع”". ونعمت العادة رضي الله عنه وعنا به 


زففق 


وحديث الألف دينار التي رميت في البحر في سبعة 
22 


فائدة: جليلة أبداها السهيلي ‏ رحمه الله*) ‏ حيث قال: في 


الحكمة فى اشترائه الجمل وإعطائه ثمنه لطيفة جداء لأنه كان يمكنه 
أن يعطيه ذلك العطاء دون مساومة الجمل» ولا شراء ولا شرط 


نت كتاب البيوع,» باب: شراء الدواب والحمير» الفح 0ع لففرف 


000( 
زفق 
زلف 
زفق 
)2 


.)5١ 997 ح‎ 

باب من عقل بعيره على البلاط» أو باب المسجد. الفتح (111//8) 
ح(0541000). 

4 - باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهماء وعلى الله 
فليتركل المؤمنون. الفتح (/ /ا*) حم (؟4081). 

ه ‏ باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة: مخافة أن يخونهم أو يلتمس 
عثراتهم. الفتح (9/9*") ح (81147, 0744). 

سبق تخريجه أول الكتاب. 

انظر فتح الباري أطرافه في حديث رقم (07. 

الفتح (0/ 770)., أطرافه (1494). 

هذا من التوسل البدعي فلا يجوز. 

في الروض الأنف (#/ 508)» لعبد الرحمن السهيلي. وُلد سنة (808, 
تح عبد الرحمن الوكيل . بتصرف . 


"9١ 


توصيل» ؤذلك أنه سأله: هل تزوجت انلك لقتل يدون لف 
من البنات. وقد كان الرسول أخبر جابراً أن الله تعالى قد أحيا أباه 
ورد عليه روحهء فزقال: ما تشتهى نأزيدك : فأكد الرسول كَل هذا 
الخبر بما يشتبههء فاشترى منه تزه وهو مطيتهء كما اشترى الله 
تعالى من المؤمنين والشهداء أنفسهم بثمن هو الجنة» ونفس الإنسان 
مطيته» كما قال عطر بن عبد العزيز: «إن نفسي مطيتي»1ء ثم ,زادهم 
زيادة فقال: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة2"70, ثم رد عليهم 


ا 


أنفسهم التي أشثُر شْرِيَتْ منهم فقال: « وَلا تحسَينَ أذ يوأي سبل أله 
أَنونًا 274. فأشار تَكلِْ باشتراء الجمل من جابر وأعطائه الثمن 
تقيادة كم رد الجيل المشترى عله اقبان يدنك له إلى تأكيد 
لع باق و ل 11 
كما تراه وحاشى الأفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن تخلواامن 
عخاال انال و التراالط ومعرمامه” 


)1١(‏ سورة يؤنس: آي ةأه/ا. 
(9) سورة ال.عمران: آية 5/. 


لض 


الحديث الثاللث 


2/5 عن/ أبي هربيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: [1/50/ب] 
(نهى رسول الله يكو أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشواء ولا يبع الرجل 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها [لتكفأ ما في إنائها]!2)2" . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة ايراده في هذا 
الباب فإنه معقود للشروط في البيع ولم يذكره المصنف في اعمدته 
الكبرى» في هذا الباب وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك ثم 


)00( في إحكام الأحكام )1١7/4(‏ لتُكفىء ما في صفحتها. 

0) البخاري أطراففه .)7١40(‏ ومسلم (141#ء ,)١818‏ ومالك 
(078/0) في النكاحء وأبو داود )5١80(‏ في التكاح. باب: في 
كراهية أن يخطب الرجل على خطبة. النسائي (5/ الا الال #/). 
(568/0)» والترمذي 2)١١74(‏ وابن ماجه (717/7)» وابن الجارود 
(53/0)ء وأحمد (5/ كلالا, لالم؛, 457ء ١41غ.‏ 487)ء والحميدي 
:25١700‏ وابن حبان (5045)» والبيهقي (48/8"): والطحاوي 
(4/9). 
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رأيت جد كلت البخاري(١‏ ترجم على القطعة الأخيرة بباب: الشرؤط 
التي لا تخل في النكاح. وذكرها بلفظ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق 
أختهاء لتستفرغ صفحتهاء فإنما لها ما قدر لها» ونقل عن ابن مسعود 
أول الباب”" أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أنختها. 

ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية 
البخاري”": وترجم عليه باب: لا يبع على بيع أخيهء ولا يسوم علي 
سوم أخيهء حتى يأذن له أو يترك. ولم يذكر في هذا الباب غير هذا 
الحديث» وحديث ابن عمر”*؟: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع : بعض» 
وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري. 

الثاني : سلف 00 اد الثاني””؟. فيما 0 


0 


وقوله: «ولا تناجشوا» كأنه على تقدير القول أي وقال: ولا 


(1) البخاري «الفتح» (819/5). ح (0185). 

(؟): انظر: المرجع السابق. 

9 البخاري «الفتح» (4/ 007 8) . 

(4) البخازي أطرافها (799): ومسلم 50-5 والنسائي مهما وابن 
ماجه .)7١119/1١(‏ والموطأ (0)58/9 وأحمد 255/5 . والترمذي 
مقرل والبغري ..)75١9(‏ وابين حبان (1958) 0 

(ه/1:1”)ء والطجاوي (8/ ."0 . 

(4) ص "١‏ من هذا الجزء المبارك . 


>53: 


الثالث: الخطبة هنا بكسر الخاء بخلاف تخطبة العقد والعيد ضط الخ 
ونحوهما فإنها بالضم . 

والخطبة على الخطبة حرام إذا صرح بإجابته بالإجماع لما فيه 
من إيغار الصدوره فإن لم يجب ولم يرد ولم يحرم على الأظهر من 
قولي الشافعي إذا ليس فيه إبطال شيء مقرر بينهما فلو أذن الخاطب 
ارتفع التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام «إلاّ بأذنه»9" . 

متفق عليه من حديث ابن عمر والترك كالإذن كما جاء في 
رواية البخاري» ويشترط في التحريم أن يكون عالماً بالنهي» كما نبه 
عليه القاضي حسين في «تعليقه1» فلو خالف وخطب وتزوجها 
عصىء وصح العقد عند الشافعي وجمهور العلماء”"2. لأن المحرم 
الخطبة لا العقد» لأنه إنما حرم لأجل إيغار الصدورء وذلك لا يعود 
على أركان العقد بالاختلال ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد. 

وعن مالك”"حكاية قولين في فسخ العقد إذا وقعت الخطبة 
على الخطبة بهذا التراكن. وفي قول ثالث: يفسخ قبل البناء لا بعده. 

واختلف عندهم هل هو تسمية الصداق أو الرضا بالزوج. 


وقال داود الظاهري9©' : بالفسخ أيضناً: 


)١(‏ انظر: ا ت(4) ص 784. وسنئلن أبي داود (20041).» وعبد الرزاق 
»)١5434(‏ وابن أبي الجعد (9”315). 

(؟) انظر: الاستذكار (17/15). 

(*) انظر: الاستذكار (15/؟1). 

(#) الاستذكار (1/15). 


>34 


وحديث فاطمة بنت قيس الآتي في كتاب الطلاق2 في خطبة 


]/ 1 


/ فلذلك لم يتكر عليه الصلاة والسلام.خطبة بعضهم على 


بعض. وقوله عليه الصلاة السلام ‏ بعد ذلك: «أنكحي أسامة» 
هو أشارة فنه لا خطبة لها ولئن كان خطبة فهي لم.تنعم للأولين. 


وذكر الطبري عن بعضهم أنه جعل حديث فاطمة هذا ناسخاً 


للنهي وهو عجيب”) 


(0 


زفق 


سيأتي تخريجه إن شاء الله . والحديث أخرجه مسلم وأبو داود 
(844؟؟).» والنسائي (708/5). 


واقعة' مناسبة للموضوع ما ذكره ابْن عبد البر ‏ رحمن الله وإياه في 


الاستذكار »)١1/17(‏ بعد سياقه للإسناد. 
أن جريراً بن عبذ الله البجلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب عليه امرأة 


من دوس » ثم أمره مروان بن الحكم من بعده أن يخطبها عليهء ثم أمزه 
عبد الله بن عمر :بعد ذلك فدخل عليهاء فأخبرها بهم الأول فالأول» ثم 


خطبها لنفسه فقالت: والله ما أدري 0 أنت جاد؟.قال:' 
: معهم ' 
٠‏ جاد؛ فنكحته. فولدت له ولدين. اه. 


قال ابن عبد البر ‏ رخمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (2)9/15 ولا 0 
أحداً ادعى نسخاً في أخاديث هذا الباب» فدل ذلك على أن المعني ما قاله 
الفقهاء من الركون؛. والرضاء والله أعلم. ْ 
قال ابن القيم ل رحمنا الله وإياه في «تهذيب السنةه (6/ 0088 وذكر 


الطبري أن بعضهم قال: هيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منصوخ 


بخطبته َك لأسامة فاطمة بنت قيس . 
قال ابن القيم الجوزية :. يعني بعد أن خطبها معاوية وأبوجهم: قال: وهك! - 


الى 


رابعها: تمسك الخطابي''2: بظاهر قوله ‏ عليه الصلاة جوازغطية 
والسلام ب : «ولا يخطب على خطبة أخيه» وقال: لا يحرم إذا كان 320 
كافراً. وهو قول الأوزاعي”' أيضاً. 
0 


ووجه عنه الشافعية” 


وقال الجمهور: لا فرق. والتقبيد بأخيه خرج على الغالب فلا 


مفهوم لهء كما في قوله تعالى: «ول تَمدُنُوًا أَولدَكُم مِنْ إنلي 4 
و وَرَبَتِرِكْصَكُمْ الى فى حُجورحك 4 واللا 3 


غلطء فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهماء وإنما جاءت مستشيرة 
للبي كله فأشار عليها بما هو الأصلح لهاء والأرضى لله ولرسوله. ولم 
يخطبها لنفسه» ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه» 
فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفىء الصالح فأين ذلك من 
الخطبة على خطبة أخيه؟ فقد تبين غلط القائل» والحمد لله . 
وأيضاً فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخهاء فإن صاحب الشرع علله 
بالأخوة» وهي علة مطلوبة البقاء والدوامء لا يلحقها نسخ ولا 
إيطال. اه. 
أما ابن حجر في الفتح فلم ينسب هذا القول للطبري وإنما ذكره الطبري 
ورده على قائله (9/ .)75٠‏ 

.)714 /9( معالم السئن‎ )1١( 

.)790١/9( الفتح‎ )0( 

() انظر: الفتح (4/ 227٠١‏ مستدلين بحديث عقبة بن عامر: «المؤمن أخو 
المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبته 
حتى يذر». 

(5) قال أيضاً: وبناه بعضهم مع أن هذا المنهى عنه هل هو من حقوق العقد - 


/ا 5 


مسى اتكفا) 


ربدي رهم يد ذلك قخاربايتحصل حرم الخطبة . وذكروا أموراً 


.خامسها: يقتضي هذا الحديث وغيره أنه لا فرق بين البخاطان 
الفاسق وغيره. وخالف ابن القاسم المالكي فقال27: تجوز الخطبة 
على. الخطبة» ونقله الشيخ تقي الدين”؟ عن المالكية وقال: إنه من 
تصرفهم قال: وكؤن الخطبة لا تحزم إلا بعد التراكن من تصرف 
الفقهاء أيضاً نظراً إلى المعنى وهو وقوع العداوة وإيحاش النفوس 


لا تستنبط من الحديث. ' 


سادسها: معنى ١لتكفأ‏ ما فى إنائها» تقلبه. 


ش قال أهل اللغة يقال: كفأت الإناء إذا قلبته وفرغتهء فلم يبقى 


3 


فيه شىء . 


ان الور «اتكفي ما في أنائهاه من كفأت القدر إذا كببتها 
لتفرغ ما فيها. وهذا مثال لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى 
نفسها. وقال الكسائي: ا الأناء كببتهء وأكفأته أملتة 
أسلفت ذلك .عنه في كتاب الطهارة وغيرهاء وأن غيره قال إنه 


يستعمل ثلاثياً ورباعياً بمعنى واحد. 


دلحوات إر عد فرق التي 1 
فعلى الأول: فالراجح ما قال الخطابي. 
وعلى الثاني : فالرجح ما قال غيره. 


انظر: الففح »22٠١/9(‏ أي: تجوز الخطبة على الخطبة الفاسق. 


انظر: إحكام الأجكام .)1١5/4(‏ 
غريب الحذيث (5/8”). 


لمكا 


ملتة. وقد 


وقيل: هو هنا كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد والأول 
أظهر. 

وقال النووي(2: في «شرحه؛» معنى الحديث نهى المرأة 
الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته 
معروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك بإكفأ 
ما في الإناء مجازا ثم ذكر مقالة الكسائي السالفة» واقتصر عليها. 
قال: والمراد بأختها غيرهاء سواء كانت في النسب أو في الأسلام 
أو كافرة. 

قلت: ويؤيده رواية مسله”'؟: «ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى 
لتكتفىء ما في إنائها» والمحب الطبري قال في «أحكامه»: المراد 
«أختها؛ في الدين فإنها في النسب لا تجتمع معهاء وذكر في موضع 
آخر رواية عن ابن حبان0؟ «لا تسأل المرأة طلاق أختهاء فإن 
المسلمة أخت المسلمة». 

وقال الشيخ تقي الدين”؟2: استعمل في هذا المجازء حيث 
جعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد 
امتلائها. وفيه معنى آخرء وهو الإشارة إلى الرزق لما يوجبه التكاح 
من النفقة» وغيرها فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق» 
وأكفاؤها / قلبها. 
)١(‏ شرح مسلم للنووي (/197). 
زقف انظر: مسلم مع النووي .)١199/9(‏ 


*) ابن حبان (407/0). 
(4) إحكام الأحكام .)1١9//4(‏ 
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1/1 ب] 


قلت: وذكره؛ «الصحفة» ليس في رواية المصنف » و 
أو لا بلفظ «الأناء», لا بلفظ «الصحفة»ء وكأنه بع في ذللكا النوو 
في «شرحه2(' فإنه ذكره بلفظ «الصحفة؛ء وكثيراً ما يتبعه ويشير إليه 
كما بينته في مواضع .من هذا الشرح. إنما ذكر ذلك لأنه في رواية 
لمسلم”": التكتفيء اماه بحاي حا لاير لي 

وقال الوعيدة ٠:‏ لم يرد الصحفة خاصة إنما جعلها 5 
لحظها منهء كأنها إذا طلقها أمالت نصيبها منه إلى نفسها 

قال الفاكهي: وقريب منه يسمى عند علماء البيان: التمثيل 
والتتخييل عند التعبير بالذدوات عن المعاني ومنه قولهم : ما زالٍ يفتل 
في الذروة والعازب حتى, بلغ منه مرادة. والمعني: أنه لم يزل يرفق 
بصاحبه رفقاً يشبه حاله فيه حال الرجل يجيء إلى البعير الصعب, 

فيحكه ويفتل الشعر: في ذروته .وعازبه حتى يستأنس. فالصحفة: هتنا 
كالذروة والعازب. ا ش 0 

سابعها: يجوز في «تسأل؛ الرفع والكسر كما نبه عليه النووي 
في «شرح مسلم» فالأول: على. الخبر الذي يراد به النهي وهو 
المناسب لقوله قبله (ولا يخطب ولا يبع؛. 

والثاني : على النهي الحقيقي . 

وقوله: «لتكفاأ» كذا هو في ١صحيح‏ البخاري». وفي (صحيح. 
مسلم» (لتكتفىء؟ كما سبق . 


(1) شرح مسلم (197/9). 
(؟) المرجع السابق (19448/9). 
(*) انظر غريب الحديك (5/9*). 


قال القاضى فى «مشارقه2770: وروى أيضاً: «لتستكفىء إنائها» 
تفتعل وتستفعل من ذلك أي تكبه وتقلبه من جبر زوجها بطلاقه إياها 
قال: وقد تسهل الهمزة في هذا كله. 

ثامنها: في الحديث أحكام غير ما سلف. 

منها: تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق 
وغيره مما فى معناه أو أشد منهء إذا كان المقصود دنيوي» سواء كان 
الساعي رجلا أو امرأة» ويخرج بالدنيوي الديني فإنه مشروع. 

ومنها: الاشارة إلى تحريم الحسد للناس» والنظر إلى ما في 
أيديهم للاستئثار به عنهم » وزواله مطلقاً. 

ومنها: الإشارة إلى الرضا بالمقسوم وإليه الإشارة برواية 
البخاري السالفة «فإن لها ما قدر لها» وإذا ابتلى بالطلب لما يجوز 
طلبه وعدم الرضا فيسأل الله دون غيره. فإن المفاتيح بيده وإن كان 
لا بد سائلاً فليسأل الصالحين. 

ومنها: الإشارة إلى النظر إلى من هو دونك في الدنيا. وقد 
أمر به عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث المشهور”” . 

واستنبط بعضهم منه عدم وجوب نفقة البائن في عدتها من 
)١(‏ مشارق الأنوار .)744/1١(‏ 
(؟) ولفظه: «إذا رأى أحدكم من فضل عليه في الخلق أو الرزق» فلينظر إلى 

من هو أسفل منه ممن فضل عليه» من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 


أخرجه مسلم (195). وأحمد (2)”14/5 والبغوي (2)4098 
والترمذي (7851)» وابن ماجه )4١47(‏ بألفاظ مختلفة . 


لق 


حيث إنه جعل الطلاقسبباً لتفريغ إنائها وانقطاع حظها منه بهء وفية 
بعد :واحترز بالبائن عن الرجعي وألزم: هذا المستنبط الأوزاعي ومن 

[1/54/أ] وافقه بأن يقولوا: 1 لا يحرم على المسلمة أن تسأل طلاق الذمية». 
لأنها ليست أختهاء ولهم أن ينفصلوا عن هذا بالرواية السالفة عن 
مسلم «لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها» والله 
الموفق. ْ 


هت باب الريا والصرف 


وفيه ثلاث لغات: 

أحدها: القصر ويكتب بالألف وبالواو والياء. لنات الرباة 

ثانيها: الرما بالميم بدل الباء وبالمد. 

ثالثها: الربا بفتح الراء وبالمد حكيت عن القَلْمِتِ20. 

وحده في الشرع: أنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوصء الرباشرعاً 
غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقدء أو مع ما خير في 
البدلين» أو أحدهما فإذا باع ربوياً بمثله» واتفق الجنس فلا بد من 
الحلول والممائلة [والتفرق قبل التقابيض]('"' . 

وإن اختلف وكان من نوعه كذهب وفضة وحنطة وشعير جاز 


التفاضل . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسمء وُلد سنة 
عشرين وثلائماثة وتوفي بقلعة أيوب من الأندلس في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثمائة ترجمته في سير أعلام النبلاء (444/15)» 
وشذرات الذهب (”/ 5 ,.)1٠١6 ,٠١‏ 

(؟) لعله غلط من الناسخ: فإنه لا يجوز التفرق قبل التقابض. وتكون العبارة 
هكذا (بعد التقابض)» أو (وعدم التفرق قبل التقابض) . 


0 


بمشى اصرف 


اشتقاق الصرف 


نآنا المرف: .عضدن صرف يضرف صرفاً إذا دفع ذهباً وأخل 
فضة أو عكسه فإن باع ذهباً بمثله أو فضة بمثلها سميت مراطلة. 

وهل الصرف: مشتق من التقلب» ومنه صرف الدرهم أو من. 
الصريف وهو الصوث المتولد عن تحريك أحد النقدين؟ أو من الوزن: 
ومنه: «لا يقبل الله 'منه صرفاً ولا عدلاً» أقوال وصحح النوؤي في 
«اشرحه لمسلم»(؟: أنه سمى صرفاً لصرفه عن مقتضى المبايعات من 
جواز التفاضل وعدم التفرق قبل التقابض والتأجيل.. وإنما خص 
المصنف الصرف بالذكر وإن كان داخلاً في الربا لأن الربا فيه أضيق 
من غيره وذكر المصئف في الباب خمسة أحاديث: 


الأول 
51/١07//1:ل‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل : «الذهب بالورق ربا إلا هاءً وهاءّء والبر بالبر زيا إلا 
هاءً وهاءًء والشعير بالشعير ريا إلا هاءً هاي © 20 


(1) شرح مسلم(9/11). 

(6) البخاري (4!١؟),‏ ومسلم »)١585(‏ والترمذي (47؟1١)»‏ وأبو داود 
(54*)» في البنوع» باب: في الصرف. النسائي (9/ 4077 وابنْ ماججه 
(69؟؟لا 515)ء وابن الجارود ,)58١1(‏ وأحمد (١/14'ل‏ 8" م4). 
والموطأ (575/9. 0)5797 والحميندي »)1١1(‏ والبغوي (4)090819. 
والذارمي (788/5)»: وعبد الرزاق »)١14841(‏ وابن أبي شيبة (/آ/ 39 
500 والبيهقي (0/ 3787 005 ١‏ ش 

(5) لفظه في متن العمدة «الذهب بالذهب رباء إلا هاء وهاء والفضة بالفضة 

رياء إلا هاء وهاء) والباقي مثله. : 


١4 


والكلام عليه من وجهين: وننبه قبل الخوض فيها إلى أن في 
الصحيحين في آخر الحديث «والتمر بالتمر ربا إلا هاءً وهاءً» وكان 
الأولى للمصنف أن لا يحذف هذه الزيادة فإنها مهمة. 


الأول: في ألفاظه . 


الأول: الذهب: مذكر وربما أنث. 


فقيل : ذَهْبَةٌ والجمع : أذْمَات وذهوب. م دالذهمب 
وسبب النسمية 


وذكر التعلبي في تفسير سورة براءة: عن نفطويه قال: سمى 
الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى. 
و سميت الفضة: فضة. لأنها تنفض ولا تبقى. سبدب سبية 
قال الحريري في «درة الغواص”23: هذه اللفظة مما يهمون 
واشتقاقه من أخلصته النار بالسبك . 


قلت: وللذهب أسماء نظمها ابن مالك رحمه الله في أساءالذفب 


.)48 :»84( درة الغراص‎ )١( 
ويقولون للذهب خلاص بفتح الخاء والاختيار فيه أن يقال بالكسر‎ 
. واشتقاقه من أخلصته النار بالسبك‎ 

(1) انظر: المنتخب من غريب كلام العرب (١581/1؟)2‏ فقد ذكر اسماء كثيرة 
غيرها في البيتين. 
ولعله الكتاب الذي لابن مالك: جمال الدين أبي عبد الله محمد بن 


عبد الله بن محمد المتوفي سنة لاه . - 


م 


3 /ب] بيتين فقال: / 
َصْرُ نَصِيرُ ناد رِبْرِجٌ سيا وَرُخْرف عَسْجَدٌ عِفْيَانُ الدّمَتْ 
والميرُ ما لم يذب وأشركوا ذَهباً ‏ وفضَّةَ في نَسِكِ هكذا العَربُ 
ضصط الورق؛ الثاني : «الورزق) بقة بفتح الواو وكسر الراء ويجور ذامكاتها يع فيح 
5 غيره . 
وحكى الصاغان ” "© في كتابه «شوارد اللغات)» : لغة رابعة 
وهي : 6 الواو. زالراة قال: وقرأ أبو عبيدة «فأبعثوا أحدكم 
كثر أهل اللغة: اودر مين الدراض ماسرو 
وقال جماعة منهم يطلق على كل الفضة إن لم تكن مضروبة. 
وفي «تفسير القرطبي2”؟': في أثناء سورة الفاتحة أن. الورق 
بكسر الراء الدراهم ويفتخها المال. 
والمراد بالورق هنا: جميع صنوفها وإن قل. 


)2 اسمه: الألفاظ المختلفة» في المعاني المؤتلفة. انظر طبقات الشافعية 
لابن السبكي لمي والوافي بالوفيات (/517*) وتم ضبطها من 
الطبقات.. ‏ : ش ا 

(1) معاني القرآن (؟/177)» عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 5990). : 

(9؟) كتاب الشوادر (94؟)» انظر: كتاب بصائر ذوي التمييز (6/ 194). 

(5) انظر: هذا وما بعذه في لسان العرب (900/16). 

)١115/١( )84(‏ لأبئ عبد الله محمدبن أحمد الأنصاري القرطبي » : 
ت(الا5). ١0‏ 


الثالث: «البر» اسم من أسماء القمح ومن أسمائه الحنطة 
والسمراء. 

و «الشعير» ‏ بفتح الشين ‏ على المشهور ويجوز كسرها. 

وقال ابن مكي الصقلي7 : كل ما كان في وسطه حرف حلق ناملة 
مكسوراً يجوز كسر ما قبله وهي لغة تميم قال: وزعم الليث أن قوما من 
العرب يقولون في كل ما كان على فعّيل» فعيل بكسر أوله وإن لم يكن 
في أوله حرف حلق فيقال: كبير» كثير» وجليل» وكريم وما أشبهه. 

الرابع: «هاءً وهاء» ممدود مفتوح الهمزة على الفصيح سىهاء 
الأفيق رأسلةاهاك فالدلت الحدذة دي :العاف معنا د ا لد 
ويقول صاحبه مثله من غير تراخ» كما جاء في الحديث: «يداً بيد 
فكأنها اسم من أسماء الأفعال» كما يقول «هاؤم"”"" وأنشد بعض 


.)183( في تثقيف اللسان‎ )١( 

(؟) قال في لان العرب »25١/١18(‏ فقد اختلف في تفسيره» فقال بعضهم: 
أن يقولٌ كل واحد من المتبايعين هاءَء أي: حُذْ فَيُمْطَيْهِ ما في يده ثم 
يفترقان» وقيل: هاك وهات أي حُذْ وأغطء قال: والقول هو الأول» 
انظر: جامع الأصول /١(‏ 518)» والمفهم (18914/5). 
قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (798/5). 
«إلاّ هاء وهاء»: بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل: بالكسرء وقيل: 
بالسكون» وحكى القصر بغير همز وَحَطَّأها الخطابي» ورد عليه النووي 
وقال: هي صحيحة» لكن قليلة» والمعنى: خذ وهات» وحكي: «هاك» 
بزيادة كاف مكسورة» ويقال: «هاء؛» بكسر الهمزة» بمعنى هات وبفتحها 
بمعئنى: خذء بغير تنوينء» وقال ابن الأثير: هاء وهاءء هو أن يقول كل 
واحد من البيعين هاء؛ فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر (إلاّ يداً بيده - 


ورا 


أهل اللغة في ذلك:! 


يعني مقايضة في المجلس» وقيل: معناه خذ وأعط». قال: وغير الخطابي 
يجيز فيها السكونَ على حذف العورضء ويتتزل منزلة «ها» التي للتنبيهء 
وقال ابن مالك: «ها» اسم فعل بمعتى: خذ» وإن وقعت بعد «إلاّ» فيجب 
تقدير قول قبله يكون به محكيّاء فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً 
عنده “من المتابعين: هاء وهاءء وقال الخليل: كلمة تستعمل عند 
المناولة» والمقضود من قوله: «هاء وهاء" أن يقول كل واخد من 
المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. اه. 1 

قال صاحب العين: : هو.حرف يستعمل في المناولة تقول هاء وهاك وإذا لم 
تجىء بالكاف مدادتٍ فكان المدة في هاء خلف من كاف المخاطبة فتقول 
للرجل هاء وللمرأة هاي وللاثنين هاؤما وللرجال هاؤموا وللنساء هاؤن. 

وفي المنتهى تقول هاء يا رجل بهمزة ساكنة مقال مع أي خذ وفي الجامع 
فيه لغتان بألف ساكئة وهمزة مفتوحة وهو اسم الفعل ولغة أخرئ ها يا 
رجل كأنه من هاي بهاي فحذفت الياء للجزم ومنهم من يجعله بمنزلة 
الصوت ها يا رجل وها يا رجلان وها يا رجال وها يا امرأة وها يا امرأتان: 
وهاانا ند 7007 : 
وفي شرح المشكاة فيه لغتان المد والقصر والأول 8 وأشهر وأصله 
هاك فأبدلت من! الكاف معناه حذ فيقول صاحبه مثله والهمزة ا 
ويقال بالكسر ومعناه التقابض . ش 
وقال ابن مالك: وحق ها أن لا يقع بعدها إلا كما لا يقع بعدها نخذ وبعذ 
أن وقع يجب تقذير قول قبله يكون به محكياء فكأنه قيل: ولا الذهبا 
بالذهبء إلا مقول عنده من المتبايعين هاء وهاء. وقال الطيبي ومحله: 
النصب على الظرفية والمستثنى منه مقدرء يعني بيع الذهب بالذهب ربا 
في جميْع الأزمنة إل:عند الجضور والتقايضن. اه. 


لنلنا 


لمارأت في قامتي انحناء والمشي بعد قَعّس7٠)‏ إجناء””) 

أجلّت وكان حبها إجلاء9” - وجعلت نصف 3 ماء 

تمزج لي من بُغضهاالسقاء ‏ ثمتقول من بعيدهاء””) 

دحرجة» إن شنتَ» أو إلقاء؟ ١‏ ثمتمنى أن يكونداء 
لا يجمل الله له شفاء 


ولا يجوز أن تكون ضرورة إذ لا يجوز في الشعر مد 
المقصور. وإنما يجوز قصر الممدود رجوعاً إلى الأصلء» إذ القصر 
الأصل نبه عليه الفاكهي. وفيه على هذا لغتان: 

الأول: أنها تقال للمذكر والمؤنث. والواحد والاثنين» 
والجمع بلفظ واحد من غير زيادة» كأنهم جعلوها صو مثل صَه 


ومه. 


)١(‏ قال الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام »25١8/4(‏ أقول: القعس 
بالقاف والعين والسين المهملتين مفتوحتين هو من الإبل: المائل الرأس 
والعنق والظهر كما في القاموس. 

(؟) قال أيضاً: «إجناء»» بكسر الهمزة وجيم» أقول: في القاموس أجنأ أشرف 
كاهله على صدره فهو أجنأ والقعس هو ميلان الرأس والظهر من الطراوة 
والإجناء عكس ذلك وهو إشراف الكاهل على الصدر من الكبر. 

() وقال: «إإجلاء؛ من أجلواتفرقواء وأجلى القوم من الموضع والدارتفرقواعنها. 

(4) وقال: الغبوق شرب اللبن بالعشى» وهو إخبار أنها خلطت ماء كراهة له 
وبغضاء ولذا قال «تمزج» » أي: تخلط اللبن لأجل بغضها إياه. 

() وقال: «وهاء» محل الشاهدء أي: خذ الإناء الذي فيه الغبوق. 

(7) تدحرج دحرجة» والدحرجة التتابع في حدورء أو تلقيه القاءء أي: إنها 
لا تقبضه الإناء بيدها بغضاً لهء وتمنى أن يكون فيه الداء, 


م 


لغاتاقاءة 


والثانية : تلحق بها العلامات المفرقة ٠.‏ فتقول للمذكر : هآء.' 
وللمؤنث: هائي» وللأثنين هاءاء وللجميع هاؤواء كالحال في هاؤم 
وهلم . ظ 

في «هاء؛ لغة ثانية وهي القصر وإسكان الهمزة» فتقول «عاءة : 
كما تقول: خذ وفيها اللغتان المقدمتان.» حكاهما ثابت وغيره من 
أهل اللغة وفي. ده أيضاً لغة ثالثة «هاءِ» بالمد وكسر الهمزة ة وهئ . 
للواحد والآثنين والجمع بلفظ واحدء غير أنهم كن التاء 3 
المؤنث فقالوا هائي . 


10م أ/ أ 1 ولغة رابعة: تسريه الهمزة /. حكاما بعض اللغوبين 
وأنكرها أكثرهه7" . ش 

وخطاً العطابن 52 من رواها من المحدثين كذلك: قال. 

النووي”؟: وليست بُخطأ بل صحيحة وإن كانت قليلة أي لأن الهمزة' 


1 .)٠١ /18( انظر: اللغات في لسان الغرب‎ )١( 

زفق في إصلاح غلط اللمحدثين (2)48 وضبط «هاءَ وهاء»؛ ممدودان الا 
ترويه: ما وهًا مقضورتين. وقال في لسان العرب موضحاً .كلامه' 
»23١/18(‏ وقال. الخطابي: أصحاب الحديث يروونه ها وها ساكنة 
الألف» وَالصوات مَدّها وقَنْحُها لأن أصلها هاكَء أي: خُذْء فحُذفت 
الكاف وعوضت منها المدة والهمزة» وغير المطادي يجيز فيها السكون 
على حذف العِرّض» وتتنزل منزلة ها التي للتثنية» انظر: معالم السنن. 
ا" ' 

(5) شرح مسلم (15/11). 


ل لضن 


وفي «ها» أيضاً لغة خامسة أو أنها «هاءَك» بمدة» وهمزة 
مفتوحة» وكاف خطاب مكسورة للمؤنث» حكاها القاضي"" ولا 
يبعد كما قال القرطبي'؟: إن «هاء» هذه هي اللغة الأولى» وإنما 
زادوا عليها كافاً لخطاب المؤنث خاصة فلا تكون خامسة. أو أنها 
للأصل كما قدمناه. وأبدلت المدة من الكاف. وقولى: إنها الأصل 
كذا قاله النووي في «شرحه؛ والمازري”" قبله ولا يتوهم منه أن 
الكاف من نفس الكلمة في الأصل كالدال من زيد. وأما المراد أن 
ذلك أصلها استعمالاً ثابتاً وهى حرف خطاب كالكاف في ذلك 
وأولئك لا حظ لها في الاسمية يدل على ذلك استعمال الهمزة 
موضعهاء كما في هذا الحديث واللفظة موضوعة للتقابض كما 
أسلفناه. 


الوجه الثاني: في أحكامه وتقدم عليه أن الإجماع قائم على 
تحريم الربا في الجملة» وهو نص الكتاب والسنة الشهيرة» وهو من 
الكبائر» وقيل: إنه ما أحل في شريعة قط. وبينت السنة المجمل 
الذي يجري فيه الرباء فذكر في هذا الحديث خمسة أشياء الذهب» 
والفضة» والبرء والشعيرء والتمرء كما زدنا هذه وإن كان المصنف 
أسقطها من روايته وفي «صحيح مسلم”*؟) من حديث عبادة بن 


.)551//5( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) المفهم (49/1/4). 

(؟) المعلم بفوائد مسلم (704/1). 

(5) مسلم .)١8417(‏ أبو داود في البيوع (71745): باب: في الصرف» 
النسائي (لاركلاك /1ا”)ء والطحاري في معاني الاثار (2)55/54 


"1١ 


تحربم الريا 


الصامت وغيره ذكر الملح فهذه ستة أشياء منصوص عليها' فحمل 
أهل الظاهر عليها وقالوا: لا يحرم الربا فيما سواها بناء على أصلهام 
الفاسد في نفي القياس» وجميع العلماء سواهم عذوه إلى ما في 
معناهاء وهو ما يشاركها في العلة» ثم اختلفوا في العلة. 


علة تحريم الربا 


فعند الشافعي: العلة في النقدين كونهما قيم الأشياء غالباًء فلا 


يتعدى الربا .منهما إلى غيرها من الموزونات وغيرهاء. لعدمم 
المشاركة» والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومةء فيتعدى الربا 
منها إلى كل مطعوه0". 


2000 


وآلبيهقي (905/0, /الااء 18)ء وابن ماجة (4404), وأحمد 
(/ 1097 والذارقطنئي 054/0 والترمذي »)١740(‏ وعبد الرزاق 
.)١5119(‏ وابن أبي شيبة (0/ .)1١4 23١‏ 

والمطعوم يشمل.الأمور التالية: 

١‏ - ما قصد, للطسم والقوت كالير والشعيير» ٠‏ فإن المقصوة 
منهماالتقوت» أي: الأكل غالبا ويلحق بهما ما في معناهما . كالفول 
والأرز والذرة والحمصن والترمس ونحوها من الحبوب التي تخب فيها 
الزكاة. ا 


؟ ‏ أن يقصد به التفك ور ا ب الل ا 


معناهة» كالزبيب والتين. 
أن يقصد به إصلاح الطعام والبدن» أي: للتداوي وقد نص الحديث 
على الملح» فيلحق به مافي معناه من الأدوية القديمة كالسنامكئ 


٠‏ والسقمونيا والزنجبيل» ونحوها من العقاقير المتجانسة كالحبة اليابلة. 


وعلى هذا فلا فزق' بين ما يصلح للغذاء أو يصلح البدن. فإن الأغذية 
لحفظ الصحة» والأدوية.لرد الصحة وبه يكون المطعوم. 


"1 


وقال مالك: في الذهب والفضة كقول الشافعي'' وخالف في 


الأربعة. 


وقال: العلة فيها كونها تدخر للقرت وتصلح له فعداه إلى 


الترتيب لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في معنى البر 
. 22 
والشعير”؟, 


وخالفهما أبو حنيفة في الجميع فقال: العلة في النقدين الوزن 


وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد 
وغيرهماء وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما. 


وقال سعيد ابن المسيب وأحمد والشافعي في القديم: العلة 


في الأربعة كونها مطعومة وموزونة أو مكيلة فعلى هذا لا ربا في 


فتكون علة عندهم: الطعم أو النقدية» أما ماليس بطعم كالجبس 


زفق 


أو الحديد» فإنه يصح بيعه بجنسه متفاضلاً. كعروض التجارةء لأنهاء 
أي : المذكورة كلها ليست أثماناً. 

سيأتي عند الكلام في العلة عند الشافعية. 

اختلف العلماء في علة الرباء فعند الشافعية: العلة في الذهب والفضة 
النقدية والثمينة بمعنى كونهما أثماناً للأشياء سواء كانا مضروبين أم غير 
مضروبين ولا تعتبر قيمة الصفة في الذهب والفضة فيشترطون الممائلة في 
الكمية أثناء البيع ولا نظر إلى القيمة أما ما عداهما وهي الأصناف الأربعة 
الباقية فالعلة الطعمية : أي كونها مطعومة. 

وعلة الربا عند المالكية في تحريم ربا الفضل أمران: الاقتيات والادخار 
أي أن يكون الطعام مقتاتاً بمعنى أن الإنسان لو اقتصر عليه في أكله لكفاه 
كالتمر والبر والشعير» وأما العلة الأخرى وهي الادخار وهي كونه صالحاً 
للادخار ‏ أي الحفظ ‏ فلا يفسد مع الزمن. 


ونين 


[1/ أرب 


البطيخ والسفرجل ونحوهما مما لا يكال ولا يوزن2' . 


وقال ابن هبيرة هي رواية عن أ حمد: وأظهر الروايات عنة 
وهي اختيار الخرقى”2 وشيوخ أصحابه؛ ونقله عن أبي حنيفة أيضاً 
أن / العلة في. الأربعة: الجس يع الكيل لطا عير 0 
وأشنان وشبه ذلك. : 1 


وعن أحمد9"© رواية ثالثة: أن العلة فيها كونه مأكول جنس»2 
الخلافيات» وقد ذكر البيهقى فى «خلافياته» بأسانيده عدة أحاديث 
دالة للصحيح من مذهب الشافعي أن العلة في الأربعة الطعم» ورد' 
بها على أبي حنيفة أن العلة كونها مكيلة. ْ 
00 حديث ا عن ١‏ معمر بن عبد الله رفعه اما 


ونقل 8 أنه تابع أهل الظاهر على نفي تعليل هذا 


(1) مذهب الإمام أحمد رحمه الله: يخرم الربا في كل مكيل أو موزون: 
بجنسهء ولو كان قليلاٌ كتمرة بتمرة» وما دون الأرزة من نقدء ذهب؟» 
أو فضة؛ لا في ماءء ولا فيما يوزن عرفاً لصناعته من غير ذهب أو فضة 
كمعمول من نخاس أو حديد آر تلن وتحوة. افه. المي .4١/4(‏ 
ه1). 

(؟) مختصر الخرقي (54)؛ و المغني (5/ 5ه 08). 

إفف المرجع السابق (85/5). 

(5) مسلم 2)١1997(‏ وأحمد ))401١/5(‏ واليهقي (5/ 585). 


)2 العفهم 1595/90 
15“ 


الحكم بعض من قال بالقياس بناء على أنه لم يجد دليلاً عليه أو على 
أنه لم يجد لعلة ذلك فرعا يلحقه بهاء فتكون العلة قاصرة؛ ولا يعلل 
بهاء قال: وهو مذهب أبي حنيفة . 

وجمع القرافي عشرة أقوال في العلة بماذا. 

أحدها : الجنسية . 

والثاني : كونه ربوياً. 

والثالث : كونه مكيلاً أو موزوناً. 

والرابع : كونه مطعوماً. 

والخامس : كونه مقتاتا. 

والسادس : كونه مدخراً مع اتحاد الجنسية. 

والسابع : كونه متمولاً . 

والثامن : كونه مقتاتا. مدخرا مع الغلبة. 

والتاسع : كونه مقتاتا مدخرا. 

والعاشر: أن العلة مختلفة في الجميع فعلة البر القوت غالباً» 
والشعير القوت نادراًء والتمر بالتفكة غالبا» والملح كونه مصلحا 
للأقوات» والنقدين كونها رأس الأموالء وقيم المتلفات. 


5 5 3 0 7 7< 5 ا 2006 بغيره ناضلا 
الذي لا يشاركه متفاضلا ومؤجلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة نر 


جلا 
بالشعير وغيره من المكيل . 
وعلى المنع من بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه 
لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه حالاً كالذهب بالذهب. 


كن 


وعلى أ نه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير 


جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعر0©. 


وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس”” إذا كان يدا 


من تخصيص الربا: بالنسيئة قد رجعا عنهء حين بلغهما. حديث 


أبي سعيد «نهى النبي يل عن بيع صاع بصاعين» كما ذكره.مسلم 
5 5 إفرف 3 


)١(‏ انظر: حديث الباب: 
9) انظر: الاستذكار (519/19). 


(9) مسلم (945١)ء‏ والطيالسي (577)., والأمام أحمد (0/ نك كار 
كدلل مدل 2509, والدارمي (؟569/1), والنسائي (9/ 741)» وشرجح 
معاني الاثار (54/1)» والبيهقي .)58٠/5(‏ قال ابن عبد البر في 
الاستذكار: قال أبو عمر: لم يتابع ابن عباس علئ تأويله في فؤله في 
حديث أسامة هذا أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم من 
فقهاء المسلمين» :إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنهء وعن أصحابه» 
وهم محجوجون بلسنة الثبتة التي هي الحجة على من.خالفها وجهلها. إٍ 
وليس أحد بحجة عليها. 

وقد روي عن ابن' عباس أنه رجع عن ذلك» وقال: لا علم لي بذلك إنما 
أسامة بن زيد أخبزني أن رسول الله يكلِ قال: «إنما الربا في النسيئة» . اها.. 
وقال ابن عبد البر'فئ التمهيد: لقد ذهب ابن عباس» وأسامة بن زيد وابن: 
أرقم» والزبير» وابن جبير» وغيرهم إلى أن الربا المحرم فقط: هو ربا 
النسيئة ؟ لقوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه من حديث أسامة: 
«لاربا إل في النسبيئة» وهؤلاء يرد عليهم بالأحاديث التي ثبت بها تتحريم - 


مضنا 


الثانية: الحديث دال على تحريم الربا في الجملة على ما 
ذكرنا. 

ودال أيضاً: على اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في اثنراط الققبض 
ارون 
بفضة. فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نبه في هذا الحديث بمتفق 
الجنس على مختلفهء» حيث قال: «الذهب بالورق ربا»» واستدلت 
المالكية بذلك على اشتراط التقابض عقب العقدء حتى لو أخره عن 
العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم . 

قال القرطبي”(": وبالغ مالك في / هذا حتى منع المواعدة 1/1/111] 
على الصرف والحوالة والوكالة على عقد الصرف دون القبض. ومنع 
أن يعقد الصرف» ويقوم إلى مقر دكانه ثم يفتح صندوقهء ويخرج 


ذهيه. 


ربا الفضل» لذا نقل جابر بن زيد أن ابن عباس رجع عن قوله؛ ثم جاء 
إجماع التابعين على تحريم الربا بنوعيه» فرفع الخلاف. 
وأما تأويل الحديث السابق فهو أن النبي كلةِ ستل عن مبادلة الحنطة بالشعير 
والذهب بالفضة إلى أجل» فقال النبي يَك: «لا ربا إلا في النسيثة» فهذا بناء 
على ما تقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله كله ولم يسمع 
ما تقدم من السؤال أو لم يشتغل بنقله» أو أن القصد من قوله: ١لا‏ ربا" الربا 
الأكمل الأعظم خطورة الأكثر وقوعاًء الأشد عقوبة» كما تقول العرب: 
«لا عالم في البلد إلا فلان» مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نسب 
الأكمل علماً» لا نفي نسب أصل العلم. اه. 

)١(‏ انظر: كتاب الكافي في فقه أهل المدني (؟5*4/5)» والاستذكار 
(19/ 98 والمقهم (0/ 1878). 


ينض 


سيب وروه 


الحديث 


قلت: وأعتبرٍ الشافعي التقابض في المجلس» :وإن إل لزيا 
يوماً أو أياماً» ما لم يتفرقاء وه قال أب حنيفة وآخرون. 
قال, الشيخ تقي الديه7؟: وهذا أدخل في المجازء والأؤل 
أقرب إلى حقيقة اللفظ. وقد جمع في الحديث مختلف الجتس 
ومتفرقه فاقتضى ذلك تحريم النساءء لكنه لا يسمى نساء إلا إذا افترقا 
عن المجلس من غير قبض . اا اش 
وأما النووي.فقال في «شرحه:””: لا حجة لأصحاب مالك في 
هذا الحديث. ‏ ! 000 
الغالث : هذا الحديث ذكره عمر ‏ رضي الله عنه د على 
بحب وهو أة الك أو بن السكاف قان: افيل ففرا دن 
يصطرف الدراهم؟ فقال: 'طلحة بن عبيد الله: وهو عند عمر بن 
الخطاب: أرنا ذهبك. : ثم اثئتناء إذا جاء خادمنا يعطك ورقكء 
فقال: عمر بن الخطاب: «كلاء والله! لتعطينه ورقهء أو لترذن إليه 
ذهبهء فإن رسول الله كك قال:: فذكر الحديث””" الذي ساقه المصنف 
وبالزيادة التي أسقطها كما نبهنا عليهاء وإنما قاله طلحة بن عبيد الله 
لأنه ظن جوازه كسبائر البياعات؛ وما كان بلغه حكم المسألة فأبلخه 
إياه عمر ‏ رضي الله عنه فترك المصارفة . 


الرانعة: يؤخذ من الحديث”*؟؟: أن البر والشعير صنفان» ونه 


)00( إحكام الأحكام .)٠١9/#4(‏ 


(0) شرح ملم (1/11). 
(9) أخرجه البخاري (714): ومسلم (1885). ' 
(#) الاستذكار 1/57" 0م للاطلاع على أقرال العلماء في هذه المسألة: 


للك 


قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرون. 

وقال مالك» والليث» والأوزاعى ومعظم علماء المدينة والشام 
وغيرهما من السلف» 

واتفقوا على أن الدخن صنفء. وأن الذرة صنفء» والأرز 
صنفء إلا الليث بن سعدء وابن وهب المالكى فقالوا: إن هذه 


الثلاثة صنف واحد. 


خاتمة: في تقسيهم"2 حسن فقهي: وهو أن التبايع يقع تارة 
بالشمن. وتارة بالعين» وتارة بهماء وكل إما بالحلول أو بالأجل 
أو بهما فإن فقدا جميعاً كان بيعاً بنقد. 

وإن باع عيناً بعين مثلها كالذهب به سمى مراطلة . 

وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمى صرفاً كما سلف. 


وإن باع عرضاً بعين فالثمن العين» والمثمن ما يقابله. وهذا 


)١‏ قال الشيخ عبد الله العنقري ‏ رحمن الله وإياه في حاشية الروض 
(737/9)؛ على قوله: «فتناول البيع تسع صور الخ...4. 
عين بعين » كهذا الكتاب بهذا الدينار» عين بدين » كهذا الكتاب بدينار 
غير معين» عين بمنفعة » كهذا الثوب بعلو بيت ليضح عليه بنياناً؛ دين 
بعين كعبد موصوف بهذه الدنانير»ء دين بدين كعبد موصوف بعبد 
موصوف. دين بمنفعة » كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه باباء 
منفعة بعين كممر دار بهذه الدراهم» منفعة بدين كممر دار بدراهم في 
الذمة؛ منفعة بمنفعة كممر دار بممر دار. 


احلدى 


أنسام المسادلات 


نسي ليع 


امع الأوجه عندنا: أن الثمن النقد والمثمن بما يقابله. فإن لم يكن 
نقداً وكانا نقدين فالئمن ما اتصلت به الباء» وإن كانا مؤخرين 


جميغةٌ فذلك الدين بالدين» وهو منهى عنه 


زلف 


زفق 


00 


والحوالة: أصح الأوجه عندنا أنها بيع دين بديه20 استثنئ 
وهو الوارد بحلايث ابن عمر: مرفوعاً «نهى عن بيع الكالىء بالكالىء»: 
أخرجه الدارقطني (219» والنحاكم (017//7)» والبيهقي 1 فوا 
مشكل الآثار (1/ 20745 معاني الاثار (708/7). 


قال ابن عبد البز ‏ رخمنا الله وإياه في الاستذكار (51/70» 4 


وأما الحوالة به؛ فرأى مالك أن الحوالة إن كانت نقل ذمة إلى ذمةء 
وتحرك مااعلن ذمة المحيق إلى ؤنة البخال عليه برها الستجل: فإزه 
عئده بيع من البيوع ؛ لأن البيع كل ما تعاوض عليه المتعاوضان» فلم جز 
الحوالة في الطعام لمن ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قيضه . 1 

* وقول الشافعئ في ذلك كقول مالك. 

# قال الشافعي: ولرجل عليه طعام؛ فأحال به على رجل له عليه طعام 
لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع» وأحالته به بيع منه له بالطعام الذي 
عليه بطعام على غيزه. 1 
© وأما أبو حنيقة» وأصحابه» فلا بأس عندهم بالحوالة»' في السلم كله 


“اما كان» أواغيره» وهو عندهم من باب الكفالة» وجائر. ٠‏ عتدهم 


للمسلم أن يستخيل بمأ سلم ف فيه على من أحاله عليه المسلم إليه كما له :أن 
يأخذ به رهن ركفلا وأخرجوا 0 » كما أخرجها الجميع 
من باب الذين بالدين ومن باب البيع أيضا ١‏ 

* ولو كانت الحوالة من البيع ما جاز أن يستحيل أحد بدنانير من دنانير؛ 
أو بدراهم من دراهم؛ لأنه ليس هاء وهاء. : 
* وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة: والتولية؛, 


روا 


للحاجة» وإن نقد أحدهما وأخر الآخرء فإن كان المؤخر هو الدين» 
والمقدم هو العرضء فذلك البيع إلى أجل وإن كان العكس فذلك / [1/1/ب] 
السلم. 


والإقالة في الطعام» وغيره إلى آخر كلامه. 

وأحسبه أراد أهل العلم في عصرهء أو شيوخه الذين أخذ عنهم . 

© وأما سائر العلماءء فإنهم لا يجيزون الشركة» ولا التولية في الطعام 
لكن ابتاعه قبل أن يقبضهء فإن الشركة» والتولية بيع من البيرع. 

* وقد نهى رسول الله يَكْ عن بيع الطعام قبل قبضه. اه. 


خض 


الحديث الثاني 


01 ام عن أبي سعيد الخدري ل رضي الله عنه ‏ أن 
0 الله ككليه قال ٠:‏ «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.. ولا 

ُشفُوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق إلا مثلاً بمثل ولائيشوا 
مها عان ينون . ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» . ِْ 

وفي لفظ: دإلا يدا بيد)» وفي لفظ : «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثن 
سواء سنو]ء0© 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: ذكر الوزن في الحديث من أفراد مسلم» كما نبه 17 
عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين»» ولم أرها أنا أيضاً في 
البخاري» فإن البخاري. ذكره هنا مطولا ومختصراء فلفظه ف 
للمطول كزواية المضتكا. سواء. إل ١‏ قرلاة #بنابعزة» :الفط في" 
() البخاري 25110 ومسلم (85ه1)ء والنسائي (/7178/90. 974), 0 

الكبرى (70/4) والطيالسي (33185). وموطأ مالك (9/ 0598 , 


والشافعي في المسند (1857/9).: والترمذي ».)١551١(‏ والحميدئ 
(9/؟. فى امام آكى لالا/ى وعبد الرزاق (8/ 1ك 2)177 


فض 


المختصر: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل والورق بالورق مثلاً بمثله» 
وذكره مسلم: من طرق مطولاً كرواية البخاري» ومطولاً بلفظ : 
«لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق» إلا مثلاً بمعل» ولا 
تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً 
بيد»» ومختصراً بلفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق 
بالورق» إلا وزناً بوزن» مغلاً بمثل» سواء بسواء؟). 

واعلم أن جماعة من الشراح أسقطوا قطعة من هذا الحديث» 
فذكره الفاكهى فيما رأيته فى نسختين منه بلفظ : «لا تبيعوا الذهب إلا 
مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضهاء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»» فأسقط 
لفظة «بالذهب» وأسقط ذكر «الفضة» رأساً. 

وذكره الصعبى فيما رأيته بخطه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
إلى آخرهء وأسقط ذكر «الفضة» بكمالهاء وكذا أورده بعضهم فيما 
رأيته بخطه. 

وكذا أورده ابن العطار وقال: «لا تبايعوأ» بدل: «لا تبيعوا)» 
وذكره الشيخ تقي الدين في «شرحه؛ على الصواب كما بدأت به 
فتنيه لذلك. 

الثاني : ين التعريف براويه» وقد سلف في كتاب الصلاة» 
وهذه عادتنا لا نعيد شيئاً سلف فاعلمه. 

الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تُشفواة» هو ضبطلاشفره 
بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاع» رباعى من أشف» أي : 
لا تفضلوا يقال: أَشْفْفْتُ بعض ولدي على بعض» أي : 23 فضلتهم . 


يفف 


سى«شفء 0 > والشف: بكر الشين: الزيادة. ويطلق أيضاً على النقصان» 
فهو من الأضداد. يقال: شف الدرهم بة بفتح الشين» شف بكسرها إذا 


زاد ؤإذا نقص . وأشفه غيره يشفه0؟ . 


. الر ابع : المؤجل”؟: [أو]9» الغائب عن المجلس‎ ١ 


سنىطاجزة © . والتاجز: الحاضنء ومعناه: لا تبيعوا مؤجلاً بحاضر من 
الذهب بالذغبء .ولا من الذهب والفضة. .وقد أجفع الغلماء عل 
ريم ذلك» 0 بالحنطة» والشعير بالشعير. وكذا 
كل شيئين اشتركا في علة الربا: أما إذا باع ديناراً بدينار كلاهما في 

11 ] الذمةء ثم 0 واحد الدينار أو بعث من أحضر / له ديناراً من 
بيته ؤتقابضا في المجلس» فيجوز عند الشافعية واخرين» بلا خلاف» 
لأن الشرط عندهم أن لا يتفرقا حتى يتقابضاء كما سلف في الحدي 
قبله». وقد حصلء :وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ : 1 تبيعوا 
شيئاً غاتباً منه بناجز إلا يداً بيداً» كما سلف . 


وادغى القاضي عياض؟؟؟: اتفاق العلماء على أنه لا يجوز بيع 
أحدهما مؤجلاً أو غائباً عن المجلس» ولق كما ال لما عليه 


عموم قوله دلا الخامس : قؤله: ولا تبيعوا الذهب بالذهب» لق الخووة هو 

نيوا الذهب : ْ 

بالذهف"' : : 1 

)١١ ” 0.‏ انظر: المصباح؛ المني: (7/5١9)؛‏ وذيل الأضداد. للصاغاني (7814؟)» 
ركم (54؟ه). 1 

(؟) انظر: هذه المسألة وما بعدها في شرح مسلم (11/ .)1١‏ 

() لعلها زيادة من النساخ ولا مكان لها 

(4) 'ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 0555 . 


نوا 


متناول لجميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء2» وصحيح 
ومكسورء وحلى وتبرء وغير ذلك» وسواء الخالص والمخلوط 
بغيره. وهذا كله مجمع عليه كما نقله عنهم النووي في «شرح 
0007 

السادس: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إلا 0 بوزن» 
إلى آاخره؛ يحتمل الجمع بينهما للتوكيد والمبالغة للإايضاح» واقتصر 
عليه التووي في شرح مسلم»". 


وقال الشيخ تقي الدين”': اعتبار التساوي» ويوجب أن يكون 
التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل» والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل 
بمعيار الشرع» فما كان موزوناً فبالوزن» وما كان مكيلاً فبالكيل» 
أي : وما كان معدوداً أو مذروعاً فبه. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون هذه الألفاظ تأكيداء 
ويحتمل أن يزيد المثلية في الصفة والوزن في المقدارء» و«سواء 
بسواء؟ . راجع لهما معاً. 


وقد اختلف في المراطلة عندهم: هل يشترط استواء الوزن 
1ه ) 1 حك 
ممائلة العين أم ل0؟7؟' . 


(1) شرح مسلم .)0١/11(‏ 
ك4 للنسيككا 


() إحكام الأحكام (5/؟١١).‏ 
(5) قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (19/ 03751 755): 


المرا اد ص فوا لله 
اإلأوزنأبوزن» 


* قال أبو عمر: أما المراطلة الذي ذكر عن سعيد بن المسيبء» فلا - 


نض 


خلاف بين علماء المسلمين فيهاء فإذا كان الذهبان متقاربين' لا يدخل 

ماس ميرف ولا نقصان في أحد الكفتين» ولا زيادة يحتاج فيها إلى 

وزن أو غيره» لأن.السنة المجتمع عليها أن الممائلة بالذهب والورق» 

والوزنء فإن كانت المراطلة ذهياً بذهب» فزادت إحداهماء فأخذ صاحب 

الزيادة فيها ورقاء أو كانت المراطلة ورقاً بورق» :فأخذ صاحب الزيادة 

ها نما لوو برقع الف لفقا ظ 

* فمذهب مالك:. وأصحابه أنه لا يجوز ذهب بفضة» وذهبء» ولا ذهب' 

وفضة بفضة على حال: ولا يجوز عندهم أن يشتري ما زاد في المراطلة 

من أحد الذهبين نفضة»: ولا من أحد الفضتين بذهب» ولا بغير ذلك؛ ولا 
يصح عندهم مع الصرف بيع . ش 

3 يعولل عكر سامون 

» ولا يجوز عند مالك» والليث» لاقي مج لق بطي ل الف 

ولا بيع فضة بنوعين من الذهب» ولا يجوز عندهم بيع ألف,درهم سوذ 

يألف م بيض» وسودء ولو كانت بيض كلها بسود كلها جاز؛ ؛ لأنه 

لو استحق أحد الذهبين رجع فيه إلى القيمة فيدخله التفاضل . 

37 وأجاة ذلك كله أبو' حنيفة» وأصحابهء لأنه ذهب بذهب مثلاً بمثل» 

وفضة بفضة مثلاً بمثل. 

* قالوا: ولما أمر رسول الله ككْْ في ذلك بالممائلة دل على أن. الاعتبار 

بها في الورق» لا في القيمة. 

* وقال أبو حنيفة » وأضحابه» والأوزاعي: غرر أن يشتري عشرة.دراهمء 

ودناير بائني عشر درهماً . 

# وروى نحوه عن الثوري. / 

0 ولك عند أن قلا كان ينبغي أن يحدث الفضل بقيمتها إزاءه.:: 

«* وروي عن إبرأهيم النخعي مثل قول أبي حنيفة» والأوزاعي. 


الشف 


* وإنما أجازوا ذلك؛ لأنهم جعلوا من الاثني عشر درهماً عشرة دراهم 
بإزاء العشرة الدراهمء وجعلوا الدرهمين بإزاء الدينار» ومعلوم أن 
الدرهمين ليستا ثمناً للدينار فيدخله التفاضل» لا محالء» والله أعلم . 

#* ومن حجتهم أن قالوا: جائز بيع دينار بدرهم» يداً بيد من كل مالك 
لنفسهء جائز الأمر في ماله» فإذا جعلنا ما زاد على الممائلة من الفضة 
مقابلاً موازناً للذهب جاز؛ لأنا قد بعنا العشرة دراهم بثلثها وزناء وإلاّ 
خرج علينا في بيع الذهب بالورق متفاضلاً مثلاً. 

© وروى عبيد الله بن موسىء عن الثوري» قال: أخبرني عثمان ابن 
الأسودء عن مجاهدء قال: إذا وضعت ذهبك في كفة الميزان» ووضع 
ذهبه في الكفة الأخرى» ثم اشتريت منه كذا وكذا قيراطاً بدرهم» فلا 
بأس . 

* وروى عبد الرزاق وغيره» عن الثوري» عن عثمان ابن الأسودء عن 
مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال: يأخذ فضله ذهباً. 
© قال مالك. في الرجل يراطل الرجل» ويعطيه الذهب العتق الجيادء 
ويجعل معها تبراً ذهباً غير جيدة؛ ويأخذ من صاحبه ذهباً كرفية مقطعة» 
وتلك الكوفية مكروهة عند الناسء فيتبايعان ذلك مثلاً بمثل: إن ذلك 
لايصلح. 

# قال مالك: وتفسير ما كره من ذلكء. أن صاحب الذهب الجياد أخذ 
فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه» ولولا فضل ذهبه على 
ذهب صاحبه» لم يراطله صاحبه بتبره ذلك» إلى ذهبه الكوفية» فامتنع» 
وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصوع من تمر عجوةء 
بصاعين ومد من تمر كبيس . فقيل له: هذا لا يصلح. فجعل صاعين من 
كبيس » وصاعاً من حشف. يريد أن يجيز» بذلكء بيعه» فذلك لا يصلح» 
لأنه لم يكن صاحب العجوة؛ ليعطيه صاعاً من العجوة بصاع من حشف» - 


فض 


ولكنه إنما أعطاه 'ذلك.. لفضل الكبيس» اق ورة الوجل للركل ول 
ثلاثة أصوع من البيضاء؛ بصاعين ونصف من حنطة شامية» فيقول: هذا 
لا يصلح إلا مثلاً بمثل» فيجعل صاعين من حنطة شامية» وصاعاً من 
شعير» يريد أن ينجيز بذلك البيع فيما بينهما. فهذا لا يصلح؛ لأنه لم يكن 
لعل يشا من اتخينه صاعاً من حتنطة بيضاءء م 
مفرداًء وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاءء فهذا كد 

مثل ما وصفنا من التبر. 

* قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله» الذي لا ينبغي 
أن يباع إلا مثلاً بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوف 
فيه» الشيء الردئء والمسخوط؛ ال 0 
بن الآمز الي لا يعيلح. 

* وذكر كلاماً يزد فيه المعنى» واللفظ دون زيادة اد إلئن 
آخر الباب. ١‏ 

4 وعد ارسي ه الك نن هذا الاب يقزن الخافسي (بجية 411 

* قال: ولو راطل مئة دينار عتق مروانية» وعشرة من ضرب مكروهء 
بمئة دينار وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من 
قيم الهاشمية» وهذا الذهب بالذهب .متفاضلاً: ولا بأس أن يراطل الدنانيز 
الهاشمية التامة بالعتق التاقصة مثلا بمثل في الوزن. أ 
© ونهى رسول الله يكل عن الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. 

# قال الشاقعي : ولا أيجوز مد عجوة بدرهم بمدي عجرا ولا دينان 
ودرهم بديتارين. 

3# قال أبو عمر :هذا كله مذهب مالك» وأصحابه. 1 

*» وأما البصريون+ والكوفيون جائز ذلك كله عندهم؛ 'لأن رديء التمر- ءظ 


لضن 


السابع: في الحديث أحكام: 


الأول: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلاً» 


وكذا الفضة بالفضة. 


الثاني : تحريم بيع الغائب فيها بالحاضر إذا تفرقا من غير 


الثالث: اشتراط القبض في المجلس» وتقدم ما فيه.» وجوز 


والإجماعء ولعلها لم تبلغه”؟. 


والرابع : الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من 


الوزن والكيل» وإن قلت الزيادة» لأن لفظة الشفوف تقتضي الزيادة 
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وجيده لا يجوز إلا مثلاً بمثل» فكذلك رديء البر وجيده؛ ورديء الورق» 
وجيدهاء ورديء الذهب وجيده؛ لا يجوز الرديء من ذلك كله والوسطء 
والجيد إلا مثلاً بمثل. فإذا كانت الممائلة» ولم يكن تفاضلء ولا زيادة» 
فجائز حلال عندهم . 

© وكذلك يجوز عندهم مد عجوة ودرهم بمدي عجوة؛ لأنَّ المد بإزاء 
المد الثاني بالدرهم . 

* وكذلك الفضة» والفضة والذهب بالذهب على هذا المذهب الذي 
قدمنا ذكره عنهم» وبالله التوفيق. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار »)4١/7١(‏ وشذا بن 
علية في ذلك أيضاء فقال: إذا اختلف النوعان كالبر بالشعير» والبر 
بالزبيب» فليس بواحد بأضعاف الآخرء يدا بيدء ونسيئة قياساً لكل 
ما يكال على ما يوزن. اه. 


اونا 


غير المكسرة» ومنه: شفافة الإناء» وهي البقية القليلة فيه من الماء 
وإن حمل الحديث على .التأكيد والمبالغة, فتكون الدلالة على غير 
الموزون ةيانب أولى:. 1 


الحديث الثالث 


6 */ لاه وعنه قال جاء بلال إلى النبي يل بتمر يرن . 
فقال له النبى يَةِ: «من أين هذا»؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديءٌ» 

فقال النبي كَلِِ: عند ذلك: «أوه'''» عين الرباء لا تفعل» 
ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به0”" . 

الكلام عليه من وجوه: 

وبلال: تقدمت الإشارة إلى ترجمته / في أول الأذان. 

الأول: هذا الحديث أخرجه مسلم كذلك إلا أنه قال: «ولكن 
إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر بهاء وقال: 
«لمطعم» بدل «لتطعم). 
)١(‏ في إحكام الأحكام مكررة وسيأتي الكلام عليه. 
زف4 البخاري )ل ومسلم (مومزو) والنسائي 54 ا وفي 


الكبرى له (58/4). والبيهقي (551/5): والبغوي (5054), 
والدارقطني (0//9١)ء‏ وأحمد (515/9» والدارمي (781//9؟؛ 568 
وابن الجارود 2 *881"). 


م 


1 أ/رب] 


وأخرجه البخازي”' في باب: إذا باع الوكيل شيا فاسداً فبيعه' 
مردود: بلفظ المصتف سواء َّ أنه قال : «أوم أو عين الربا 
لا تفعل؟ مرتين. 1 

ددع في شرح الشيخ تقي الدين وغيره: تكرار «عين الربا» 
دون (أ7)5 "© وكذا هنو فى «العمدة الكبرى؟» للمصنف . 


الثانى: فى ألفاظه : 


معنى 'البرني! الأول: «البرني» بالفتح ضرب من التمر أصفر مدورء واحدته 
برنية» وهو أجود التهر» كما قاله صاحب «المحكم»” . 


2 أصله فارسي معرب ودعوى. 


صاحب «التنبيه» أن 'المعقلى أجود منه ليس كما قاله وقد تبدل من ” 


المطسان اللحم بالعشج2 وبالغداة[قلق]0” البرنجٌ. 


(1) الفم 47 8ش )ءاس )2 

(؟) إحكام الأحكام »)2١١7/5(‏ وبالنسخ الني بين يدي مكررة مرتين. 

() لسان الغرب .)*877/١(‏ ا 

(؛) هو أحمد بن داود بن ونند الدينوري المتوفي سنة (7587)» له كتاث 
ما تلحن فيه العامة» كتاب: النبات» كتاب: الأنواء» وما نقله عنه في' 

١ .,)8817/١( لسان العرب‎ ٠. 

(©) في قصد السبيل )716/١(‏ كسر. وأيضاً في لسان العرب (10091/1 
وقبله : : 1 


وقال أبو حنيفة الدينوري 


أخالي عَوَيْفٌ وأبو عا - 


ضس 


يريد بالعشى وقلق البرني. 

قال الجويني في «فروقه2'76: في الزكاة كنت بالمدينة فدخلا 
أصدقائىي» فقال: كنا عند الأمير فتذاكروا أنواع تمر المديئة» فبلغت 
أنواع الأسود ستين نوعاء ثم قالوا: وأنواع الأحمر؟ فبلغت هذا المبلغ . 

فائدة: رأيت أن أذكرها هنا: وقع في شرح «ألفاظ المختصر» 
للأزهري”؟ أن العجوة جنس من التمر معروفء وأنها ألوان» وأن 
الصيحاني الذي يحمل من المدينة منها. وكلام «الموطأ» صريح في 


تغايرها 
وبعدهما: 
يُقْلنَّعُ بالوَّدٌ و [بالصَّيصِجٌ] 
في قصد السبيل: وبالصيصي . 


ومعنى ابَرْنَي» أصله «بارني» فالبار: الحمل. وني تعظيم ومبالغة. 
ويذكر عن الخفاجي: أن «ابر» بمعنى حمل «وني» بمعنى جيد. اه. من 
قصد السبيل. 

)١(‏ هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حيويه أبو محمد الجويني يلقب بركن 
الإسلام توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة. وفيات 
الأعيان (7؟/ ٠4)76؛‏ و طبقات الشافعية (8/7١7)؟‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة »2309/1١(‏ له كتاب الفروق مجلد ضخم. 

(0) في الزاهر: (189. )7٠١‏ هو محمد بن أحمد ابن الأزهر أبو منصور 
الأزهري الهروي. «تهذيب اللغةة» و «شرح مشكل ألفاظ مختصر 
المزني»؛ واسمه «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي الذي نقله عنه 
المزني؟ توفي سنة سبعين وثلاثمائة . 
سير أعلام النبلاء (17/ 20710 و طبقات الشافعية للنووي (1/ 87). 


رفن 


لا جرم قال المحب الطبري في «أحكامه»: في أول الجنائز لم 
أر ذلك لغيره» والمشهور عند أهل المدينة المغايرة بين العجوة 


الثانى : «الرديء» مهموز. 
الثالث:: «يطعم» بفتح العين أي يأكل والماضي مكسور 
العين . ش 
تسنى أأرنا الرابع : «أوه»: كلمة توجع وتحزن؛ كما قاله أهل اللغة: وهي. 
لغسادر 15 
: مشددة الواوء ويقال: بالمد والقصر. ١‏ 


وقال القاضي97©: وقد قيل أيضاً أووه بضم الواو ومدها. 


وقد قيل في قوله تغالى : دجت ©4. أئ: كتير النايه 
خوفاً وشفقة» وهو من'هذا. 


)١(‏ قال القاضي عياض -رحمنا الله وإياه ‏ في" مشارقه (807/1)؛ قوله؟.: 
«أوه عين الربا» رويناه بالقصر وتشديد الواو وسكؤن الهاء: وقيل : 
بمد الهمزة قالوا! ولا موضع لمدها إلا لبعد الصوت. وقيل: بسكون! 
الواو وكسر الهاء :ومن العرب من يمد: الهمزة ويجعل بعدها واوين اثنين' 
فيقول: أووة وكله بمعنى التذكير والتحزن ومنه: "إن أبراهيم ا 
في قول أكثرهم أي كثير التأوه شفقاً وحزناً وقيل أوه دعاء وهوأيرجغ: 
إلى قريب منه. ‏ وأنشد البخاري تأوه أهة الرجل الحزين:.:' كذاا' 
للأصيلي مشدداً وللقابسي وأبي ذر اهة بالمد وكلاهما صراب ل 
توجع الرجل الحزين وفي رواية ابن السماك عن المروزي 3 وهو 
خطأ. اه. 
انظر: فتح البخاري (490:/4). 


الف 


وقال النووي في «شرحه2(0: بعد أن نقل أهل اللغة أن «أوه؛ 
كلمة تحزن وتوجع فى هذه الكلمات لغات». الصحيحية المشهورة 
في الروايات «أرّه) بهمزة مفتوحة» ثم واو مفتوحة مشددةء وهاء 
ساكنة. 

ويقال: بنصب الهاء منونة . 

ويقال: «أوه» بإسكان الواو وبكسر الهاء منونة وغير منونة بلا 
هاء. 

ويقال: «أ5ّ» بتشديد الواو منونة بلا هاء. 

ويقال: 0117» بمد الهمزة وتنوين الهاء مكسورة من غير واو. 

الخامس: معنى «(عين الربا» حقيقة الريا وآكده وفى رواية 
البخاري بالتكرار. 

السادس: «بع التمر ببيع آخر» الألف واللام في التمر للعهد في 
الرديء / لا للجيد. 

وقوله: «ثم اشتر به" يعني به الصاع الجيدء ويكون المعنى بعه 
على صفقة أخرى» أو على معنى زيادة «الباء» كأنه قال: بعه بيعاً 
آخر. 

قال الشيخ تقي الدين20: يحتمل هذاء ويحتمل أيضاً أن يريد 
)١(‏ شرح مسلم (١١5/1؟١2)»‏ انظر: لسان العرب فقد ساق لغات كثيرة ومعانيها 


1/1١ 
.)١14/54( (؟) إحكام الأحكام‎ 


كرون 


[(1/14/أ] 


به بمبيع ‏ أي أقام المفعول ‏ كما قالوا: أنت رجائي ‏ بمعنى 
مرجوي» ويراد به الثمن ويقويه قوله: انم اشتر بهة وبأن زيادة الباء 
في مثل هذا ليس بقياس وجزم غيره من: الشراح بالأول» وقال عود 
المعنيين إلى محلين: أولى من عودهنا | إلى محل خصوصاً إذا استقام 
المعنى به. 

الوجه الثالث 50 : 

فيه أن للإنسان أنة يبحث عما يستريب فيه حتى يكشف له 
حاله» كذا استنبطه منه القرطبي''" وعبارة غيره: فيه أن للإنسان أن | 
يسنتخبر عن الطعام الذي لا يعلم أصلهء وإن كان ظاهر الآتي به حسنًاً 
ليس في ذي ظالم ونحوه» أو الآتي به معروفاً عند الذي آتى به إليهء 
وهو خلاف ما ذكره الغزالي في بعض كتبه. ظ 

الرايع : النص؛ على تحريم ربا الفضل. في التمرء وهو إجماع 
َّ من . خصص الرزبا بالنسيئة» وقد رجع أعنهء» كما أسلفت في 
الحديث الأول. 

الخامس: اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وجميع أموره؛ ! 
وإطعامه الجيد: الطيت دون الرديء» وإعلامه بذلك. : 

السادس : السؤال عن تصرف المتبو ع له عن كيفيته وهواراجع 
إلى الأول. 
السابع: تعليم العلم وتقبيح المحرم بتجنبه» وتعلم غيره. قال. 
القاضي: وإنما يؤدبه على ما فعل» لأنه كان في أوائل تحريم الزيا. '' 


)0غ( المفهم (58149/4). 


ضيف 


الثامن: ما احتج به الشافعي ومن وافقهم على استعمال الحيل 
في البياعات في مسألة العينة('2» كما يفعله بعض الناسء توصلا إلى 
مقصود الرباء بأن يريد أن يعطيه مائة بمائتين» فيبيعه ثوباً بمائتين» ثم 
يشتريه منه بماثة» وموضع الدلالة من الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال له «بعه واشتره ببيع آخر» ولم يقصد بذلك سوى 
الخلاص من القدر الممنوع منه شرعاء وهو عدم التمائل في 
الربويات [لا كثرة ولا غيرها]”"» ولم يفصل بين أن يشتري من 
المشترى أو من غيرهء فدل على أنه لا فرق وبهذا قال أبو حنيفة 
أيضاً: كما نقله عنه القاضي . 


خالف مالك وأحمد وغيرهما ققالوا: إنه حرام . 
و وغير إنه حرام 


ويجيبوا: بأن الحديث مطلق لا عام» فيحمل على بيعه من غير 
البائع» أو على غير صورة المنع. فإن المطلق يكتفي في العمل به 
بصورة واحدة. وفي هذا الجواب نظرء كما أبداه الشيخ 


لق قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (5/ »)5٠١‏ واستدل به على 
جواز بيع العيئة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من 
الثمن لأنه لم يخص بقوله: «ثم اشتر بالدراهم جنيباً» غير الذي باع له 
الجمع» وتعقب بأنه مطلق» والمطلق لا يشمل ولكن يشيع فإذا عمل به 
في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال به على 
جواز الشراء» ممن باعه تلك السلعة بعينهاء وقيل: إن وجه الاستدلال له 
لذلك من جهة ترك الاستفصال ولا يخفي ما فيه. 

(؟) في إحكام الأحكام )١١5/5(‏ ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر 
أولاً. وانظر: شرح مسلم (51/11)» والقتح (5/ 2500 403). 


هف 


تقي الدين'2: لأنا تفرق بين العمل. بالمطلق فعلاًء كما إذا قإل 
لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنه يصدق بالدخؤل مرة 
واحدة» وبين العمل بالمطلق حملاً على المقيدء فإنه يخرج اللفظ 
من الإطلاق إلى التقييد. ش 
الناسع : عدم أسد الذزائع» كما قررناه في الوجه الذي 00 


العاشر: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به فى اتجويز 


الزيادة. 5 
««النيوبشد 0 الحادي عشر: لم يأمر عليه الضلاة والسلام # بلالا 
ناسا وا 1 
0 "أ وإنما نهاه عن فعله وأمره أن يبيع التمر ببيع آخرء ثم يشتريه 
الرزوابات 


9 .)١١14/8( إحكام الأحكام‎ )١( 
؟) قال ابن حجر ارحمنا الله وإياه  فني الفتح (401/4)» قال القرطبي؛‎ 
استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع؛ لأن بغض صور هذا البيع‎ 
يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاء ويكون الثمن لغواء قال: ولا حجة‎ 
في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التفر‎ 
الأول ولا يتناولة ظاهر السياق بعمومه» بل بإطلاقه والمطلق :يحثمل'‎ 
التقييد إجمالاً. فوجب:الاستفسارء وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل‎ 
كاف» وقد دل الدليل على سد الذرائع. أه. ش‎ 
قال ابن عبد البرب رحمنا الله وإياه : إن القصة وقعت مرتين: .مرة ل‎ 9 
يقع فيه الأمر بالرد» وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرة وقع فيها‎ 
الأمر بالرد» وذلكِ بعد تحريم الربا والعلم به ويدل على التعدد أت الذي‎ 
تولى ذلك في إخدى القصتين سواء بين غزية عامل خيبر» وفي الأخرى‎ 
بلال. .وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال: «كإن‎ 
عندي تمر دون فابتعت: منه تمراً أجؤد' وفيه فقال النبي يلِهِ: «هذا الربًا:-‎ 


ينانا 


بعيئه» انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به 
من هذا التمر ثم جئنى به4. 

وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فلسخ البيع 
الذي باعه العامل على خيبرء فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد 
التحريم به لم يجز العقد عليه؛ ولا بد من فسخه؛ وقد جاء الفسخ فيه 
منصوصاً في هذا الحديث: ذكر مسلم بن الحجاج» قال حدثنا مسلمة بن 
الحجاج» قال حدثنا سلمة بن شبيب» قال حدثنا الحسن بن أعين» قال 
حدثنا معقل» عن أبي قزعة الباهلي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» 
قال: أتي رسول الله يك بتمر فقال: ما هذا التمر منتمرناء فقال الرجل: 
يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال رسول الله كلهِ: هذا 
الرباء فردوه ثم بيعوا تمرناء واشتروا لنا من هذاء ولو لم يأت هذا 
منصوصاً» احتمل ما ذكرناء واحتمل أن يكون عامل خيبر فغل هذا على 
أصل الإباحة التي كانوا عليهاء ثم نزل عليه كل تحريم الربا بعد عقد 
صفقته على أصل ما كان عليه كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على 
أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. يريد: فما لم يؤمروا ولم يلهواء 
فعلهم ‏ وبالله التوفيق. 

أوقال أيضاً في التمهيد (08/50) انظره. 

وقال أيضاً في الاستذكار (19/ .)١48‏ 

وقد روي أن رسول الله ككل أمر برد هذا البيع من حديث بلال بن رباح 
ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضاً. 

وروى منصورء وقيس بن الربيع عن أبي حمزة» عن سعيد بن المسيب» 
عن بلال قال: كان عندي تمر دون» فابتعت أجود منه في السوق بنصف 
كلية صاعين بصاعء وأتيت النبي كيه فقال: «من أين لك هذا؟» فحدثته 
بما صنعت هذا الربا بعينه» انطلق» فرده على صاحبه» وخذ تمرك» وبعه - 


خرن 


[فكزألت] 


00 بالعقد الفاسد / يجبا رده على بائعه وإذا رده 0 
أنهغلية الصلة 0 قال: «لمن اشترى 0 بصاعين هذا 


الرباء رده :ثم بيعوا تمرنا فاشتروا لنا من هذا» . 


الأول: أن بعض الرواة حفظ ذلك" وبعضهم لم مفلل 
د وو م انبا واد نان هي رفي نشي 


بجنطة» أو شعيرء ثم هذا التمرء ثم اثتينني به» الخ. اه. مل المقضود 
ذكره الهيئمي في: مجمع الزوائد 0177/4 وقال: رواه البزار في الكبير 
ببحوه وزاد «فإذا/ اختلفت النوعان فلا بأس واحد بعشرة» ورجال البزان 
زجال الصحيح إل أنه .من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ولم يسمع 
سعيد من بلال» وله في الطبراني أسائيد بعضها من حديث ابن عمر عن 
بلال باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية ععمر بن. الخطاب 
عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف . ١‏ 
ورواية أبي سعيد الخدري أن رجلاً أتى رسول الله وق بتمر برني+ فقال:' 
«ما هذا؟».قال: اث شتريته صاعاً بصاعين» فقال رسول الله وكو: «أوم» عين 
الربا لا تفمل» . : 
أخرجه: الإمام أحمد (77/7)» والبخاري في الوكالة (8815؟) باب «إذا 
باع الوكيل شيئاً فاسدال فبيعه مردود»» ومسلم في المساقاة (1094) باث؛ 
ابيع الطعام مثلاً. بمثل». من طرق عن معاوية بن سلام» .عن يحيى بن 
أبي كثير» :وأخرجه النسائي في البيوع (7/7/9؟ و “8؟) باب «بيع التمز 
بالتمر متفاضلاً» . 
(1) (4وهل). 


لد 


الثاني : أن في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أوه عين 
الربا؛ ما يفهم الردء ويؤيده قوله بعده: «لا تفعل» ثم أرشده إلى ما 
يفعل . 

وفيه وجه ثالث: وهو أنا أسلمنا بتعدد الواقعة» فتحمل رواية 
الكتاب على أنه جهل بائعه» ولا يمكن معرفتهء فصار مالا ضائعاً 
لمن عليه دين بقيمته» وهو التمر الذي قبله عوضاً عنه0" . 


العاشر: في قوله: دلا تفعل) وفي رواية مسلم ارده» دلالة كما 
قال القرطبي على وجوب فسخ صفقة الربا» وأنها لا تصحح بوجهء 
قال: وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا 
جائز بأصلهء من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه» من حيث هو ربا 
فيسقط الرباء ويصح البيع» ولو كان على ما ذكر ما فسخ النبي كَل 
هذه الصفقة»؛ ولأمره برد الزيادة على الصاع» ولصحح الصفقة في 
مقابلة الصاع”" . 


(1) انظر: شرح مسلم (77/11). 

(؟) المفهم (7800/0)» انطر: الفح (501/5)» قال ابن عبد البر 
رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار )١59/15(‏ والبيع إذا وقع محرماء 
فهو مفسوخ مردودء وإن جهله فاعله» قال رسول الله يك «من عمل 
عملا ليس عليه إصرناء فهو رد». 
وقال أيضاً .)١57/19(‏ 
وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالرباء فهو مفسوخ أبداً دليل 
واضح على أن بيع عامل رسول الله يك الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية 
الرباء وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله يك بالنهي عن التفاضل في ذلك» - 


مدقن 


رعس فير فيه جواز الوكالة يفنا كما سلف عن 
البخاري” 


ولهذا سأله عن قعل لعلمه با أحدث ال فيمن حكعه. دلذلك لم ابر 
بفسخ ما لم يتقدم فيه إليهم» والله أعلم. 
وقد امار لكر بهذا التعايت من أجاز أن يبيع الزجل الطعام من رجل 
بالنقد» ويبتاع منه بذلك: النقد طعاماً قبل الافتراق» وبعده؛ لأنه لم يخطن 
فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره. 
)١(‏ كما بوب عليه البنخاري ف صحيحه :في كتاب الوكالة : باب إذا باع الوكين 
شيئاً فاسداً فبيعه فردود:: انظر: الفتح (5/ 440) ح (5817). 
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الحديث الرابع 


2222575 عن أبى المنهال قال: سألت البراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير 
مني» وكلاهما يقول: نهى رسول الله ككخِ عن بيع الذهب بالورق 

0 
دييا 2 


الكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7180 ومسلم في باب الربا )١1/1١/4(‏ النووي» 
واللنسائي »2)78٠/9(‏ وفي الكبرى له 2))5١155(‏ وأحمد (4/ الالاء 
4 04")ء وابن أبي شيبة (ه/ .)7٠0١‏ 
فائدة: قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في «الفتح! (787/14): على 
قوله: باب بيع الورق بالذهب نسيئة» البيع كله إما بالتقد أو بالعرض حالاً 
أو مؤجلاً: فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة» أو بنقد 
غيره وهو الصرف» وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاء 
وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة» والحلول في جميع ذلك جائزء 
وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوزء وإن كان العرض 
جازء وإن كان العرض مؤخراً فهو اللم» وإن كانا مؤخرين فهو بيع 
الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول: «إنها بيع» .اه. 
انظر ص 715. 


وانا 


البفال 


الأول: في الفعريف برجاله . 

أما أبو المنهال: فهو سيّار بن سلامة» وقد سلف في الحديث 
الرابع من كتاب الصلاة'2. وكذا البراء بن عازب سلف في با 
الأمامة. 

وأما زيد بن أرقم: فسلف في باب جامع”") 

الثاني : في ألجكامه : 

الأول: السؤال عن العلم. من أهله والتورع عن الفتيا إذا وُخد 
من يقوم 5 وقد اجاء أن المسألة كانت تعرض على عشرين ومائة 
من الصحابة فيتراجعونها بينهم . 

الثاني : الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» والتواضع لهم» وإثما 
يعترف بالفضلن لأفل الفضل أولو الفضل» والاعتراف والتواضع من 
النعم .الجليلة» ويكفي. ذ في التواضع أنه ضد الكبر. وقد قال - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أحكاية عن الله تعالى: «العظمة إزارى 0-0 
ردائي» فمن نازعني فيهما قصمته» 0 
الثالث: موافقة أهل الحق ومقاصدهم. 
الرابع: تحريم ربا النساء في النقدين لاجتماعهما في علة 
واحدة. ١‏ ْ 
)١‏ (564/5). 
11/0 ). 


ضف مسلم (5570)غ وأبو داود (5:940)». وابن ماجه »)41١/4(‏ وشرح السئة 
(3697), وأحمند (7/5/9: 415)» والأدب المفرد للبخاري (08:5): 
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وقوله: «ديناً»» أي: مؤجلاً. أما إذا باعه في الذمة حالاً فإنه 
يجوز عند جماعة كشرط / التقابض في المجلس كما سلف في 1/1/141] 
الحديث الثانى . 


خاتمة: ترجم البخاري2"7 على هذا الحديث بيع الورق تسرام 


بالذهب نسيئة» ثم أخرجه باللفظ المذكور. 0 


وأما مسله”"؟, فأخرجه بقصةء وهي أن شريك أبا المنهال باع 
ورقاً نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج» فجاء إليه. فأخبرهء فقال 
أبو المنهال: هذا أمر لا يصلحء قال: قد بعته في السوق» فلم ينكر 
ذلك علي أحدء فأتيت البراء فسألته. فقال: قدم النبي كَلِدِ المدينة» 
ونحن نبيع هذا البيع . فقال: «ما كان يداً بيد فلا بأس بهء وما كان 
نسيكئة فهو رباء وأئت زيد بن أرقمء فإنه أعظم تجارة مني» فأتيته 
فسألته» فقال: مثل ذلك». 

وفي رواية عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن 
الصرف» فقال: سل زيد بن أرقم» فهو أعلم فسألت زيداً. فقال سل 
البراء فإنه أعلم ثم قالا: «نهى رسول الله يَلِْهِ عن بيع الورق بالذهب 
ديناً» . 


)3( «الفتح» (719/4). ح (23180 415 ؟). 
(0) مسلم »)١9484(‏ انظر: «جامع الأصول» (084/1). 


> 


ْ الحديث الخامس 


١1‏ ه/ لاه عن أبي بكرة ‏ رضي الله غنه ‏ قال:. (نهى 
النبي كَل عن. الفضة بالفضة. والذهب بالذهب.. ّ ببُواء بسواء| 
وأمرنا أن نءُ نشتري الفضة بالذهب كيف شتناء 'ونه نشتري الذهب بالفضة 
كيف شئناء قال: فسأله رجلء. فقال: يدا بيد؟ فقال : هكذا 


سمعت)17؟. 
الكلام عليه من وجوه: 
تراجيم الحديث الأول: هذا اللفظ. هو 5 ولم يذكر البخاري قوله: 
عند البخسالي ول أله 'رجل» إلى آخره. ولفظه بعد قوله: «سواء بسواء» وأمزنا أن 
نبتاع الذهمب بالفضة. كيف شتناء ‏ أو الفضة بالذهب كيف “شئنا» 
وترجم عليه قبل هذا باب: بيع الذهب بالذهب”" وذكره يلفظ:. 


)١(‏ البخاري /611؛ ومسلم .)١690(‏ والنسائي (9/ 1258١ 78١‏ وفي' 
الكبرى له (4/ 2097 والبيهقي (8/ 27587» وابن حبان 426014 معرفة. 
السنن والآثار :4)١١١45(‏ وأحمد (ه/8", 4)38, وابن بسي شية 
واكك لارلان 

(5) الفتح (9994/4). 
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«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواءء والفضة بالفضة إل سواء 
بسواء» وبيعوا الذهب بالفضة» والفضة بالذهب» كيف شئتم1. 


الثاني : في التعريف براويه واسمه نقيع بن الحارث بن كلدة اتعريف بابي 


وقيل: ابن مسروح الثقفي نزل البصرة؛ ثم تحول إلى الكوفةء» وكان 
صالحاً ورعاء وقيل له: أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبي وَل ببكرة من 
حصن الطائف»ء فأسلم وهو ابن ثمان عشرة وأعتقه َل ولم يمت 
حتى رأى من صلبه مائة ولد ذكرء وأعقب منهم سبعة روى له مائة 
حديث واثنان وثلاثون حديثاً اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري 
بأربعة ومسلم بواحد» روى عنه أولاده: عبيد الله» ومسلم» ورؤاد» 
وعبد العزيز والحسن» وجماعة» واعتزل يوم الجمل» ولم يقاتل مع 
أحدء ولم ينزل البصرة أحد أفضل منه ومن عمران بن حصين» كما 
قاله الحسن البصري. مات بالبصرة سنة خمسين أو إحدى أو اثنين 


أو ثلاث وخمسين أقوال0' , 


الثالث: في فن المبهمات: هذا الرجل السائل هو ثابت 


ابن حميدء وكما جاء متريخاً به في لمسند الإمام أحمد )”كل وف 
رواية: ثابت بن / عبد الله» فاستفد ذلك فلم أر أحداً من الشراح نبه 


عليه . 


الثالث: في فقهه. وفيه أحكام: 


؛)١81١/ه( انظر: الثقات لابن حبان (“*/١١5)؛ وأسد الغابة‎ )١( 
.)518( والاستيعاب (؟/558)؛ وتاريخ خليفة‎ 
. زقف (5//*) والموجود ثابت بن عبيد. فليصحح‎ 


ا 


بكرا 


[1/أ/ب] 


الأول: المراد هنا بالأمر الإذن والإباحة. 
الثاني : جواز التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحذء 
ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس. 
الغالث: جواز التفاضل إذا اختلف .الجنس بشرط القبض في 
المجلس . ْ شْ 
وقولةة دكي شئناه. أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي» 
لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل . 
وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ 
اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شنتم إذا كان يداً بيد». 
الرابع: أن الفتيا في التوقيفيات كالربويات وتحوها ولوف 
على السماع . 
اشتراطالساواة 2 < خاتمة: يؤخذ من اشتراط المساواة في بيع الذهب 00 
7 والنطةببالقضده مع التان المشووزه عافد ٠‏ سير دحو 
مذهب عمر بن الخطاب .وابنه جماعة من السلف. وبه قال الشافعي 
وأحمد وإسحاقء ابن عبذ الحكم ودليلهم حديث القلادة» التي فيها 
خرز وذهبء» وابتيعت بالذهب. فإنه # عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
لا تباع حنى تفصل» كما أخرجه مسلم في ((اصحيحه ]17 , 


9 من حديث عبادة: (إذا 


(1) مسلم (محما وأبو داود (05744» وابن ماجه (44514)» والنسائئ 
11/١‏ 

(؟) مسلم (1691١)»؛‏ والنسائي. (9/9/9؟)0» وأبو داود (7061). الشافعي 
وأصحابه لا يجوز عندهم أن يباع.شيء فيه حلية فضة قليلاً كان أز كثيرا: - 


ينانا 


لق 


وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالد”"" : إلى جواز 


بشيء من الفضة بحال من الأحوال» لأن المماثلة المأمور بهاء والمفاضلة 
المنهي عنها في الفضة بالفضة لا يوفق منها في السيف وما كان مثله على 
حقيقته. وعلى هذا يتبين لنا من مذهب الشافعية المنع مطلقاً وهو رواية 
عن أحمد. 

والعلة عندهم بأن الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن 
عليهما بالقيمة» وهذه علة ضعيفة فإن الانقسام إذا باع شقصا مشفوعا. 
وما ليس بمشفوع ‏ كالعبد»ء والسيف» والثوب ‏ إذا كان لا يحل: عاد 
الشريك إلى الأخذ بالشقعة» فأما انقسام الثمن بالقيمة لغير حاجة فلا دليل 
عليه . 

والحديث أخرجه مسلم في باب الربا )١7/11١(‏ النووي»ء أبو داود» 
كتاب : البيوع. باب : في حلية السيف تباع بالدراهم (9515). 

وتعريف مسألة مد عجوة: أن يبيع مالا ربوياً ببجنسه ومعها أو مع أحدهما 
من غير جنسها . 

قال الخطابي ‏ رحمن الله وإياه ‏ في معالم السنن (5*/8): وقال 
أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جازء وإن كان مثله» 
أو أقل منه لم يجزء وهذا هو الجواز مطلقاً وهو رواية عن أحمد حتى إنه 
ليجوز ‏ عند الأحناف ‏ بيع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل 
أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل. أه. 

قال ابن تيمية: والصواب في هذه الصورة أنه لا يجوز. 

قال: فأما ما ذهب أليه أبو حنيفة : فإنه يخرج على القياس» لأنه يجعل 
الذهب بالذهب سواءء ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة» غير أن 
السنة قد منعت هذا القياس أن يجريء ألا تراه يقول: «إنما أردت 
الحجارة أو التجارة» فقال: لا حتى تميز بينهما» فنفى صحة هذا البيع» 
مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن الخرز بعضه بإزاء الذهب - 


مدنا 


الذي هو مع الخرز مصارفة» وبعضه بإزاء الحجارة التي هي الخرز بيعاً 
وتجارة» حتى يميز بينهماء 'فتكون حصة المصارفة متميزة عن حصة 
المتاجزة؛ ' فدل على أن:هذا البيع على الوجهين فاسد. 1 
فمثلاً: يقولون لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بعضه أكثر مما فيه من 
الفضةء ولا يجوز بيعه: بفضة مثلهاء أو أقل منهاء ويحتاج إلى أن يقبض 
حصة الفضة في المجلس» ويقبض السيف. اه. قال الخطابي في معالم 
السنن (6/ 201514 :وبيان فساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه . 
أجدها: أنه عقذ ,تضمن: بيعاً وصرفاً. ومتى جهل التماثل في :الذه 
بالذهب وقت العقد بطل الصرف» ولا سبيل إلى معرفة التماثل إل بعد 
التمييز والتفضيل»؛ فتكون التشوية حيئئلٍ بينهما بالوزن. ‏ 7 ش 
فروى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: إذا باع صبرة من الطعام بصبرة من 
جنسه جزافا لم يجزء وإن خرجا عند الكيل متساويين» وفي هذا اعتبار 
التمائل خال العقد. وهو نظير مسألة الصرف. 

والوجه الثاني: أن الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان 
الشمن مفضوضاً غليهما بالقيمة» وإذا كان كذلكء وأردتا أن نقسط الثمن 
عليهما بالقيمة». وأسقطنا قيمة الخرز من جملة الشمن ‏ لن ندر: كم 
مقدار ما يبقى منه؟ وهل يكون مثل. الذهب المشترى مع الخرزء 0 
ملةغ أو أكثر؟ فبطل العقد للجهالة . 

والوجه الثالث: أن أحكام عقد الصرف لا تلائم أحكام سائر العقود» لان 
من شرطه التقابض قبل التفرق» وانقطاع شرط الخيار وسائر العقود يصح 
من غير تقابض» ويدخلها شرط الخيارء فلم يجز الجمع بينهما في صفقة 
واحدة» لتنافي مغانيهما. ولأن حكم أحذهما لا ينبني على حكم الآخر. 
قال الشيخ: وهذا معنى قوله: «لاء حتى تميز؛ وتأويله: تميز العقدين» 
لا تميز المبيع » وعلى هذا القول: لا يجوز بيع فضة وسلعة معها بدينار: - 


6 


البيع بأكثر مما فيه من الذهب؛ ولا يجوز بمثله ولا دونه. قالوا: 
والقلادة كان فيها اثني عشر ديناراً واشترى باثني عشر وحجة الأولين 
إطلاق قوله: «حتى يفصل»» روواية أبي داود إنما: «أردت 
الحجارة» فقال: لا حتى تميز بينهما». 


00 


وذهب مالك وأصحابه واحوون!: إلى جواز بيع السيف 


وقد ذهب إليه بعض الفقهاء. اه. 
قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (9١//1؟5؟)»‏ قال 
مالك: من اشترى مصحفاً أو سيفاً أو خاتماً. وفي شيء من ذلك ذهب 
أو فضة بدنانير أو دراهمء فإن ما اشترى من ذلك بدنانير فإنه ينظر إلى 
قيمتهد فإن كانت قيمة ذلك الثلثين» وقيمة ما فيه من الذهب الثلث» 
فذلك جائز لا بأس به. إذا كان ذلك يدا بيد. ولا يكون فيه تأخير. وما 
اشترى من ذلك بالورق» مما فيه الورق نظر إلى قيمته» فإن كان قيمة ذلك 
الثلثين» وقيمة ما في من الورق الثلث» فذلك جائز لا بأس بهء إذا كان 
ذلك يداً بيدء ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا .اه. 

قال الخطابي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معالم السئن (5/ 75)» وهذا قول 
لا وجه لهء ولا فرق بين القليل والكثير فيما يدخله الرباء لأن أحداً لم 
يجوز الحبة من الذهب بالحبتين لأنها يسير؛ كما لم يجوز الدينار بالدينار 
وبين الدرهم بالدرهمين .اه. 

قال ابن تيمية ‏ رحمنا الله وإياه في الفتاوى (4/ 458) (59/ 014577 4514): 
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً 
أو لا يكون» وهذا مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنه. 

فإن كان المقصود هو البيع الجائزء وما فيه من مقابلة ربوي بربوي على 
وجه التبع كبيع الغنم» وفي كل منهما لبن وصوف» أو بيع غنم ذات لبن 
بلبن» وبيع دار مموة بذهب.» وبيع الحلية الفضية بذهب» وعليها ذهب 


إدلحكوا 


يسير موهت بهء ونحو ذلك . 

قال ابن تيمية: فهذا الصواب فيه أنه جائز» كما نجاز دخول الثمرة قبل بدو 
صلاحهاف ي البيع تبعاًء وقد جاء مع ذلك الحديث الذي رواه مسلم 
مرفوعاء كما روأه الم عن أبيه» ورؤاه نافع عن ابن عمر مرفؤعاً: من 
أبتاع عبداً ؤله مالء فماله للبائع إلا أن ب يشترط المبتاع1 . 2 
وأما إن كان المقضود الصنفين كليهما مثل: أل كرد عل انلام حم 
أو فضة كثير. قال ابن تيمية :. فهذا إذا كان معلوم المقدارء وخ بكر 
ذلك» ففيه نزاع مُشهورء والأظهر أنه جائز. 1 
ل ل ل ل ل 
الفضة؛. والذهب:. 

قال ابن تيمية : وأهذا على ثلاثة أنزاع: 

أخدها: أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلاً» أو بيع ذهب بذهب 
متفاضلاًء ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة» فلا يجوز ذلك أصلا. 
والثاني: أن يكون المقصود بيع أحدهماء أو بيع عرض بأحدهفاء وفي 
العرض ما ليس مقصوداء 00 بيع السلاح بأحدهما وفيه حلية يسيرة» 
أو بيع :عقار يأحذهما وفي سقفه وحيطانه أحدهماء فيجوز هذا عند أكثر 
العلماء» وهو الصواب.. وبيع المخيشة بذهب عند السبك بفضة مثله هو 
من هذا الباب» فإذا بيعت الفضة المصنوعة 5-0 يذهب عي جاز 
ذلك . ْ 

أما إذا بيعت الفضة العتدرخ بم كر ونه لجل الصناعة: 
لم يجز. 1 
والثالث: أن: يكون كلا الأمرين مقصودآء مثل أن يكون على الوح 
ذهب» أو فضبة كثير» فهذا إذا كان معلوم المقدار» أو بيع بأكثز من ذلك 
فالأظهر جوازه. , 


ودركوا 


المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب» فيجوز 
بالذهب إذا كان المبيع فيه تابعاً لغيره» وقدروه بأن يكون الثلث فما 
دونه. وحكاه القرطبي'"'" عن كافة العلماء. 

وذهب حماد بن أبي سليمان”" إلى جواز بيعه بالذهب 
مطلقاًء سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثرء وهو غلط 
مخالف لصريح الحديث المذكور. 


ويتخرج على مسألة «مد عجوة» جواز بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم 
الإسلامية وذلك في أظهر قولي العلماء عند ابن تيمية» ومثل ذلك بيع 
الدراهم المغشوشة بالدراهم الخالصة. اه. 

.)5094/4( المقهم‎ )١( 
(؟) قال الخطابي  رحمن الله وإياه في معالم السنن (77/5)» وقول‎ 
حماد: قول منكرء لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء» وفساده غير‎ 

مشكلء» لما فيه من ضريح الربا. اه. 


ينان 


باب الرهن وغيره 


أي: من الحرالة):والعليسن: والشفعةء والوقفاء والهبة». ': 
والعمرى» والمساقاة» والمؤاجرة» والأخبار على وضع الجذوع». 
والغصب» ايه عشر نحديثاً: 
الأول / 
4 عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول اله يلق : 
(اشْترَى مِنْ يَهُودِيّ طعاماء وَرَعَنَهُ دوعا مِنْ حَديي)”9©. 
الكلام عليه من وجوه: 
المبهم ني هذا الأول : في المبهمات : هذا اليهودي يعرف بأبي ان ا ا 
اي الشافعي والبيهقي”" في الحديث وقالا هو رجل من بني ظفر» وضبطه 
1 رأ منص العمرين بولا دن يدو ةقان تواعتيات فى سبيس ابذلك ١‏ 
'فقيل: لأنه كان يأكل الشحم. 


(1) _البخاري (9078)؛ ومسلم (0١)؟‏ والنسائي في الكبري (174305707)؛ 
وأحمد (10647/5. 40380 والبيهقي في الكبرى (95/5)؛ وابن ماجة. 
(585؟)؛ وابن الجارود(554)؛ والبغوي (9114). ا 

(5) مسند الشافعي (149)؟ و سن البيهقي (75/5)» وقال فيه: هذا منقطع ٠:‏ 


4 


وقيل: لأنه لا يأكل ما ذبح على الأصنام وليت شعري من أين 
له ذلك وكأنه التبس عليه بأآبي اللحه” . 
ووقع فى «نهاية»0) إمام الحرمين : تسميته بأبى شحمة . 
الثاني: هذا الطعام كان ثلاثين صاعاً من شعير» كما ذكره ندر لام 
1 الل ف 
البخاري في بعض طرقه؛ كما ستعلمه في الوجه السابع. : 0 
وفي الترمذي””©: من حديث ابن عباس «بعشرين صاعاً؛ ثم 
قال: حسن صحيح :» ورواها النسائي أيضاً. 
قال الخ نم : ف آء © ). 1 
قال الشيخ تقي الدين: في اخر «الاقتراح» 2 وهو على شرط 


قال ابن الطلاع : وفي (مصنئف بق السكن؛4: لابوسق شعير 


)١(‏ اختلف في اسمه ‏ أي أبي اللحم ‏ فقيل عبد الله بن عبد الملكء وقيل: 
الحويرث بن عبد الله بن خلف بن مالك بن غفار وهذا أظهرء وقيل 
خلف بن عبد الملك» قتل مع النبي و يوم حنين» انظر: توضيح مشتبه 
النسبة .)١48/1(‏ 

(؟) هو عبد الله بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية إمام الحرمين 
أبو المعالي ابن الشيخ أبي محمد الجويني النيسابوري (419 4078)» 
له تصانيف منها «النهاية؛ ابن قاضي شهبة »)718/١(‏ وابن هداية الله 
اا كال 

(*) الترمذي كتاب البيوع» باب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 
(1115) إلا أنه قال: «بعشرين صاعاً من طعام»» والنسائي في كتاب 
البيوع» باب : مبايعة أهل الكتاب (9/ "707)؛ وابن ماجه (78479). 

(4؛) الاقتراح (455» /4517). 


مه 


أخذه لأهله»20" . 
وفى «المدونة»: إنه قضى بذلك ديناً كان عليه . 
قال: وفي غير البخاري أنه كان لضيف طرقه ثم فداها 
بو 2 
اسم هذ الدرع الثالث: هذه:الدرع هي: ذات الفضول7"» قاله أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر التلمساني في كتابه «الجوهرة». 


تراجم البخاري الرابع: هذا الحديث ترجم عليه البخاري”؟2 باب: الكفيل فن 
يمع السلم ثم رواه بلفظ: «اشترى طعاماً من يهوذي بنسيئة» ورهته درغاً 


ثم ترجم عليه عقب هذا باب: الرهن في السلم” . ثم رواة 
بلفظ «اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم» وأرتهن' منه درعاً 
من حديد؟ . ش 


)١(‏ أقضية النبي يل لابن الطلاع القرطبي )١١9(‏ وفي سئن البيهقي 
مكل ). 

(؟) هذا والذي قبله ذكره في المرجع السابق. ْ 

) سميت بذلك لطولها. وأصلها من سعد بن عبادة أرسل بها إليه بلهِ لما سار 
إلى بدر ذكر ذلك حماد بن إسحاق. في تركة النبي كد :+)٠١١(‏ إنسان 
العيون 4418/0 انظر: زاد المعاد .)١0/١(‏ ٠94١اهء‏ 'المواهب: 
اللدنية للقسطلاني (1/ 2)777 وتاريخ الخميس (189/9). ١‏ 

(5) الفتح (4/ *1)ىرح (1761). 

2( الفتح (477/4) اح (3738617). 


لدان 


7" ثم رواه بلفظ «اشترى 


وترجم عليه في باب: من رهن درعه 
من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه». 

ثم ترجم عليه الرهن عند اليهود وغيرهه”"'» ثم رواه بلفظ: 
«اشترى من يهودي» ورهنه درعه؟. 

ورواه في الرهن من حديث أنس بلفظ: «رهن درعه بشعيرا 
وترجم عليه الرهن في الحضر'” . 

ورواه في البيوع من حديث عائشة بلفظ: «اشترى طعاماً من 


يهودي إلى أجل » ورهنه درعه»”*' وترجم عليه شراء الطعام إلى أجل . 


(0) سرهده؟), 

زقة الفتح (0/ .)١48‏ ح (5617). 

زفة الفتم (ه/ .)١48‏ ح (5808). 

(5) الفح (705/4). ح (42508: والذي في البخاري» باب: شراء 
النبي يلي بالنسيئة . (قد ذكرنا هذا الباب ضمن ما فات على الشارح) . 
فات المؤلف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ ذكر ما بوب عليه البخاري في هذا 
الحديث وقد ذكر بعضها مضمن في الشرح وللفائدة رأيت ذكرها مفردة: 
١‏ في كتاب البيوع: 

(أ) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه ح (5095). 

(ب) :باب شراء الطعام إلى أجل ح .)57٠١(‏ 

؟ ‏ في كتاب الاستقراض: 

( أ) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ح (85 235 . 
 "*‏ في كتاب الجهاد والسير: 

(أ) باب ما قيل في درع النبي يَلةِ والقميص في الحرب ح (5915). 
في كتاب المغازي: 

(أ) باب ما قيل في درعه ح (41451). 


باه 


ألفاظ الحديث رواه مسلم بألفاظ . 
أحدها : اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة ) فأعطاه درعاً أله 
رهناً» . ش ْ 
ثانيها : «اشترى من يهودي طعاماء ورمّنه درعاً من :حديد» 
وهذا ما أورده المصّنئف. 0 
ثالثها: «اشتزى من يهودي طعاماً إلى أجل» ورهنه درعاً له من 
حديداء وفي -رواية إسقاط قوله من حديد) . 
رفن الخامسن: الرهن في اللغة: الثبوت والدوامء ومنه الحالة 
الراهنة . ١‏ 
وقال الماوردي(2: هو الاحتباس ومنه «كل نفس بما كسبّت 
رهينة). 
ورهنته أفصح من أرهنته. 
الرهن في الشرع ‏ ' وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين» يستوفي منها عند 
تعذر استيفائه ممن :هو عليه» ويطلق أيضاً على نفس العين. 
ف طالدم السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة . 
رلنائسه 4 8 
وحكى الجوهري '* وغيره: تأنيثها. 
[/1/ب] وجمعها: / دوع وَأَدرَامٌ. 
وجمع الكثرة : دروع وتصغيرها.دريع بلاهاء. 
دق النكت والعيون تفسير الماوردي .)١54/5(‏ 


(5) انظر: مختار الضحاح (41)؛ و المصباح المنير (185). 


مه" 


رواه ابن حبان في صحيحه 


وأما درع المرأة: فمذكر بالاتفاق وجمعة أدراع : «ودرعت 


المرأة» لبته ودرعتها إيأه. 


السابع: اختلف هل فك ككِ هذا الدرع قبل موته أم لا؟ 


قيل: نعم لحديث «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه» 
2غ« 5 ذلك 
» وهو مئره عن 2 


وقيل: لاء لأن في «صحيح البخاري» في أواخر كتاب 


المغازي”؟ من حديث عائشة قالت: «توفي رسول الله كل ودرعه 


)١(‏ ابن حبان (27051)» والترمذي »)١١784(‏ وابن ماجه (71417)» والدارمي 


(757/7)ء والطيالسي (57940): والبيهقي (75/5). والبغوي 
4471590 وأحمد (410/5. هلاقء 04ه)ء والحاكم (؟55/5,. /31)ء 
وصححه ووافقه الذهبي. 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (0/ »)١4‏ وفيه دليل على 
أن المراد بقوله كلد في حديث أبي هريرة: «نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضي عنه»ء قيل: هذا محله في غير أنفس الأنبياء فإنها لا تكون 
معلقة بدين فهي خصوصية وهو حديث صححه ابن حبان وغيره «من لم 
يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء» وإليه جنح الماوردي. 
فائدة: ذكر ابن الطلاع في: «الأقضية النبوية» أن أبا بكر أفتك الدرع بعد 
النبي ويه لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النبي كَل 
وأن علياً قضى ديونه. وروى إسحاق بن راهوية في مسئده عن الشعبي 
مرسلاً «أن أبا بكر أفتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب. وأما من 
أجاب بأنه بكَلكِ أفتكها قبل موته» فمعارض بحديث عائشة ‏ رضي الله 
عتهاب. اه. 1 


(5) الفتح (181/4). ح (4457)» وانظر: التعليق السابق. 
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هذاالرهن؟ 


ورواه فى أثتاء الجهاد(2 فئ باب ما قيل : فى درعه يَكلٍِ باللفظ 
المذكورء وقال: «عند يهودى بثلائين صاعاً من شعير» وفي (مسند 
أحمد)”'؟ من حديث أنس (ما وجد ما يفتكها حتى مات». 


قال الماوردي: وهو الأصجء والحديث محمول على من لم 


يخلف وفاء. 
الببني الثامن : اختلف في عدوله عليه الصلاة والسلام عن 
الفدرل 
بر معاملة مياسير الصحابة كعثمان» وابن عوفء إلى اليهودي على 
لاني أو قوال. 
فعنهيم ٠‏ 
ثانيها 6 الع ا مل ويناب رين 
ثالثها: كراهة أن يرده منه بغير رضاه» وأيضا 0 
رهنه” . : 0 
التاسع : في أحكا 


جواز لرهن في الأول: جواز الرهن في الحضرء وقد وقع التصريح به في 
ا 5 الحديث :واتفق العلماء على جوازه في ي السفر عثد علدم 
الكاتب. وف مطافة وا وشيهدة القيرره لامر 011 
)0( الفتح (5/ 99). ح (1915). ْ 
(5) المسند (5798/98)» والبيهقي (75/5. 7”397). ومستد أبن يعلى 
ولك ه), ْ 
انظر: الفتح .)١41!/8(‏ 


م 


وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها. 


وجوزه الباقون حضراً وسفراء وقالوا: الآية خرج الكلام فيها 
على الأغلب. لا على سبيل الشرط7؟. 


.)١50/8( قال ابن حجر في الفتح‎ )١( 

وقوله: «في الحضر إشارة إلى أن التقيبد بالسفر في الآاية خرج 
للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر كما 
ذكره وهو قول الجمهور؛ واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن 
شرع توثقة على الدين لقوله تعالى: «إِنَ آمِنَ بَنَضّكُم يَتضتَا4ك» فإنه 
يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيئاق» وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة 
فقد الكاتب» فأخرجه مخرج الغالب. وخالف في ذلك مجاهد 
والضحاك فيما نثله الطبري عنهماء فقالا: لا يشرع إلا في السفرء 
حيث لا يوجد الكاتب. وبه قال داود وأهل الظاهرء وقال ابن 
حزم: إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك. وإن 
تبرع به الراهن جازء وحمل حديث الباب على ذلك. وقد أشار 
البخاري إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته. وقد تقدم الحديث 
في «باب شراء النبي يل بالنسيئة» في أوائل البيوع من هذا الوجه 
بلفظ : «ولقد رهن درعا له بالمدينة عند اليهودي»؛ وعرف بذلك 
الرد على من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث تعرض للرهن 
في الحضر. 

وقال الشنقيطي ‏ رحمنا الله وإياه في أضواء البيان (١5748/1؟).‏ 
تنبيه: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: # #وَإن كُسْرْ عَكَ سَمَرٍ 
الآية. أن الرهن لا يكون مشروعاً إلا في السفر كما قاله مجاهد 
والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر. وقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة أنه ويه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي - 


مضنا 


صحة يثاملة الثاني : 'جواز معاملات الكفار» وعدم اعتبار الفساد فئ 

الكفا ١‏ 
1 معاملتهم » والإجماع قائم على جواز معاملتهم. إذا لم يتحقق تحريم 
ما معهم إلا ما استثتى من بيع المسلم متهم السلاح والمصحف 
والعبد المسلم ونخو ذلك. 


وشتعابن تخيبي: العالكى : بيع الحرير والكتان والبسط من أهل 
الحرب» لأنهم يتجملون به في حروبهم وأعيادهم وبيع الطعام أيضاًء 
لعلهم أن يضعفوا ورهن النبي كل الدرع عند اليهودي» لأنه لم يكن 
من أهل حرب والأمر ههنا ممن يخشى منه التقوى بها كبيعها. 
المعاهد. ش 


الرابع : ثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم . 


الخامس: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضهء لأن 
1/117 الرهن إنما / يحتاج إليه. حيث يكون الثمن مؤجلاً أو حيث لا يتأني 


بثلاثين صاعاً. من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من خديد. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه يل رهن 
درعاً عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه شعيراً لأهله...ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائفة فذل 
الحديث الصحينح على أن قوله: «##وين كسْرْ عَلَ سَمَرِ » لا مفهوم 
مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر.الغالب» إذ الغالب أن الكاتب 
لا يتعذر في الخضره وإنما يتعذر غالباً في السفرء والجري. على 
الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة» كما ذكرناه فبي هذا 
الكتاب مبراراء والعلم عند الله تعالى. اه. | 


نض 


إقباضه في الحال غالباً» وعليه ترجم البخاري'' فقال باب: من 
اشترى بالدين وليس عنده ثمنهء أو ليس بحضرته. ثم ذكره بلفظ: 
«اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد». 

السادس : اتخاذ الدرع والعدد للأعداء والتحصن منهم» وأنه 
غير قادح في التوكل» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وَأَعِدُوا لَهُم مَا 
سَتَطعشم من فوو0" . 


السابع: فيه أيضاً ما كان يل من الفقر والحاجة والتقلل من 
الدنيا والزهد فيها مع تمكنه منها وعرضها عليه وإعراضه عنها”" . 


(1) الفتح (ه/ 9ه) اح (7885). 

(؟) سورة الأنفال: آية 59. 

() ومنه حديث عمر أنه دخل على النبي كَِ وهو على سرير مرمول بشريط. 
وإذا أهب مطروحة في ناحية البيت» فبكى عمرء فقال له النبي 86: 
«ما يبكيك يا عمر؟» قال: يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصرء وما هما فيه 
من أمر الدنياء فقال النبي #قِِ: يا عمر! لو شئت أن تسير الجبال 
الراسيات ذهباً وفضة لسارت». 
أخرجه ابن سعد 2)155/١1(‏ ووكيع في الزهد (7”98/1). 
وقد ورد بسنداً آخر عن الحسن عن أنس في المسند (1124/7)» والبيهقي 
في الدلائل (١/91؟)‏ وغيرهم . 
وجاء من رواية ابن عباس بلفظ «نظر رسول الله يك إلى أحد فقال: 
اما يسرني أنه ذهب لآل محمد أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت 
وعندي همنه ديناران». أخرجه أحمد 0)7٠١/١(‏ وأبو يعلى (2.)84/8 
ح 55484؟)» ومن رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «ما يسرني أن 
عندي مثل أحد هذا ذهباً» رواه البخاري (5448))؛ ومسلم (991). 


ونا 


الثامن: :فيه أيضاً جواز الاستيثئاق بالرهن والكفالة فىئ الدين 
والسلمء وذلك لعموم .قوله تعالى: 9 إدًا تَدَايْمُ يكين . . . 4 الآية 
ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بباب الكفيل20. والرهه9) 
في السلم وقد منع الرهن في السلم كما أسلفناه عنه وما دك تافهن 
المنع عن زفر والأوزاعي هو ما نقله القرطبي”" عنهما. 

وأما القاضي/؟» عياض: فإنه حكى الكراهة عنهما “فقطء 
وحكاها عن أحمد أيضاً:قال: ومذهب مالك وكافة السلف الجواز 
فيهما". 


)١(‏ انظر: ات (4), ضص5ه", 
(9) انظر: ت (0)ء ص 5ه"8. 
[فة المقهم (618/5). 


(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (597/54؟). 


5م 


الحديث الثاني 


58/5618 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
50000 10 8ه 21 4 م 
رسول اله يك قال: «مطَلُ المي ظُْمٌ وَإدا أنبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء 

قَأت )١ك‏ 

الكلام عليه من وجوه: 

[الثاني]2'9: هذا الحديث أخرجه البخاري هنا بلفظين» 
أحدهما: هذا وترجم عليه باب: الحوالة» وهل يرجع [في 
الحوالة]29 , 


الثاني : «مطل الغني ظلمء ومن اتبع على مليء فليتبع»» 2 


بد 


)١(‏ البخاري أطرافه 001810 ومسلم »)١86554(‏ وأبو داود (746) في 
البيوع» باب: المطل. النسائي (0)7107/7 والبغوي (؟2))518 وأحمد 
(؟/ "/94‏ 4560)» والبيهقي (5/١07)ء‏ وعبد الرزاق (هه7ه١)ء»‏ وابن 
أبي شيبة (2)7/4/1 والترمذي »)١08(‏ وابن ماجه (740)» وابن 
الجارود (2550)»: ومالك (؟51414/7). 

0( هذا غلط من الناسخ لأن المخطوط قد طمس الأول فيكون هو الأول. 

5 الفتح (1454/4). اح (0541). وفي المخطوط (فيها»)» وما أثبت من 
الفتح. 


لان 


وترجم عليه إذا أحال على مليء فليس له رد0"©. وذكره في أداء : 
الديون بلفظ: «مطل الغني ظلم» فقط. ١‏ 


وأخرجه مسلم”؟ بلفظ المصنف. إلا أنه قال «وإذاء بدل 


«فإذا». 


ورواه الإمام كتين في المسنده»: «وإذا أحيل أحدكم على 


مليء فليحتل». 


معني امطل) 


الثالك: «المطل» كر مطله يمطلهء» بضم الطاءء مطل. 


وماطله مماطلة؛ فهو ماطل. وهو مشتق من مظلت الحديد إذا 
ضربتها ومددتها لتطول»ء وكل ممدود ممطول» قأصله إذن لغة:' 
المدء من تله بيه اد لوانى »الأطل وباو على م اثنها عليه 


رغارة يعضهه ضهم: المطل: المدافعة. 
و الميا؟ با لاج وعبادة الأزهري . المطل”؟': إطالة المدافعة . 

وهو في الشرع كما قال القاضي”* عياض وغيره: منع .قضاء' 

:ما استحق أداؤه . 1 
والغني عند الفقهاء : من لا تحل له الزكاة. 

)2000 الفتح (455/5)) ح (848؟5). 

(؟) انظرئات(١).‏ ص 56" 

5) انظرةات .)١(‏ ص 856. 

(5) في الزاهر (1؟)؛ وتهذيب اللغة (1/ 9501 (5/ 789) (715/0), 
والمغني في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء (1/ 898). كنا 

(©) ذكره في إكمال إكمال المعلم (148/4؟). 


امنا 


واختلفوا فيه على أقوال: محل الخوض فيها كتب الخلافيات. 
والغنى الحقيقي: هو غنى النفس لا كثرة العرض» كما قاله عليه 
أفضل الصلاة والسلام7" . 


الرابع : «الظلم» / وضع الشيء في غير موضعه وهو مجاوزة 
الحد. 


وقيل: التصرف في غير ملك» وكل منهما مستحيل في حق الله 
تعالى. 

الخامس: «المليء؛ بالهمزء الغنى الكثير. قاله: القلعي”" في 
«المستغرب»2» والأزهري"© قال: إنه الغني ويؤيده أن في رواية 


2 
سليه ب 0 


)١(‏ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلك قال: «ليس الغنى 
عن كثرة العرضء» إنما الغنى غنى النفس». أخرجه البخاري (5415)» 
ومسلم »)١١81(‏ والترمذي (#/6277, والحميدي »21١57(‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (/1509. 2)1١11١‏ وأحمد (1/ 0117 21411 878 
64» والبغوي .)4١10(‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن أبي علي القلعي اليمني توفي سنة (570) فقيه كثير 
التصانيف منها: «احترازات المهذب»». و «إيضاح النبراس في علم 
الفرائض»»؛ و «اللفظ المستغرب في شواهد المهذب».؛ الأسنوي 
زهة ا قفةة وابن قاضي شهبة (؟19/1). 

() في الزاهر (71)» وتهذيب اللغة (؟/ 787)» (01145/8. 

(5) هو سليم بن أيوب بن سليم» توفي غرقاً في بحر القلزم عند ساحل جدة 
بعد الحج في صفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة وقد نيف على الثمانين» 
طبقات الشافعية للسبكي (58/7)؛ وطبقات ابن قاضي شهبة /١(‏ 0778 . 


ينض 


1/01 ب] 
معنى «الظلم» 


منى #الملى»؟ 


غبط بع 
بع" 


والبندنيجي”2 من كبار فمهاء الشافعية : «غنى) بدل «مليء4. وكذا 
عنى به صاحب «المستغرب على المهذب؛ أنه الغني. قال: واضله 


الواسع الطويل9؟ . ْ 
الثامن : قوله ْ ل عليه الصلاة والسلام ‏ : «وإذا اتبع أجدكم 
على علي الليتيع؟* هو بإسكان التاء المثتاة فوق فيهماء أعني' في 


داعف وفي يبع وهذا هو الصواب المشهور في الروايات ؛ 
والمعروف في اللغة والغريب. 


ونقل القاضي©؟ : عن بعض المحدثين في الكلمة اثانية أنه ؛ 
بتشديذهاء ولنن مرات» 


.قال الخطابي 9 : الصواب الأول. وأضصحاب الحديث يروونه 


)١(‏ هو محمد بن هبة الله بن' ثابت» الإمام أيو نصر البندنيجي نزيل مكة توفي 
سئة خمس وتسعين وأربعمائة بمكة وقد نيف على الثمانين.٠‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ("/ 86)» وابن قاضي شهبة 8/1١‏ ؟). 

0) انظر: النظم المستعذب .)7197/1١(‏ | 

() في المشارق »)١18/1(‏ قال: «وفي الحديث وإذا اتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع»» كذا الرواية ساكنة التاء في الكلمة الأولى معدى على وزن فعل 
ما لم يسم فاعله؛ .وفي الثانية بتشديد التاء كذا هي عامة رواية شيوخنا في: 
هذه الأصول» وكذا قيده الأصيلي وأبو ذر وغيرهما ورواه ب بعضهم «فليتبع» : 
يبسكون التاء وكسر الباء بعدها وهو وجه الكلام وكذا قيده الجياني بخطة 
عن أبي مروان بن سراج في بعض أصوله . 

(4) انظر: معالم السئن (/2)017 إصلاح غلط المحدثين (04) غري 
الحديث للخطابي 2)41/١(‏ مشارق الأنوار (1/ »)١19‏ نقلاً عنه: 


58 


بالتشديدء وهو غلط. والمعنى: إذا أحيل أحدكم بالدين الذي له 
٠ 1+‏ .و ال 0-3 51 5 - ٠.‏ 
على موسرء يقال فيه: تبعت الرجل بحقي» أتبعه تباعة: فأنا له تبيع 


عرد م 


إذا طلبته . قال تعالى: « ثم لَاجحدُواأ لَيْ علا به يِيكًا 2743 , 

وكذا حكى القرطبى فى «مفهمه)”'؟ الخلاف فى تشديد التاء 
وتخفيفها في الثانية فقطء فإنه قال: «أبّبع» ‏ بضم الهمزة وتخفيف 
التاء وكسر الباء ‏ على ما لم يسم قاعله عند الجميع» 

فأما «فليسبع» فبعضهم قيده بتشديد التاءء وكذا قيّدته على من 
يوثق به. وقد روي بتخفيفها وهو الأجودء لأن العرب تقول: تبعت 
الوّجل ثم ذكر ما أسلفناه. 
فيهماء نر 0 إنه ل 00 إذا 
جعلته تابعاً للغير» والمراد هنا: د تبعته في طلب الحق بالحوالة. 

وحكى الرويانى؟ من كبار الشافعية أنه قيل: ‏ بالتشديد 
في الأولى أيضاً فقال في كتاب «البحر»: من أصحابنا أصحاب 
الحديث يقولون: اتبع ‏ بالتشديد وهو غلطء وصوابه: بألف 
مضمومة وتاء مخحهفقة . 

وحكى الوجهين الفاكهي من غير عزو ولا حدء فقال الصواب: 
)١(‏ سورة الإسراء: آية 59. 
؟) (4/ة"4). 


(*) إحكام الأحكام .)١18/54(‏ 


مض 


في التأين السكون» وبعض المحدثين والرواة يقولونه عدسيه 
يقال: تبعت فلاناً بحقي» فأنا أتبعه. ساكنة التاء والراء» يقال: ولا 
يقال اتبعه بتشديدها إلا من المشي خلفه. واتباع أثره في أمر. 
السادس: ادعى الرافعي 20‏ رحمه الله وإيانا ‏ في لاشرخه 
لأنهر نيررل: للوجيز»ء أن الأشهر في الرواية: «وإذا أحيل؛ بالواو دون «الفاء؛ ثم 
ا قال: فعلى التقدير الأول هو مع قوله: «مطل الغني ظلم»» “جملتان 
لا تعلق للثانية بالأولى» كقوله عليه الصلاة والسلام: «العارية 
مردودة والزعيم غازم!. . 0 2 
وعلى الثاني: يجوز أن يكون المعنى في الترتيب أنه إذا كان 
[//أ] المطل / ظلماً منأ الغني» فليقبل من يحتل بدينه عليه» فإن' الظاهر 
أنه يحترز عن الظلم ولا يمطل: 
قال الشيخ نبجم. الدين ابن الرفعة”"2 في «مطلبه»: وهذا إذا كان 
الوصف بالغنى يعود إلى من عليه الدين» وقد قيل: إنه يعود إلى من 
له الدين» وعلى هذا لا يحتاج أن يذكر في التقدير من الغني.. '' 
السابع : «اتبع) يتعدى بنفسهء» وعدى هنا «بعلى» تضدميئاً له 
معنى أحيل. ١ | ١‏ 
لأنرنيتولك 0 الثامن: هذا الأمر في قوله: «فليتبع»» وفي قوله: «فليحتل» 


ك1 في رواية الإمام أحمد للاستحباب وعند الشافعية والجمهور9 . 


(91) سبقت له ترجمة. 


(6) لأنه الأمر عندهم أمر رشاد ليس بواجب فرضاً. 


حون 


وقال الماوردي: هو للاباحة لوروده بعد الحظرء وهو نهيه 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيع الدين بالدين» كما في قوله تعالى: 
«وَإدًا َكَل فَأصطادوا 30# . وهذا حمل منهء ويحتاج إلى التاريخ في 
ذلك» وأنه وارد بعده» ولم أر ذلك. 

وقال أبو ثور" وابن جرير وداود: إنه للوجوب لظاهر 
الشين 

وادعى الجوري””© بضم الجيم ‏ من أصحابنا الإجماع على 
الأول لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنهء وبترك 


التاسع: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على 


.7 سورة المائدة: آية‎ )١( 

9) أبو ثور هو إبراهيم بن خخالد المتوفي سنة (7150)» 
ومذهبه: أنه يجب على من أحيل بحقه على ملىء أن يحتال» وحجته في 
هذا: ظاهر قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «مطل الغني ظلمء وإذا 
1 
أحلت على مليء فاتبعه»ء فقوله ‏ عليه السلام ‏ : «فاتبعه», «فليتبع» 
أمرء والأمر يفيد الوجوب؛. مالم يصرفه صارف» ولا صارف هنا عن 
الوجوب . اه. وهو ظاهر مذهب الأمام أحمدء وداود. 
انظر: المغني (5/5ه). وبداية المجتهد (84/7”5"): والعدة 
»)١١18/54(‏ ونيل الأوطار (04/5١4)ء‏ وفقه الإمام أبي ثور [لفكةة 
والاستذكار (719/17/70), 

(*) هو علي بن الحسين القاضي أبو الحسين الجوري مدينة بفارس قال ابن 
الصلاح: كان من أجلاء الشافعية» انظر: ابن قاضي شهبة (179/1)» 
طبقات الشافعية للأسنوي (175). 


لكيس 


اللي معلل كوه مطل الي ظلب. 

قال الشيخ تقي الدين”'2: ولعل السبب فيه أنه إذا [تب 32 
كونه ظلماً ‏ والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه ‏ فيكون ذلك 
سبياً للأمر بقبول الحوالة عليه. لحصول المقصود من غير 
[مطل]”*؟». ويحتمل أن. يكون ذلك» لأن المليء لا يتعذر استيفاء 
الحق منه عند الامتناع» بل يأخذه الحاكم قهراً(” ويوفيه. ففي قبول 


)0( حون واكاك ا عر دو | ١‏ 
: «معلل بكون مطل الغنى ظلماً»» أقول: إنما قال إشعار لأنه 

ا والعلة لقبول الحوالة أي إذا كان المطل: ظلماً فليقبل ويحتال 
بدينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل» .ومناسية 
الجملة لما قبلها أنه لما دل على أن مطل الغنى ظلم عقبه بأن ينبغي 
أو يجب قبول الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاطل 
بالمطل» ففي قبؤل. الخوالة إعانة على كفه عن الظلم» وهذا على رواية 
«فإذا أتبع» بالفاء» وزعم الرافعي أن الأشهر في الروايات الواو: وأنهما 
جملتان لا تعلق: ' لإحداهما بالأخرى» وهو: بالفاء في جميع ازوايات 
البخاري. اه. 

م( إحكام الأحكام (15/4). 

(9) في المرجع السابق: تعين. 

(5) في المرجع السابق: ضرر المطل. 

فك قال الصنعاني ‏ رحمنا اله لياه في حاشية إحكام الأحكام (114/6). 
قوله: «بل يأخذة الحاكم قهراً»: استدل باشتراط أن. يكون المحال عليه 
مليئاً أنها إذا صخت الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث أو أفلس لم 
يكن للمحثال رنجوع على المحيل. «لأنه لو كان له الرجوع لم يكن 
لاشتراط الغنى فائدةء فلما شرط. علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع .له كما' - 


فضا 


الحوالة تحصيل الغرض من غير مفسدة تأخير الحق» قال: والمعنى 
الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلماً. وعلى 
هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تأخير الحق لا الظلم . 
العاشر: في أحكامه : 
الأول: تحريم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة بعد تحريمالطل 
الطلب» واختلف أصحابنا في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب 
صاحب الحق على وجهين حكاهما الشيخ تقي الدين0©. 
وقال الروياني في «البحر» في آخر كتاب الخغصب: يحتمل أن 
يقال إن كان وجوبه برضى المالك فهو على التراخي» ويتعين 
بالمطالبة وبالخوف على ضياع المال» وإن كان بغير رضاه فهو على 
الفورء وإلا فإن وجب بتعدٍ كان على الفورء وإلا كان على 
التراخي . 
وقال إمام الحرمين في كتاب القاضي إلى القاضي: قد يقول 
الفقيه من عليه دين حال يلزمه أداؤه» وإن لم يطلبه صاحبه وإنما 
سقط وجوبه برضى المستحق بتأخيره. 
وقال في الزكاة: من عليه دين وهو غير ممتنع من أدائه 
ومستحقه غير مطالب به / لا يتعين أداؤه إلا بمطالبته . 7 أ/ب] 
قلت: ويؤيده هذا الحديث»ء فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


لو عوض عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين لم يكن له 
الرجوع . اه. 
)١(‏ في إحكام الأحكام (118/4). 


انفضا 


جواز الحوالة 


أناط يه والغنى؛ 0 فلا يفيت مع 
هذا الحديث» لأن لفظة: «المطل» تشعر بتقديم الطلب. 
قلت: ولا يخفى جراز التأخير بعذر كغيبة مال ونحوهاء ول 
يطلق عليه مطل محر . والحالة هذه. ش 
الثاني : عدم تحريم المطل من غير الغنى كما أفهمه» الجديث ' 
وهو ظاهرء لأنة معلبونء ولا بعل لاحيسةة ولا ملازمته ولا مطالبته ؛ 


في الحال» بل يمهل حتى يوسرء و تعالى: # إن كات ذو عْسَرَّة ١‏ 
3-3 فط إل مَنسَرَة مَتِسَرَق 230 


الثالث: دعر ا عر لح كر برعا حي ادام قا ش 
وكذا الأصول ارده 5 والعسالين والحاكم انال ره وغير: 
ذلك. 


الرابع : . فيه جواز الحوالة””". وهو إجماعء والأصح عند 


1 744 سورة البقرة: آية‎ )١( 
: (؟) الحوالة: وح ا ا لحر ال يقال‎ 
تحول من المنزل» إذا تحول عنه وانتقل منه.‎ 
وشرعاً: «هي تحول الدى من دنه الأغيل إنج اله لجان جل لك‎ 
| سبيل التوثق به».‎ 
. وعرفها بعضهم: بأنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة‎ 


ونا 


الشافعية أنها بيع دين بدين» واستثنى للحاجة إليهاء ولها شروط2©7 


الخامس : فيه أيضاً استحباب قبولها إذا أحيل على مليء؛ وهو 
قول الجمهور كما سلف9؟. 


السادس: فيه أيضاً ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب 


السابع: استنبط منه القاضي عياض» ثم القرطبي”؟ أنه يشرط للحولة 
5 : ا 00 2020202020 حلولالدين 
لا تجوز الحوالة إلا من دين حال» لآن المطل والظلم إنما صح فيما 
حل لا فيما لم يحل. 


وأركائها: محيل»: محالء محال عليه محال به. فمثلاً: يقول: أحلت 
زيداً بما كان له علي وهو مائة على عمرو. فالمحيل الذي عليه الدين» 
محتال له وهو زيد. والمال؛. محتال به. وعمرو ومحتال عليه وهو الذي 
قبل الحوالة. 

.)71/7 /99( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعي يستحب له القبول. 
وقيل الأمر فيه للرجوب كما هي رواية عن أحمد والرواية الأخرى 
الندب والجمهور على أنه ندب لأنه من باب التيسير على المعسر. وقيل: 
مباح . 
وقد سأل ابن وهب مالكاً عنها فقال: هذا أمر ترغيب وليس بإلزام ويبتغي 
أن يطيع رسول الله يلِ بشرط أن يكون بدين» وإلاّ فلا حوالة لاستحالة 
حقيقتها إذ ذاك وإنما تكون حمالة. 

) المفهم (410/5). 


يض 


الغلادني ٠‏ 2 الثامن: استنبط القاضي إسقاط شهادته لتسميته ظالما")) و 
ا ما ذهب إليه سحنون”*' وغيره. واعتبرغيره في إسقاطها أن يصير المطل 
له عادة. ويقتضي هنذهبنا اشتراط التكرار كما قاله النووي في اشرجح 

مضلم»6!" 22 وكآن من لم يشترط التكرار رآه كبيرة لأجل ظلمه بذلك . 

حرمة حبس التاسع: استئبط منه بعضهم أن المعسر لا يحل حبسه؟» 
انحر 1 0 ش 

(1) اختلف الحلماء هل يعد فعله كبيرة أم لا؟ ‏ : 
الجمهؤر: فاعله يفسْى لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ 

(؟) انظر: الاستذكار (10/50؟). : 

إف4 شرح مسلم 203777/1١(‏ قال النووي مقتضى مذهينا ا شتراط التكراز. ' 
قال ابن حجر في الفعم (455/4)» ورده السبكي في «شرح المنهاج» بأن 
مقتضى مذهبنا عدمهء واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء الغذر عن 
أدائه كالخصب وإلنصب كبيرة» وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة والكبيرة 

ل ا 
عذره. اه. : 

2 كن لمحا رعاو ع ال تارمم يحيسوه إلا :ا الم 12 لوخ عبد قر 
وكانوا ربما حبسنوا في المسجد أو في الدهليز كما يتفق فلما آل الأمر إلئ 
علي رضي اللهأعنه اتخذ حبساً وسماه نافعاً فلم يكن حصيئاً وفر منه 
من كان فيه فاتخذ آخر وسماه مخيساً وله في ذلك الشعر: 
بنيت بعد ننافع مخيساً| باباًشديداً وأميراً كياً 

ألا تسراتي كيساً مكيساً 
وفي بعض الروايات: 
: أله ساي كيسنا نكنسيا 
باباً حصيناً وأميراً كيسا 


كا" 


وملازمته» ولا مطالبته حتى يوسرء كما أسلفته» وهو مذهب مالك 
والشافعي والجمهور. 


قال الشافعي: لم يجعل النبي يك مطل المديون ظلماً إلا 


بالغنى» فلو كان يؤاخذ لكان ظالماً بترك المؤاخذة. 


وحكى عن شريح حبسه حتى يقضي الدين» وإن كان قد ثبت 


أحمكا 37 


2000 


ونافع ومخيس اسمان للسجن الذي بناه بالبصرة» وقد كانوا 
يسمون مواضعهم وعقاراتهم أسماءء وروى أن عمر له سجن يسمى 
مما 

عن طلق بن معاوية قال: كان لي على رجل ثلاثمائة درهم فخاصمته إلى 
شريح فقال الرجل: إنهم قد وعدوني أن يحسنوا إلي. فقال شريح: إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء قال وأمر بحبسهء وما طلبت 
إليه أن يحبسه حتى صالحني على ماثة وخمسين درهماً. أراد شريح 
بالأمانة ها هنا الدين» وهو القول الرابع في الآية. . . وأيضاً شريح حبسه 
من غير طلب الطالب. وليس هذا مذهبنا بل لا يحبسه مالم يطلب 
المدعي من القاضي حبسهء لأن الحبس حق المدعي فيجب متى طلب. 
وللقضاة في ذلك مذاهب مختلفة: منهم من يرى حبسه ابتداء من غير 
طلب» لأن ذلك يوصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه. قال طلق بن 
معاوية: حتى صالحني على ماثة وخمسين» وذلك لأنهم وعدوا المدعى 
عليه أن يحسنوا إليه على ما زعم فحط عنه شطر المال وشطر المال 


إحسان الخ . 
انظر: شرح أدب القاضي للخصاف ‏ رحمنا الله وإياه ‏ 
.)5١90‏ 


وفنا 


وعن أبئ حنيفة("2 ملازمته . 


وأبعد من قال ببيعه في دينهء» وحكاه ابن حزم الظاهري عن 
الشافعي» فقال في «محلاه)290 في كلامه على بيع الحر أن زرارة 
ابن أوفى» قاضي البصرة» . من التابعين» باع حراً في دين» ثم قال: 


' هل لرب الدين الطالب أن يلازمه أم‎ :)7١14( قال في المرجع السابق‎ )١( 
يمنعه القاضي من :ملازمته؟ قال عامة العلماء: له أن يلازمه ب وقال:‎ 
إسماعيل ابن حماد بن أبي حثيفة رضي الله عنهم: ليس له ذلك واحتج:”‎ 
بحديث علي رضي الله عنه إن لزمته كنت له. ظالما فلو كانت له: ولاية‎ 
الملازمة لم يكن :ظالماً بذلك. .ولأن التأجيل إلى الميسرة ثابت شرعل'‎ 
فصار كما لو ثبت' شرطاء وهناك يمنع ولاية الملازمة» كما امتنع ولاية..‎ 
الحبس كذلك في الأجل الثابت شرعاً. 1 ا‎ 
. وعامة العلماء: احتجوا بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه فإن‎ 
رسول الله و رآه لازم غريماً له عند سارية ولم ينكر عليه: وقال عليه‎ 
الصلاة والسلام: : الصاحب الحق اليد واللسان» أراد «باليد» الملازمة‎ 

و «باللسان» التقاضي. واحتجوا: : بقول علي رضي الله عنه «ولا أأحول 
بينك وبينه» وقوله: : فكنت ظالمً» لم يرد به الظلم الشرعي» وإنما أراد به. 
الظلم العادي العرفي» أي لم يحسن المعاملة معه. 5 
وأما المسألة الثانية: فإذا كان معسراً ولازمه الطالب هل يأثم الطالب” 
بالملازمة؟ قال بعضهم: يأثم احتجاجاً بحديث علي رضي الله عله فإنه. 
قال: «كنت له ظالماً ولا.أحول بينك وبينه؛ دل على أنه يأثم بملازمته لكن, 
القاضي لا يخول بِينه وبينه . : 
وقال بعضهم: لا يأئم لأن ذلك توسل. إلى وصوله إلى حق نفسه. وقوله ” 
اكنت له ظالماً» قد ذكرنا تأويله» والله أعلم. اه. 

.)١0//9( المحلى‎ )0( 


لنكضنا 


وقد روينا هذا القول عن الشافعي». وهي قولة غريبة لا يعرفها من 
أصحابه إلا من تبحر في الحديث والاثارء وقال: هذا قضاء عمر 
وعلي بحضرة / [الصحابة رضوان الله عليهم]”'» ولا يعترضهم في [1/1/1] 
ذلك منهم معترض . قال: وقديماً أثر بأن الحر كان يباع في الدين في 
صدر الإسلام إلى أن أنزل الله : «مَمَظِرَة إل منْسرَة2©"04. 

العاشر: استنبط أصحابنا منه أن الحوالة إذا صحت وتعذر 
الأخذ بفلس. وجحد وحلف ونحوهما: كموت البينة» وامتناعه 
لا يرجع على المحيل . 

وجه الدلالة: أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملاءة. 
فائدة» لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع بهء فلما شرطها علم أنه انتقل 
انتقالا لا رجوع به فاشترطت الملاءة حراسة لحقه. 


وخالف أبو حنيفة فقال: يرجع عليه عند التعذر” . 


)١(‏ زيادة من المحلى. 

(؟) سورة البقرة: آية 788. 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (؟/ ”الال 09178 . 
قال أبو عمر: عند مالك في باب الحوالة حديث مسندء رواه عن 
أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: «مطل 
الغني ظلم» وإذا اتبع أحدكم على مليء, فليتبع». 
وهذا الحديث في رواية يحيى عن مالك في «الموطأ» في باب جامع 
الدين والحول من كتاب البيوع؛ وهو عند جماعة من رواة «الموطأ» 
هاهنا. 
والحوالة عند مالك» وأكثر العلماء خلاف الحمالة. - 


مض 


والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في «الموطأء إلا أنه لم 
يذكز: «إذا غرّه من فلس. علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة»» وكذلك1” 
لو أحاله على من:لا دين عليه» فهي حمالة يرجع بها إن لحقه توّاء. 
وقد ذكر هذا من الوجهين ابن القاسم وغيره عن مالك» قالوا عنْ :مالك:. 
إذا حال غريمه عن غريم له» فقد برىء المحيل» ولا يرجع عليه المحال 
بإفلاس» ولا موت إلا أن يغره.من قلس علمه من غريمه الذي أحال علية» 
قف كان ذلك رج طلية ون لم يقره من افلس علمة إذا كان لمادين 012 
غرَّه» أولم يكن عليه شيءء فإنه يرجع عليه إذا أحاله» قال: وفك 
حمالة. ْ 1 
وقال الشافعي: يرجع المحيل بالحوالة» ولا يرجع 1 بموت» ٠“‏ ولا 
إفلاس . ش ش 
وهو قول اس وأبي عبيدء ود أنه لا يرجع على 6 
بموت» ولا إفلاس» وسواء غرّهء أو لم يغرّه من فلس عند الشافعي» 
وغيره. : ش 
وقال أبو حنيفة» وأضحابه يبدأ المحيل بالحوالة» ولا يرجع عليه إلا بعد 
التّوي . 3 
التوي التلف والهلاك». والمراد: تعذر' تحصيل الدين بسبب آلا دخل 
للمحال. فيه كإفلاس المحال عليه مثلا. 1 
والتّوي عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلساًء أويحلف ما له 
شيء» ولم. تكن للمحيل بيّنة . ْ 
وقال أبو يوسف. اومحمد: هذا توي» زافلود المحالة ناج يوي الحا 
وقال شريح؛ والشعبي» والنخعي:' إذا أقلس» أو مات رجع 1 
المحيل. 2 ! ش 00 
وقال عثمان الب : الحؤالة لا تبرىء المحيل إلا أن يشترط براءته» فإن - 


ا 


الحادي عشر: فيه دلالة لمسألة أصولية. وهي أن تعليق 


الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن 
الذات عند انتفاء تلك الصفة. ووجهه أن المتبادر إلى 
الفهم عرفاً ولغة من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «مطل 
الغني عندهم ظلم»» أن مطل الفقير ليس بظلمء وهذا 
مذهب الشافعي والأشعري. اللهم إلا أن يظهر أن 
للتخصيص بتلك الصفة؛. فائدة أخحرىء فلا تدل على 


شرط البراءة بيد المحيل إذا أحاله على مليء» وإن أحاله على مقلس» 
ولم يقل إنه مفلس فإنه يرجع عليهء وإن أبرأه» وإن أعلمه أنه مفلس 
وأبرأه لم يرجع على المحيل. 
وروى ابن المبارك» عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس» فليس له أن 
يرجع على الآخر إلا بمحضرهماء وإن مات وله ورثة» ولم يترك شيئاً 
رجع حضرواء أو لم يحضروا. 
وروى المعافي» عن الثوري: إذا كفل لمدين رجل بمال وأبرأه برىء» ولا 
يرجع إلا أن يفلس الكبير أو يموت» فيرجع على صاحبه حيقعل. 
وقال الليث في الحوالة: لا يرجع إذا أفلس المحال عليه. 
وقال زفرء والقاسم بن معن في الحوالة: له أن يأخذ كل واحد منهما 
بمنزلة الكفالة. 
وقال ابن أبي ليلى: يبرأ صاحب الأصل بالحوالة. 
قال أبو عمر: هذا اختلافهم في الحوالة» وأما الكفالة والحمالة» وهما 
لفظتان معناهما الضمان» فاختلاف العلماء في الضمان على ما أورده 
بحول الله لا شريك له. اه. انظر: الأم (778/7)» وفقه الإمام أبي ثور 
(652). 


م١‎ 


نفيه» وخالف أبو حنيفة وابن سريج17) والخزالي9) وغيرهم؛ فقالوا: 


إنه ليس. بحجة . 


واختاره الامدي 9 والإماه*» فى الملحصوله)000) و (منتخبدا0 


وقال فى «معالمه»: إنه يدل عرفاً لا لغة. 


40) 


زفق 


زضيف 


فق 


لك 


ابن سريج هو أَبو العباس أحمد بن عمر بن سريج توفي سنة (2705)» من 
أعلام الشافعية» انظر: طبقات الأسنوي (؟5/ 27١‏ ١؟)»‏ وابن هداية 
(41). 


' محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي ولد بطرس سلة سين 


وأربعمائة» وتوفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسماثة. انظر: 
طبقات الشافعية للسبكي (4/ ١١١)»؛‏ طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة 

هر علي ين أبي على بن ابحمداين سبالم الطلبيي» نيف النين الأمني؛ 
ولد بامد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير. وتوفي في صفر 'سئة إحدى 
وثلاثين وستماثة. اسان كد ل سا 
)0 ة/). 

هو محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي ولد في رمضان سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة: وتوفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة. انظر: 
النجوم الزاهرة (1917//5), وفيات الأعيان (/ 781)» وابن 0 
56/9 . 

المحصول في علم الأصول للرازي.. انظر: الجزء الأول د الثاني 
(مكى 5146)., 


دكن 


الحديث الثالث 


0/6 وعنه قال: قال رسول الله يَلِِ ‏ أو قال: 
سمعت النبي ككل يقول ‏ : (مَنْ أذْرَكَ مَالَهُ بمَيْنه عِنْدِ رَجُل أوْ إِنْسانٍ 
َد أفْلَسَ فَهُوَ أَحَُ به من مَيْرو)91©. ّ 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري كذلك إلا أنه قال: بدل انظ الحدبثك 
«سمعت النبي»؛ اسمعت الرسول يكوا وترجم عليه باب2©7: دف 
وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. 

وأخرجه مسلم كذلك» وقال: «سمعت النبي كلا بعد قوله: نال لحنيث 
«عند رجل قد أفلس». ا 


)١(‏ البخاري (55:05)» ومسلم 2»)١589(‏ وأبو داود في البيوع» باب: في 
الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (19هلا +9075 7اه8), 
ورواه برقم )*61١(‏ مرسلاً. الترمذي (1755): والنسائي (11/87*)» 
والبيهقي ( . ل5). ومالك .)١"58(‏ وابن ماجه (مه“7ا, 
»2 معرفة السنن والاثار (8/ .)١181١‏ 

(؟) الفتح (0/ 0ك ح (514015), 


ينيسن 


وفى رواية له: «أيما امرىء فَلْمنَ». 
وفي رواية عن النبي 35 : في الرجل الذي يَحَدمُ إذا ود 
عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحيه الذي باعه». : 


وفي رواية له: «عن النبي وَلةِ إذا أفلس الخل ترد الرشل 
متاعه بعيئه فهو أحق به؟. 

وفي رواية له: «فهز أحق به من الغرماء». 

وفي رواية : له: '«أن رسول الله يدٍ قال إذا أفلس لجل فوجد 


الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها». 
0 الوجه الغائن : هذا التردد في قوله: «قال رسول الله عَكَئْهِ .أو 
فىالحديث قال: سمعت التبي وَل وهو من الراوي عن أبي هريرة / وهو 


من السراوي ْ 50 
وليب أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 


رضي الاعله عنه عن النبي يل كما قذمناه عن رواية مسلم . 
ووواينة عبرالة من نالف هن انيئ عرس رافظ دآن 
رسول الله 4 يال كما لقنا جويرواية حظم أيغا. 
ورواه بشير بن نهيك عر أبي هريرة بلفظ : «اعن النبي وَلِة» 
كما أسلفناه أيضاً؛ وقد قدمت لك أن رواية مسلم الأولى كرواية 


7 وقد قال: مرة أخرى 


)١(‏ “قال ابن جوع رجيينا الله وإياه ‏ في الفتح (25/6). على قوله: قال 
رسول الله يكل أو قالأسمعت رسول الله يل هو شك من أحد رواته وأظنة 
من زهير» فإني الم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيبى مع كثزتهم فيه 
التصريح بالسماع» وهذا فشعر بأنه كان لايرى الرواية بالمعتى 
أصلاً. اف. 


>85 


المصنف: «قال رسول الله يلك أو «قال: سمعت النبي»» وأن 
رواية البخاري «قال رسول الله؛» أو قال: «سمعت رسول الله يكوا 
ويتعلق برواية مسلم المسألة السالفة في الكلام على حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات» من كتاب الطهارة2 أنه هل يجوز تغيير قال 
النبي كَلِكِ إلى قال الرسول أو عكسه؟ وقد ذكرت هناك ما فيها من 
الخلاف وهو الوجه الرابع عشر من الكلام على ذلك الحديث فلما 
وقع الخلاف في ذلك ساغ للراوي التحري في أي اللفظين سمع 
ليرويه به وقد أسلفت هناك في الوجه الثالث عشر عن الخطيب 
البغدادي أن أرفع العبارات «سمعت» ثم «حدثنا وحدثني» فلما 
اختلفت رتبتهما تحرّي الراوي هل قال: قال» أو سمعت؟ 


الثالث: قوله: «عند رجل» أو «إنسان؟ الظاهر أنه شك من 
الراوي أيضاً. 


الرايع : معنى «أفلس»2©”9: صار مفلسا أي : صارت دراهمه منى انلس؟ 


.)0158/١( )1( 

(؟) تعريف المفلس لغة: من لا مال له» وهو المعدم. 
شرعاً: من دينه أكثر من ماله أو من لا يفي ماله بدينه» أو الذي أحاط 
الدين يماله» أو من لزمه من الدين أكثر من ماله الموجود. 
التفليس لغة: النداء على المفلس وشهره بين الناس بصفة الإفلاس 
المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال. 
وشرعاً: جعل الحاكم المديون مفلساً بمنعه من التصرف في ماله أو خلع 
الرجل عن ماله للغرماء. 
سبب التسمية: سمي مفلساً وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق الصرف في - 


نينا 


فلوساً كما وصفب الرجل صارت دابته طوف ويجور كما قال : 
الجوهري”'': أن يراد به أنه صار إلى حال» يقال فيها: ليس مغه ' 


كما يقال: أقهر الرجل إذا صار في حالة يذل فيها . 
وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون. 
ا 
1 أولها: : رجوع 00 إلى عين: ما له عند تعذر الشمن بلقل 
و. وهو مذهب الشافعني ومالك والأكثرون» وألحقوا الموت به. 


وخالف مالك : فقال: يكون فيه أسوة الغرماء. 

وخالف أبو'حتيفة فقال: لا يرجع توا بل شار ُ 
00 

عي الاو ا اا هذا الحديث ودلالته ظاهرة . 

قآل الاصطلكزي )+ أو سك التداكر ببقلاف تقطن كيه . 


جهة دينه» فكأنه معدوم» أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينهء 
أو لأنه يمنع من التصرف في ماله ّ الشيء التافه الذي لابيش إل به 
.كالفلوس ونحوها. ش 
1) انظر: مختار الصحاح (516؟). ْ 
(6) 'الحسن بن أخمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الأصطخري ولد سنة أربغ 
وأربعين قِبل ابن سريج وتوفي في ربيع الآخر وقيل في جمادى الآخرة ستة 
ثمان 'وعشرين وثلاثمائة وقد جاوز الثمانين. طبقات الشافعية للسبكي 


8 


وفى «الموت» حديث فى «سئن أبى داود» و «ابن ماجه)2©7 


من حديث أبي هريرة أيضاً وقال الحاكم'": إنه صحيح الإسناد 
ولفظه: (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 


وجده بعينه) . 


لف 
زف 


قرف 


وحمل أبو حنيفة9) الحديث على الغصب والوديعة. / لأنه لم 


(؟/197)؛ وطبقات ابن قاضي شهبة .)1١9/1(‏ 

والاخر: هو عبد الله بن سعيد أبو محمد الإصطخري ولد سنة إحدى 
وتسعين ومائتين ومات سنة أربع وثمانين وثلاثماثة. تاريخ بغداد 
».)1/1١(‏ طبقات ابن قاضي شهبة .)198/1١(‏ 

انظر: ات »)١(‏ ض 88 

المستدرك (050/5)., والبيهقي (45/5). والشافعي (157/9), 
والدارقطني (79/7), والبغوي (7175). من طرق عن ابن أبي ذئب» 
عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي» عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

وفيه أبو المعتمر وهو مجهول كما قال أبو داودء انظر: مختصر أبي داود 
(117/5)» وابن عبد البر في الاستذكار .)78/5١(‏ والتمهيد 
(415/8).» وحسته الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 514). 

قال ابن حجر في الفتح (5/ 057 وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر 
واحد خالف الأصول» لأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن 
ضمانة واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وحملوا الحديث على 
صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطةء وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من 
الاشتراك» وأيضاً فما ذكروه ينتقض بالشفلعةء وأيضاً فقد ورد التنصيص 
في حديث الباب على أنه في صورة المبيع» وذلك فيما رواه سفيان 


4نانا 


ا أ/أ] 


الثوري في جامعه؛ وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن 
يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: «إذا ابتاعت الرجل سلعة ثم أفلس 
شو د مره ا و ا 
بحيى المخزؤمي عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع 
سلعته؛ والباقن مثلهء ولمسلم في رواية ابن أبي 'حسين المشار إليها 
زقيل: «إذا وجد عنده المتاع .أنه لصاحبه الذي باعه؛ وفي مرسل ابن 
أبي مليكة عنذ عبد الرزاق «من باع سلعة من رجل لم ينقدة ثم أفلس 
الرجل .فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء»» وفي مرسل مالك 
المشار إليه «أيما رجل باع متاعاً» وكذا هو عند من قدمنا أنه وصلهء فظهر ' 
أن الحديث ا البيع» ويلتحق نه القرض وسائر ما ذكرْ من 
باب الأولى. ٠ ١‏ 
تنبيه.: وقع في الرافغي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمتى فقال 
السبكي في «شرح المنهاج» هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظء ونهو 
صريح في المقصودء فإن اللفظ المشهور أي الذي في البخاري عام , 
أو محتمل» بخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احتمال فيه» وهو لفظ مسبلم. 
قال: وجاء بلفظه بسند آخر صحيح انتهى. واللفظ المذكور ما هو في 
صحيج. متللم. وإنهاا فيد اما كلمتة » والله المستعان» وحمله بعض الحنفية 
أيضاً على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة» وتعقب بقولة؛في ١‏ 
حديث الباب '«عند .رجل» ولابن حبان من طريق سفيان الثوري: عن 
يحيى بن سعيذ «ثم أفلس وهي عنده» وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن . 
يحيى (إذا أفلس الرجل وعنده متاع» فلو كان لم يقبضه ما نص'في الخبر ‏ 
عل ان تي واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر» فإنه مشهوز من غير ' 
هذا الوجه» أآخر جه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده. صحيح» 


وأخرجه أحمد وأبو:داود من حديث سمرة وإسناده. حسن» وقضى به - 


يننا 


فردا غريباً» قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان في هذا مخالفاً من 
الصحابة. وتعقب بما روى ابن أبي شيبة عن لعي أنه أسوة الغرماء» 
وأجيب بأنه اختلف على علي في ذلك بخلاف عثمان» وقال القرطبي في 
«الرمفهم»: تعسف بعض الحنفية في تأويله هذا الحديث بتأويلات لا تقوم 
على أساس» وقال النووي: تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة انتهى» 
واختلف القائلون في صورة وهي ما إذا مات ووجدت السلعة فقال 
الشافعي: الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره» وقال مالك 
وأحمد: هو أسوة الغرماء» واحتجا بما في مرسل مالك «وإن مات الذي 
ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» وفرقوا بين الفلس والموت بأن 
الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك» 
. بخللاف المفلس . واحتج الشافعي يما رواه من طريق عمر بن خلدة 
قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: «قضى رسول اله كهِ أيما رجل مات 
أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه؛ وهو حديث حسن 
يحتج بمثله؛ أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم» 
وزاد بعضهم في آخره «إلاّ أن يترك صاحبه وفاء؛ ورجحه الشافعي على 
المرسلء وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأى أبي بكر بن 
عبد الرحمن» لأن لادين وصلوه عنئة لم يذكروا قضية الموت» وكذلك 
الذين رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك» بل صرح ابن خلدة عن 
أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموتع» فتعين المصير إليه» لأنها زيادة 
من ثقة. وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من 
قول الراوي» وجمع الشافعي أيضاً بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة 
على ما إذا مات مفلساء وحديث أبي بكر ابن عبد الرحمن على ما إذا 
مات مليئاً. والله أعلم . 


الحدانا 


ذكر ابي فيه أ على ما لاقب وهما ضيفلا كما قل شيع 


تقي الدين 


207) 


ار فنك جداً لأنه يبطل. فائدة: تعليق الحكم 


بالفلس . 


صريحا. 


'“قلك: وا مسلم السالفة أنه لصاحبه الذي باعه .يده رودا 


0 


| والثاني: يضعفه قوله: «أدرك ماله» ‏ أو «وجد متاعه»(© فإن 


ذلك يقتضي إمكان العقد. وذلك بعد خروج السلعة من يده. 


2000 


زفق 


قال ابن عبد البرا #رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (4/51؟):. حديث 
التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين»: والبصريين» رواه. العدول؛ 
عن النبي يلد ودفعه طائفة من العزاقيين» منهم: أبو حنيفة» وأضحابه» 
وسائر الكوفيين» وردوه بالقياس على الأصولٍ المجتمع عليهاء. وهذا مما 
عيبوا به وعد عبليهم من السئن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها؛ لأنهم 
أدخلوا القياس» .والنظر حيث لا مدخل لهء وإنما يصح الاعتبار؛ والنظر 
عند عدم الآثار. 00 
وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته» فغرماؤه أحق بها كسائر 
ماله وهذا لا يجهله عالم» ولكن الانقياد .9 السنّة أولى بمعارضاتها 
بالرأي عند أهل العلم» وعلى ذلك العلماء. ١ ١‏ : 
إحكام الأحكام (5/١؟١).‏ قوله: 0 الحكم بالفلس». قال 
الصنعاني : : لما قذمناه قزيباً من عدم مشاركة غيره له في ملكه. اه ١‏ 
قال في المرجع السابق + قوله: «أو وجد متاعه». قال: قوله «عند رجل» 
دال على أنه قد قبضه المشتري هناء فإن ذلك يقتضي إمكان العقد., اه. 


م 


ورده القاضي”(١2‏ عياض بأوجه: 

أحدها: أنه نص في الحديث على الموت والفلس دون 
غيرهما. 

ثانيها: رواية مالك في «الموطأ» أيما رجل باع مالاً؛ وهذا مقيد 
بالبيع فحمل المطلق عليه . 

ثالئها: أن لفظة «أحق» تقتضي الاشتراك ولا اشتراك فيما 
ذكره. 

رابعها: أن الأحقية هنا منتفية فيما إذا تغيرت الصفة بخلاف 
المودع والمغصوب والمقترضء فإنها أموالهم على كل حال. 

وأجمل النووي القول في الرد عليه فقال”"2: تأوله أبو حنيفة 
بتأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروي عن علي”"'» وابن 
مسعود وليس بثابت عنهما. 


.)517/5( ذكره في إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) في شرح مسلم .)7775/1١(‏ 

زفي قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار :»)58/1١(‏ ولا أعلم 
لأهل الكوفة سلفاً في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمروء 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال: وفيه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. 
والاثر أخرجه عبد الرزاق (557/4؟)؛ المحلى (185/8). 
قال: وأحاديث خلاس عن علي رضي الله عنه ‏ ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث؛ لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة. 
قال: وروى الثوري؛ عن مغيرة» عن إبراهيمء قال: هو والغرماء فيه 
شرعء سواء. وليس قول إبراهيم حجة عند الجمهور. 
ويشبه قوله في هذه المسألة قوله في المسكرء أي: النبيذ. اه. 


الوا 


. وكذا القرطبني فقال في «مفهمه27 تعسف بعض الحيفية ‏ في 
تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات لا تقوم على أساس» ولا«تتمشق 
على لغة ولا.قياس:فلنضرب عن ذكرها لوضوح فسادها. ْ 


وحجة مالك ما رواه في «موطئه»: عن ابن شهاب عن 
انو كين غيد الرنحمين أن .رسيو القد للو قال + (أيما رجل باع متاعاً 
فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتضي من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق 
بد فإن امات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء)» قال 
القرطبي”؟: وهذ!ا مرسل صحيح وقد أسنده أبوذاود؟؟ 


4 فيك 

(5) المرجع السايق.ا 

9) انظر :ات .)١(‏ ص 787. 
قال أبن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (9/51) بعد 
ساق الإمام عالك ررحم الله للتحديك من طريقين: ْ 
مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الزحمن ابن الحجارث ين 
هشام؛ أن رَضوال الله يل فال: «أيما رجل باع متاعا» فأفلس الذي ابتاعه 
منهء ولم يقبض الذي .باعه من ثمنه شيكاء فوجده بعينه فهو أحق بهء وَإِنْ 
مات الذي ابتاعة» فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء». 
مالك؛ عن يحيبى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم» 
عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الخارث بن 
هشامء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلِةٍ قال: «أيما رجل أفلس» فأدرك 
.الرجل ماله بعينه» فهو أحن به من غيره؟. : 
قال أبو عمر: الحديث الأول مرسل في «الموطأ» عند جميع. زواته غِنذ 
مالك . 1 


بحن 


من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وهو طريق 


ورواه عبد الرزاقء عن مالك عن ابن شهابه عن أبي بكر ابن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ عن النبي ككل بلفظ «الموطأ» سواء. 
واختلف فيه أصحاب ابن شهاب: فمنهم من أسنده؛ فجعله عن ابن 
شهابء. عن أبي بكرء عن أبي هريرة» عن النبي ووه ومنهم من 
جعلهء عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاًء عن 
النبي يَكةِ وقد ذكرنا الرواة بذلك كلهء والأسانيد عنهم في «التمهيد» . 
وأما حديث يحيى بن سعيد فمتصل صحيح مسند إلا أن قوله في حديث 
ابن شهاب» عن أبي بكر: وإن مات الذي ابتاعه» فصاحب المتاع إسوة 
الغرماء»؛ ليس في حديث يحيى بن سعيدء وهو موضع اختلف فيه 
العلماء على ما نذكره ‏ إن شاء الله عز وجل . 

وقد روى هذا الحديث بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: #إذا أفلس الرجل» فوجد غريمه متاعه بعيئه» فهو أحق به4» لم يذكر 
الموت» ولا حكمه. 

كذلك رواه قتادة» وغيره؛ عن بشير بن نهيك. عن أبي هريرة» عن 
النبي يل 

وكذلك رواه أيوب» وابن جريج» وابن عبينة» عن عمرو ابن دينار» عن 
هشام بن يحيىء عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «إذا أفلس الرجلء 
فوجد البائع سلعته بعينهاء فهو أحق بها دون الغير» لم يذكر الموت ولا 
حكمةه. 

ورواه ابن أبي ذئب» عن أبي المعتمر بن عمرو بن نافع؛ عن عمر ابن 
خلدة الزرقيّ» قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» فقال أبو هريرة: 
قضى رسول الله يكهِ: «أيما رجل مات» أو أفلس» فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه إذا وجده بعينه» فسرَّى في روايته بين الموت» والفلس . اه. 


يلخن 


صحيح» قال: ومذهب مالك أولى لأن حديثه أصح دك 1 
الشافعي »: لأن في إسبناده مجهول على ما ذكره أبو داود. وللفرق بين 
المقلس والميت فإن ذمة الميت قد خربت بخلافه هذا كلامه وليته 
لما نقل عن أبي إذاود أنه أشنده عقب بقوله: «حديث مالك أصخ؛ 
يعني المرسل ‏ فإن أبا داود ذكره عقبه» وكذا نص عليه الحفاظ . 


وقال: إمامنا الشافعي” ') حديث أبي هريرة المتقدم أولى أنن 
هذا وحديث ابن شهاب منقطع . 1 


وقال اواك إن رواية الوصل خطأ. 


وقال البيهقئ'"؟: لا يصح. فحينئلٌ حديث الشافعي أسح كنا 
شهد له إمامنا. 


(1) انظر: كتاب الأم (0/ 11 71)؛ ومختضر المزني (0)2107 كتاب 
التفليس» الاستذكار (717//51)؛ ومعرفة ادن والآثار 0 وما 
قبله (*1ء 151), ْ 

(؟) السئن الكبرى.(49/5)» وقال ابن حجر في الفتح (2)54/4 ورجحه 

'' الشافعي على المراسيل. وقال: يحتمل أن يكون آخره من أي 
أبي بكر بن عبد الرخمن» لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية 
الموت. وكذلك الذين رووا'عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلكء ابل 
صرح ابن خلدة بالتسوية بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لأنها 
. زيادة من ثقة. وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك 
من قول الراويء وجمع الشافعي .أيضاً.بين الحديثين بحمل حديث ابن 
إخلدة على ما إذا مات مفلساًء وجديث أبي بكر بن عبد الرجين على 
ما إذا مات مليئاً . والله أعلم. اهب. 


لمن 


وقول القرطبي'2: إن في إسناده مجهول» تبع فيه أبا داود 


وقد ثبت فى «تخريجى الأحاديث الرافعى2”'' وغيره أنه معروف ثقة» 
فظهر رجحان مذهب الشافعى فى ذلك.» وإذاا ثبت النص طاح الفرق 
وبالله التوفيق 


وحمل المازري”؟: رواية الشافعي على الوديعة والخغصب. 


وقد علمت جوابه» وأنه تعسف. 


الثاني : : رجوعه أيضاً ا بقن التمبن 9 الحديث» 


2000 
زفق 
قرف 
2 


المفهم (1117/4). 


انظر: خلاصة البدر المنير (81/5). 

المعلم بفوائد مسلم (؟/875؟). 

قال البغوي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في السنة (1417//8): والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن» ووجد البائع عين 
مالف فله أن يفسخ البيع» ويأخذ عين ماله. وإن كان قد أخذ بعض 
الثمن» وأفلس بالباقي. أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن» وهو 
قول أكثر أهل العلم؛ قضى به عثمانء وروي عن علي ذلكء ولا نعلم 
لهما مخالقاً من الصحابة» وإليه ذهب عروة بن الزبير» وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق. 

وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين مالهء وهو أسوة الغرماء» وبه قال 
النخعي وابن شبرمة» وأصحاب الرأي» ولو مات مفلساًء فهو كما 
لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. 

وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساًء أو أفلس في حياتهء وقد أخط البائ 


ن حاو 


1 أ/ب] 
الخلانني 
رجو البائع 
عل الفلس رأ 


أخذ بعض لمنه 


فقال: يضارب بباقي الشمن فقظ: وعليه اقتصر القرطبي” في 


وفيلة حديث في الدارقطني”") وهو مرسل ولا يصح مسنداً 


فعلى الجديد إذا باعه وتلف أحدهما وقبض نصف الثمن 
مثلاً أذ البناقي» بباقي الثمن» ويكون ما قبضه في مقابلة 
التالف. وفي قؤل: مخرج يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن 


(00 
00 


شيئاً من الثمن» فليس له أخذ عين ماله» بل يضارب الغرماء. اه. 


.قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام؛ */ .:7٠١‏ رجوع البائع إلى عين 


ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت» فيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يرجع'إليه ف الموت والفلس» وهذا مذهب الشافعي. ' 

والثاني : أنه لا برجع إليه» لافي الموت ولا في الفلس» ٠‏ وهو مذهب 
أبسئ حتيفة.. شْ 


والثالثك: يرجع !! إليه في الفلسنٍ دون الموت. ويكون في 5 أو 


الغرماء وهو مذهب مالك اه : 
إنظر: الاستذكار: (758.677/51) وسياتي نقلاً منه فىات )١(‏ صن 0790 
وانظر الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 21478 495). 


المفهم (457/4). 


ولفظه عن أبي هريرة» عن النبي يلك قال: «أيما رجل باع سلعة فأدرك 


اسلعته بعينها عندا رجل قد الي وام ون لوي :نين انها رياه وبي 1+ 


وإن كان قبض من ثمنها شيكاً فهو أسوة الغرباء) . 

وقال دعلج : «فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الخرباء». ' 
اسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذاء عن الزهري مسنداء 
وإنما هو مرسل. اه. الدارقطنني 0070/9 وانظر: تخريج الأحاديث 
الضعاف من الدازقطني (91/1). 


كوم 


ويضارب بنصف الباقي وهو الربع7 , 


2094 257/191( قال ابن عبد البر  رحمنا الله وإياه في الاستذكار‎ )١( 
.)405( وانظر: ات (37)» الوجه الثامن» ص‎ 
قال مالك» في رجل باع من رجل متاعاًء فأفلس المبتاعء فإن البائع إذا‎ 
وجد شيئاً من متاعه بعينه» أخذهء وإن كان المشتري قد باع بعضهء‎ 
وفرّقه» فصاحب المتاع أحق به من الغرماء» لا يمنعه ما فرّق المبتاع منهء‎ 
أن يأخذ ما وجد بعينه» فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئاًء فأحب أن يرده‎ 
ويقبض ما وجد من متاعه» ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء» فذلك له.‎ 
قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين الفقهاء القائلين بأن البائع أحق بغير ماله‎ 
في الفلس أنه أحق أيضاً ما وجد عنه إذا كان المشتري قد باع ذلك‎ 
أو فوته بوجوه الفوت؛ لأن الذي وجد من سلعته هو عين ماله؛ لااشك‎ 
. فيه؛ لأنه قطعة منه‎ 
قال مالك: فيمن وجد نصف سالعته بعينها عند رجل قد أفلس» قال: أرى‎ 
أن يأخذها بنصف الثمن» ويحاص الغرماء في النصف الثاني.‎ 
وكذلك قال الشافعي» قال: لو كانت السلعة عبدين بمئة» فقبض نصف‎ 
الثمن» وبقي أحد العبدين» وقيمتهما سواء كان له نصف الثمن»‎ 
أو النصف الذي قبضء ثمن الهالك كما لو رهنهما بمثة» فقبض تسعين»‎ 
فهلك أحدهما كان الآخر رهناً بعشرة.‎ 
هكذا روى المزني.‎ 
وروى الربيع عنهء قال: لو كانا عبدين» أو ثوبين فباعهما بعشرين قبض‎ 
عشرةء وبقي من ثمنهما عشرة كان شريكاً فيها بالنصفء يكون نصفهما‎ 
له والنصف للغرماء يباع في دينه.‎ 
وجملة قول الشافعي أنه لو بقي من ثمن السلعة في التفليس درهم لم‎ 
. يرجع من السلعة إلا بقدر الدرهم‎ 
- ومعناه أن ما بقي في يد المشتري المفلس عين مال البائع وقيمته بمقدار ما‎ 


ينض 


بقي له من الثمنْ الذئي من أجله جعل له أخذه؛ فله أخذه دون سائر غرماء 
المفليت 5 .. 0 
وقال أشهب» غن مالك» عن رجل باع من رجل عبدين بمئة دينار وانتقد 
من ذلك خمسين» وبقيت على الغريم خمسونء ثم أفلس غريمه» فوجد 
عنده أحد عبديه؛ وفاته الآخرء فأراد أخذه بالخمسين التي بقيت له على 
غريمه» وقال:. الخمسون التي أخذت ثمن العبد الذاهب» وال الفوماء: 
بل الخمسون التي أخذت ثمن هذا. ش ا 
فقال.مالك: إذا.كان العبدان سواءء رد نصف ما قبض» ولك خمسة 
وعشرون ديار وأخذ العيدء وذلك أنه إنما اقتضى من لمكن عبد 
خمسة وعشرين ديناراً. 

قال: ولو كان باعه عبداً واحداً بمثة 'دينار» فى بي قن تين ره 
الخمسين إن أحبب وأخذ العبذ. 
قال أشهب : وكذلك العمل في روايا الزيت» وغيرها على هذا القياس. 
وقال الشافعي في مسألة أشهب عن مالك: العبد أحق به من الغرماء إذا 
كان قيمة العبدين سواء؛ لأنه. ماله بغينه وجده عند غريمه» وقد أفلس» 
والذي قبضهء وثمن ما فات إذا كانت القيمة سواء كما لو باع عبداً واحداء 
وقبض نصف لبه» كان ذلك النصف للغرماء وكان النصف الباقي ألهء فإنه 
لم يقبض ثمنه ولا يرد شيئاً مما أخذ؛ لأنه مستوف لما أنخل. 

وأما قول مالك في «الموطأ»: فإ اقتضى من ثمن المبتاع شيعاًء فأحب أن 
يرده إلى آخر قوله.. فد خخالفه الشافعي» وغيره في ذلك» فقالوا:: ليس له 
أن يرده» وإنما أله أخذ ما بقي من سلعته» لا غير.ذلك؛ لإجمناعهم على 
أنه لو قبض ثمنها كله لم يكن له ! إليها سبيل» فكذلك إذا أخذ ثمن بعضها 
ل ل" 


أن يرد جميعه» لو قبضه. 


لخر 


الثالث: رجوع المقرض إلى عين ماله إذا كان باقياً بعينه 


وأفلس بعد قبضه» كمأ ترجم عليه البخاري فيما سلف. ووجهه أن 
لفظ الحديث أعم من أن يكون المال أو المتاع لبائع أو لمقرض 
والفقهاء قاسوه عليه بجامع أنه مملوك يقدر [علي]27 تحصيله فأشبه 
البيع ولا حاجة إليه لاندراجه تحته وبهذا قال الشافعي وأبو محمد 
الأصيلي”"' من المالكية. 


زلف 
زفق 


وحجتهم حديث مالك فى هذا البابء» قوله: ولم يقبض الذي باعه من 
وقال.جماعة من أهل العلم: إذا قبض من ثمن سلعته شيئاً لم يكن له 
أخذهاء ولا شيئاً منها. 

وممن قال هذا: داودء وأهل الظاهر أيضاًء وأحمدء وإسحاق. 

واختلف مالك» والشافعي أيضاً في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى 
صاحبهاء وقد وجدها بعينهاء ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما 
لهم في قبض السلعة من الفضل: 

فقال مالك: ذلك لهم» وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء 
وقال الشافعي: ليس للغرماء هذا مقال: قال: وإذا لم يكن للمفلس» ولا 
لورثته أخذ السلعة؛ لأن رسول الله يك جعل صاحبها أحق بها منهمء 
فالغرماء أبعد من ذلك» وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركهاء وضرب مع الغرماء بثمنها. 

وبهذا قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء» وجماعة. اه. 

زيادة من المصحح ليستقيم بها المعنى . 

هو عبد الله بن إبراهيم أصله من كورة شذونه ورحل به أبوه إلى أصيلا من 
بلاد العدوة فسكنها ونشأ بها أبو محمد. له مصتف على الموطأ سماه - 


4 


الحجر على 
المتلمر 
و الخلاف فيه 


00 


وخالفه غيرة فقال: لا يكون القرض كالبيع . 
الرابع : الحنجر على المفلس وخالف فيه أبو حنيفة9©. 


بالدليل ذكر فيه خلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة توفي يوم: الخميش ْ 
لإحدى عشرة أليلة بقيت من ذي الحجة سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليلقة 
ط دار الكتب العلمية. ٍ : 
قال .أبو حنيفة: لا أحجر غلى المفلس في الدَّينء لأن مال الله 7 : 
ورائح»ء فهو لايرى الحجر على المدين المفلسء كما لا يرئ الخجر . 


'على السفيهء لأن في الحجرء إهداراً لحريته وإنسانيته وأهلينه» فذلك ' 


أخطر من ضرر خاص يلحق الدائن فتنفذ تصرفاته» ولا يباع “ماله جيرا - 
عنه» وإنما يؤمر: بسداد ديونه» فإن امتثل فلا يتعرض له بشيء» وإن 
امتنع عن الأداءء حبس حتى. يسدد دينهء أو يبيع ماله بنفسه وشرع 
حبسه دفعاً لظلمه؛. لأن قضاء الدين واجب عليه» والمماطلة ظلمء 
لديا النعاضي انيقي «الماجر ابي ادن بترمو وبولا دمر 
عندهة. ١‏ 

والخلاصة: أن:أبا حنيفة قال: ليس للحاكم ا 
يبيع ماله بل يحبسه؛ ختى يؤدي أو يموت في السجن. 

والمفتي به عند الحنيفة هو قول الصاحبين وهو قول جمهور الفقهاء: 
وهو جواز الحجر عنلى المدين المفلس في تصرفاته المالية» حفاظاً 
على حقوق الدائنين وأموالهم من الضياع بدليل ما روى الدارقطتي» 
والخلال» وصححح الحاكم إستاده: أن النبي وَل حجر على معاذ وباع 
ماله في دين كان عليه؛ وقسمه بين غرمائه» فأصابهم خمسة أسباع 


٠‏ حقرقهمء فقال لهم النبي يل: ليس لكم إلا ذلك . اه. من الفقه 


الإسلامي (ه/5ه)). 


ولا بد فى الحديث”(2 من إضمار””" أمور يحمل عليهاء مثل: 


كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيرهء والثمن غير 
مقبوض» ومال المفلس لا يفي بالديون» أو كان مساوياً وقلنا: 
يحجر عليه في صورة””؟ التساوي» فلو مات أو كاتب العبد فلا 
رجوع » ولو زال من يد المشتري وعاد إليه فأظهر الوجهين في 
«الشرح الصغير للرافعي»: أنه يجوز الرجوع . 


وصحح النووي في «الروضة”؟2 من زياداته مقابله . 


000 
زفق 


إفيف 


زهق 


في إحكام الأحكام (177/5)» المسألة الثالثة . 

قال الصنعاني رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية» قوله: «من إضمار' 
وأدلته القواعد الشرعية» وقد يؤخذ من الحديث إما كون الثمن غير 
مقبوض فلأنه يؤخذ من قوله في الحديث: «ماله» فإضافته إليه دالة على 
بقائه له وإلاً لما كانت إضافته إلا من المجازء وأما كون السلعة عند 
المشتري دون غيره» فلأن قوله: «قد أفلس» عائد إلى الرجل» والمراد به 
المشتري مثلاً» وأما كون المال لا يفي بالديون» فلأن حقيقة المفلس من 
لا يفي ماله بدينه . 

وقال أيضاً قوله: «وقلنا يحجر على المفلس في هذه الصورة»ء أي: 
صورة مساواة ماله لديونه» وفيه قولان للشافعية على تفصيل ذلك» 
قال في المنهاج: ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوباً ينفق من 
كسبه فلا حجر عليه» لأنه لا حاجة له إليه بل يؤمر بقضاء الدين» وإن 
لم يكن كسوباًء وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح لتمكنهم من 
المطالبة في الحال. والثاني: يحجر عليه لثلا يذهب ماله» واختاره 
الإمام. اه. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١895/5(‏ 
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شروط رجي 
البائع على 
المفلس يعسن 
تستاف» 


وحكى الشيخ تقي الديه0©: هذا الخلاف. ولم يرجح شيعا 
لكنه فرضه فيما إذا خرج عنه» ثم رجع إليه بغير عوض . ثم قال:: 
وهذا تصرف في اللفظ”" بالتخصيص» بسبب معنى مفهوم منه؛ وهو 
الرجوع إلى العينء ! لتعذر .العوض من تلك الجهة؛ أو تخضيص. 
بالمعنى”" وإن سلم باقتضاء اللفظ له. 


تنبيه: للرجوع. شروط آخر عند الشافعية©» 
أن يكون الثمن حالاً . 


وأن لا يتعلق بالمبيع حق ثالث كالجناية والرهن والشفعة فإن :: 
زال التعلق رجع في الأصح . 


ل 
صيداء وكما لو كان ع ا والمبيع مثلهء وأسلم في يد 
المشتري . ١‏ : 


' انظر: إحكام الأحكام (1757/5)؛ حيث:تصرف المؤلف بالعبارة. ش‎ )١( 

(؟) قال الصنعاني ‏ رجمنا الله وإياه في إحكام الأحكام 4)١55/5(‏ قوله: 
«وهذا تصرف في اللفظ»ء لفظ متاعه أو ماله العام بالإضافة بسبب معنى' 
مفهوم من الحديث» والمعنى هو الرجوع إلى العين لأنه تعذر العوض منه 
من جهة المفلسء لأنه عاد إليه بغير عوض . اه. : ٍ 

(7) وقال أيضاً: قوله: «أو تخصيض بالمعنى» الأول كان تخصيصاً بالسبب 
وهذا. بالمعنق» وهو أن المراد وجد عين ماله لم يتصرف فيه المفلسء' 7" 
وهنا قد تصرف في ثم عاد بغير عوض فهذا الملك متلغى من غيره فهو ش 
: مال ذلك الغير صار إلى المفلس . 

(؟) انظر: الفقه الإسلامي (6/ اك #/41). 


ف 


الخامس: المؤجر كالبائع عند المالكية وهو الصحيح عند 
الشافعية فيرجع مكترى الدابة والدار إلى عين دابته وداره؛ وإن كانت 
أرضاً فصاحبها أحق بالزرع من الغرماء في الفلس دون الموت عند 
المالكية . 

وقال ابن القاسم: أحق فيهما وإدراج الإجارة تحت لفظ 
الحديث يتوقف على أن المنافع ينطلق عليها اسم «المتاع» أو «المال» 
وانطلاق اسم «المال؛ عليها أقوى”2. وقد علل منع الرجوع بأن 
[المنازل تنزل]("' منزلة الأعيان القائمة / إذ ليس لها وجود مستقر 
وإن نوزع في الإطلاق. فالطريق أن يقال: كما نبه عليه الشيخ تقي 
الدين”": اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن لوازم ذلك 
الرجوع في المنافع ‏ فيئبت بطريق اللازم» لا بطريق الأصالة. فإن 


المناذ المعقود عليها لا العين. 
فع هي المعقو لعين 
قلت: لكن الأصح عند الأصحاب أن المعقود عليه العين 

لاستيفاء المنافع . 


فرع: لو ألزم”'' ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان بطريق 


)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية (4/5؟١)»:‏ قوله: «وانطلاق اسم المال عليها 
أقوى» فيدخل في الحديث» ولكن الإدراك في غالب الإطلاق لا يكون إلا 
للأعيان» ثم هذا مبني على أنه لا يخص اللفظ بالبائع .اه 

(؟) العبارة في إحكام الأحكام «المنافع لا تنزل». وهي أولى. 

(6) انظر: العبارة في إحكام الأحكام (4/4؟١):‏ وقد تصرف فيها المؤلف 
هنا 

(5) انظر: إحكام الأحكام (8/4؟١)»‏ المسألة الخامسة. 


اول 


دخول الإجار' 0 
ني الرجوع 
على المفلس 


له 


الإجارة» ثم أفلس والأجرة. في يده» فإنه يثبت حق الفسخ والرجوع ؛ 
إلى الأجرة واندراج هذا الفرع ظاهرء تحت لفظ الحديث إن أخذنا 
باللفظ. ولم نخصصه بالبائع. فإن خصصناه به فلحكم .ثابت قياساًء 
لانصاً. ش 


الخلاف ني السادس: قد 0 أن يستدل بالحديث على حلول الدين:, 
ا المؤجل بالحجر. من حيث أن صاحب الدين كأنه أدرك متاعه. ' 
فيكون أحق به.. ومن لوازم ذلك أن يحل» إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل 
الول 4 وهر أحد قولي الشافعي وبه قالت المالكية”'؟ وحكاه. 


لق انظر: إحكام الأحكام (174/4). ْ 
(؟) من الآثار التي تترتب على الحجر حلول الديون المؤجلة» وهو عند!: 
الحنفية وفي المشهؤر عند المالكية» لخراب الذمة في الحالتين» وهوبعند؛ 
النافة نا لب عفرل التدين عدم جلوله ونماء:وها لم يقل الدائن الندين 
عمذاء فلا يحل. ا 
وأما الحنابلة في أرجح الروايتين والشافعية: في الأظهر. لا يحل الدين 
المؤجل بفلس من هو عليه» لأن الأجل حق مقصود للمفلس» فلا ُسقط 
بفلسه كسائر حقوقه» ويفترق الفلس عن الموت في أن الميت خربت ذمته: : 
وبطلت». وعليه: :لا يشارك أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون” ' 
لحالة» بل يقسم المال الموجود بين أصحاب الديون الحالة» ويبقى 
المؤجل في الذمة إلى وقت حلوله. فإن لم يقتسم الغرماء حتى: حل ٠‏ 
لدين» شارك الغرماء كما لو تجدد على المفلس دين بجنايته. اه.. من 
لفقه الإسلامي (451/8)؛ وانظر: الاستذكار (91/ 84 هم). 
هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟ يرى جمهور العلماء ومنهم أثمة! : 
المذاهب كما في أبداية المجتهد (؟/585؟)» والمغتي. (488/4). 2 


الك 


القرطبي”(' عن الجمهوز والأظهر من قولي الشافعي عدم الحلول 
بهء لأن الأجل حق مقصود لهء. فلا يفوت» والأول قاسه على 
الموت» لكن الفرق أن ذمة الميت خربت بخلافه . 


والمهذب .)7”77/1١(‏ أن الديون المؤجلة تحل بالموت» كما تحل عند 
الحنفية والمالكية خلافاً لغيرهم بالتفليس. قال الزهري: مضت السنة بأن 
دينه قد حل حين مات يدل له ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كله 
قال: «إذا مات الرجل وله دين إلى أجل؛ وعليه دين إلى أجل» فالذي 
عليه حالء والذي له إلى أجله». المهذب .)0”:57/1١(‏ وحجتهم أن الله 
تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين. 

وإذا لم يحل الدين بالموتء» فلا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت» 
أو الورثة» أو يتعلق بالمال: لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذر 
مطالبته بهاء ولا في ذمة الورثة؛ لأنهم لم يلتزموا الدين» ولا رضي 
صاحب الدين بذممهم. وهي مختلفة متباينة» ولا يجوز تعلق الدين 
بأعيان أموال التركة» أو تأجيله؛ لأنه ضرر بالميت» وصاحب الدين» ولا 
نفع للورئة فيه. أما إضرار الميت فلأن ذمته تظل مشغولة بالدين حتى 
يوفى عنه لحديث «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة» وهو حديث صحيح. وأما 
إضرار صاحب الدين (الدائن) فيتأخر حقهء وقد تتلف العين» فيسقط 
حقهء وأما إضرار الورثة فإنهم لا ينتفعون بأعيان التركة ولا يتصرفون 
فيها . 

ولأن الموت ما جعل مبطلاً للحقوق. وإنما هو ميقات للخلافة وعلامة 
على الوراثة» وقد قال النبي يَكِ: «من ترك حقاً أو مالا فلورئته». رواه 
أحمد وابن ماجه عن أبي كريمة. الجامع الكبير (198/5). 


.)4"8/4( المفهم‎ )١( 


ل اريت "ما حكاه القرطبي عن الحسن أنها لاعس 
بالموت أيضا""؟. ١‏ 

لبان 01؛ قمر الحديث يدل على الاستبداد بالأخذ وإن لم 
يحكم به حاكم وفيه خلاف بين العلماء. والأصح عند أصحابنا'” 
ْ الاستبداد به كخيار العتق . ش 


لفظ الحديث. ا بالمنّة 01 
غريم آخر فيزاحمه فيما أخذء وفيه وجه عندهم أنه يسقط وعزى إلى ! 
مالك . 0 


220 المفهم (498/4): 


(9) انظن: إحكام الأحكام »)١78/54(‏ المسألة الثامنة . 
'انظر: إحكام الأحكام (4/ 221714 المسألة السابعة. 
قال ابن عبد البر ْ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (914/71): اسلف 
مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد 
0 ويريدون دفع الثمن إليه من قبل اتبو لوي تقر 
من الفضل ١‏ 
' فقال مالك: ذلك لهم وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه 0 
وقال الشافعي: لبس للغرماء هذا مقال: قال: وإذالم يكن للمفلس ولا لورئة . 
أخذ السلعة.. لأن رسول الله يكل جعل صاحبها أحق بها منهمء فالغزماء أبعد 
من ذلك» وإنما الخيإر لضاحب السلعة إن شاء أخذها؛ وإن شاء تركهاء ' 
وضرب مع الغرماء بثمنها. وبهذا قال أبو ثورء وأحمدء وجماعة. اها ١‏ 


ك1 


التاسع: لو امتنع من دفع الثمن بعد يساره أو هرب أو امتناع 
الوارث من التسليم بعد موته فلا فسخ: في الأصح عند الشافعية عملا 
بمفهوم الحديث» ووجه مقابلة القياس عليه بجامع تعذر الوصول إليه 
حالا مع توقعه. 

'[العاشر: هذا الأمر في قوله: «فليتبع»: وفي قوله: 
«فليحتل»» في رواية الآمام أحمد للاستحباب وعند الشافعية 
والجمهون. 

وقال الماوردي: هو للاباحة لوروده بعد الحظر وهو: «انهيه 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيع الدين بالدين»» كمافي قوله 
تعالى / : وَإِدًا للع مأضطادُواً 204 وهذا حمل منه ويحتاج إلى [١1/1/ب]‏ 
التاريخ في ذلك وأنه وارد بعده» ولم أر ذلك. 


وقال أبو ثور وابن جرير وداود؟: إنه للوجوب لظاهر الخبر. 


وادعى الجوري ‏ بضم الجيم ‏ من أصحابنا الأجماع على 
الأول لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنهء وبترك 
تكليفه التحصيل بالطلب]. 
[الحادي عشر]”؟2: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة ملالأسر 
بقبول الحوالة 
)١(‏ هذا المبحث لا علاقة له هنا وقد سبق في الحديث قبله ص بس بيس على العليء 
(؟) سورة المائدة: آية ؟. 
*) نيل الأوطار (40”/5)» وبذاية المجتهد (5984/15): والمغني 
(5/كلاة). ْ 
(5) بياض في الأصل . 


ا 


ا ل ا 

قال الشيخ تقي الف ول الست فيه أنه إذا تبين كونه 
ظلماء والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه. فيكون ذلك سبباً 
للأمر بقبول الحواله عليه» لحصول المقصود من غير مطل . ويحتمل'. 
أن يكون ذلك لأن الملىء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع؛ 
بل باعدة اناكم هرا ويوقية: ا 

'ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرضن من غير مفسدة تأخير 
الحق» قال: والمعنى الأول أرجح. لما فيه من بقاء معنى التعليل: 
بكون المطل ظلما.. وعلى هذا المعنى الثاني اتا تأخير 
الحق لا الظلم . 1 

[الثاني عشر]””©: في أحكامه: 


الأول ]0 :تاجو يم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة 517 
الطلب: واختلف: أضحابنا في وجوب الأداء مع أنه لا زجوع مع هلاك. 
العين كما سلف وهو ظاهر في الهلاك الحسيء' وقد نرّل الفقهاء: 
تصرفات شرعية منزلته كالبيع» والهبة» والوقف» والعتق » ولم 
ينقضوا هذه التصرفات». بخلاف تصرفات المشتري فى حق الشفيع 
| بها فإنهم فصلوا فيها تفصيلاً كما هو معروف في كتب الفروع. ٠‏ 

.)119/4( إحكام الأحكام‎ )١( 

فق بياض في الأصل» إوما أثبت يتضح من سناق الكلام. 

() بياض في الأصلء؛ وما أثبت يتضح من سياق الكلام. وانظر: «سوار 
إحكام الأحكام (114 -096). 


108 


[الحادي عشر](': إذا باع عبدين ‏ مثلاً ‏ وتلف أحدهماء 


ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف. وفي قول بعيد أنه إذا 
رجع أخذ الباقي بكل الثمن. ولا يضارب بشيء. فأما رجوعه في 
الباقي فقد يندرج تحت قوله: «فوجد متاعه» أو «ماله» وأما كيفية 
الرجوع فلا تعلق للفظ به. 


الثاني عشر: لو تغيرت صفة المبيع كأن حدث به عيب فأثبت 


الشافعي الرجوع إن شاء البائع ناقصاً وإن شاء ضارب بالثمن كما في 
تعييب المبيع في يد البائع» وهذا يمكن دخوله تحت اللفظ فإنه 
وجده بعينه. والتغيير حدث في الصفة لا في العين» وفي وجهء 
أو قول يأخذ المبيع ويضارب بما نقص وهو غريب”"'. 


00 


زفق 


هذه تكون المسألة الثالئة عشرة» وانظر: إحكام الأحكام (9/4١١1)؛‏ 


وانظر:ات (55). 

قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (١؟/‏ لاا 78): قال 
أبو عمر: قال الشافعي فيما روى الربيع» وغيره عنه: ولو كانت السلعة 
داراً فبنيت» أو بقعة» فغرست, ثم أفلس الغريم ردت للبائع الدار كما 
كانت» والبقعة حين باعهاء ولم أجعل له الزيادة» ثم خيرته بين أن يعطي 
قيمة العمارة» والغراسء ويكون ذلك له» أو يكون له ما كان من الأرض 
لا عمارة فيهاء وتكون العمارة الحادثة فيها تباع للغرماء سواء بينهمء إل 
أن يشاء الغرماء والغريم: أن يقلعوا البنيان» والغرس» ويضمنوا لرب 
الأرض ما نقص الأرض القطع» فيكون ذلك لهم . 

قال: ولو باع أرضاًء فغرسها المشتريء ثم أفلس» فأبى رب الأرض أن 
يأخذ الأرض بقيمة الغرس الذي فيهاء وأبى الغرماء» أو الغريم أن يقلعوا 
الغرس» ويسلموا الأرض إلى ربهاء لم يكن لرب الأرض إلا الثمن الذي - 


4. 


الثالث عشر: الحديث يقضي الرجوع» ومفهومه أنه لا يرجع 
في غيره. والزوائد المنفصلة حادثة على ملك المشتري ليست بمتاع 
البائع» فلا رجوع له فيها(9 . 

11/1/91 * الرابع عشر0"©: : لا يغبت / الرجوع إلا إذا ادع اسيك لزوم 
الشمن على الفلس. ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه بتزتيب 
الألة. علو الفشرر ا .. ريه السرم لان ار مع الشرط». ' 
أو عقبه. ومن شقن ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس. 


- 100 
قال أبو عمر: تلخيص.قول الشافعي في ,ذلك أن للبائع ها فيه من الأرضء أ 
وأما ما كان فيه بئاغ فهو مخير إن شاء أعطى قيمة البناء» وأخذ الأرض:.' 
والبناء» وإن شاء ضَرب مع الغرماء ليس له غير ذلك . 
وأما الكوفيون» فعلى ما قدمت لكء. مال المفلس كله عندهم للغرْماء 1 
الذي فلسه القاضي .لهم دون صاحب المساقاة؛ وهو فيها كأحدهم. 
انظر أيضاً: الفقه الإسلامي وأدلته (89/5/8). 
)00 الفقه الإسلامي (ه/ 47/7). 1 
(0) انظر: إحكام الأحكام (338/5). المسألة الخامسة عشرة. 


ك٠‎ 


الحديث الرابع 


 امهنع عن جابر بن عبد الله رضي الله‎ 08/8١ 
قال: ١جَعَلَ  وفي لفظ: قضى  النبي كَلهِ بالشفعة في كل ما لم‎ 
. يقسم . فإذا وقعت الحدود, وَصُّرَفَتْ الطرق فلا شفعة)‎ 
الكلام عليه من وجوه:‎ 
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن ألفاظ لحلبث‎ 
0 عبد الرحمن» عن جابر بهذين اللفظين: «جعل الشفعة» إلى آخره.‎ 
و«قضى بالشفعة» إلى اخرهء ذكره هنا بلفظ: «قضى» إلى آخره»‎ 
وذكره في كتاب الشركة كذلك» وترجم عليه باب9؟2: إذا قسم‎ 
. الشركاء الدور أو غيرهاء فليس لهم رجوع‎ 
وذكره في البيوع”"© أيضاً باللفظ المذكور. وترجم عليه بيع‎ 
الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا‎ 


)١(‏ البخاري أطرافه (511؟)» ومسلم »)١1108(‏ ومالك »)071١/1(‏ وسئن 
البيهقي 2)١7/5(‏ ومعرفة الستن 2»)١1985/4(‏ وأبو داود (7815), 
والترمذي »)١9/0(‏ وابن ماجه (114917). 

(؟) الفتح (14/0). ح (11495), 

0 الفتح (4/ 1408 ح (0114). 


١ 


ألفاظ الحدبث 


عنلدسلم 


لناب قن الكل وماق القسية ةر كوو باللفظة رالأرك قن عق اليائن د 
لكنه قال: «في كل مال لم يقسم؛ بدل «في كل ما لم يقسم» وترجم 
عليه بيع الشريك من شريكه”“. وكذا ذكره بهذا اللفظ الشيخ: 
فر اافي شرحها . 

وذكره البخازي في الشركة" ., بلفظ ثالث: «إنما جعل 
النبي كَِةِ الشفعة» لفظ المصنف سواء. 1 


وأخرجه مسلم(؟) من حديث أبي الزبير» عن جابر بألفاظ: 
أقربها إلى رواية المصنف: «قضى رسول الله يل بالشفعة فني كل 
شركة لم تقسم ربعة أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه».. 
فإن شاء أخذء وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به .: 

وله في .لفظ آخر: «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع 
أو حائط؛. والثاني بنحوه. ْ 1 شْ 2 

واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في 7 تحقيقه:00): من 
طريق أبي سلمة» عن جابر قال: انفرد بإخراجه لبخاري . ولما 


.)7738( الفعح (41//4) رح‎ )١( 

(؟) انظر: حديث الباب. 1 ا 

إفرف الفح (6/ عطلك أ4م9). لح (446؟) . فات المؤلف ‏ رحمنا رياه 
في تبويب البخاري ما يأتي: : 
١ت‏ في كتاب الشفعة . باب : الشفعة فيما لم يقسمح (/176©1؟). : 
؟ - في كتاب الحيل. باب: الهبة في الشفغة ح (591/5). 

(4) انظر: حديث الباب. . 

(5) التحقيق في :أحاديث الخلاف (9/ 714 7316). 
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أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابرء وقال: انفرد [به]237 مسلم. 
وهذا هو التحقيق في العزوء وكأن المصنف أراد: أن أصله في 
الصحيحين من حديث جابرء وإن اختلفت الطريق إليه» فيتنبه 
لذلك. 


1 اشتقان 
الفاءء» وهو خلاف الصواب». كما نيه عليه صاحب «تثقيف " 6# 
اللسان»9' . 


واختلف في اشتقاقها في اللغة: هل هي من الضمء أو الزيادة» 
أو التقوية» / أو الإعانة» أو الشفاعة على”" أقوال. [1/95/ب] 


وهي في الشرع: حق تملك قهريء يثبت للشريك القديم على الشفةشرعاً 
الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوضء» الذي يملك به لدفع 
الضرر؟». ‏ وهو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها 


فك في التحقيق بإخراجه وما أثبت من الأصل . 

(0) هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي اللغوي المتوفي 
سنة »)6001١(‏ تثقيف اللسان (514؟). 

() تقول شفعت الشيء: ضممته؛ سميت شفعة» لأن الشفيع يضم ما يتملكه 
بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه» فيزيده عليه» ويتقوى به» فقد كان الشفيع 
منفرداً في ملكه» فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكهء فصار شفعا ضد الوتر. 

(؛) وعرفها الأحناف: بأنها حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري» بما 
قام عليه؛ من ثمن وتكاليف. أي: (النفقات التي أنفقها) لدفع ضرر 
الشريك الدخيل أو الجوار وهذا عند الحنفية» لأن الشفعة تثبت عندهم 
للشريك والجار. - 
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لا ضرر سوى المشاركة على الأصح. 
الثالث: هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد تضمن: 
أحكاماً: | 
انالاكن ”2 الأول: ثبوتها للشريك في العقار ما لم يقسمء وهو إجماع, ا 
ويعني . بالعقار الأرض والضياع والنخل على ما فسره أهل اللغة.. 
قبرهه وخحضت بالعقار: لأنه أكثر الأنواع ضرراً. 8 


وله يسوم ل وهي رواية عن عطاء' , 
لال 3 ْ 


000 انا عد السهورة وق ان السريف الذي ساقه المصنف فالشفعة تبت '” 
للشريك دون الجارا. وهذا خاص في العقار على المذاهب الأربعة .' ْ 
أما الظاهرية: فقد أجازوها في المنقول كالحيوان وغيره. اه. 1 

(؟) قال ابن عبد البر ل رحمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (008/81): وقد 

شذت طائفةء فأوجبت الشفعة في كل شيء وردت روايات في ذلك عن :' 
منها ما ذكره عبد الرزاق بإسناده ب عن .ابن أبي ملكية قال:. قال 
رسول الله ككل : «الشريك شفيع في كل شيءا. 
وساق بإسناده عنه: قال. قضي رسول الله كَل بالشفعة في كل شيء في! 
الأرض» والدار» والدابة» .والجارية. 
قال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار. 0 
فقال له ابن إببي ملكية: سمعتني ‏ لاأم لك ء أقول:. .قال ٠‏ 
رسول الله كلد :وتقنول هذا. قال أبو عمر: هذا حديث.مزسل». وليس 5 
إسناد غير هذا فيما أعلم» ومن قال بمراسيل الثقات لزمه قبوله .اه - 
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نف 


وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. 
وحكى الصعبي في اشرحه؟ عن مالك ثلاث روايات: 
الأول: ثبوتها في كل منقول. 
ثانيها: في السفن خاصة”"©. 


وإلى هذا رجع عطاء»ء وهو قول فقهاء أهل مكة. 

وسأل عبد الله البجلي»ء عطاء عن الشفعة في الثوب؟ فقال: له شفعةء 
وسأله عن الحيوان؟ فقال: له شفعة» وسأله عن العبد؟ فقال له شفعة. 
وهذا عن عطاء وابن أبي ملكية» بأصح إسناد عنهما. 

ورواية لحديث جابر عن النبي كَك: من كان له شريك في ربعة أو نخل 
فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. 

وروى إسقاط الشفعة فيما عدا الأرض» عن ابن عباس» وشريح» وابن 
المسيب» ويقول ابن حزم: ولا يصح عنهم. 

وعن عطاءء وقد ذكرنا أنه رجع عن ذلك» وعن إبراهيم» والشعبي 
والحسن. وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وربيعة» ويقول ابن حزم قد 
صح عنهم ‏ أي : القول بالشفعة. 

قال ابن عبد البر: ذكر عبد الرزاق قال أخيرنا معمر قال قلت: لأيوب 
أتعلم أحداً كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. 

قال معمر: ولا أعلم أحداً جعل في الحيوان شفعة. 

وساق بإسناده عن ابن المسيب قال: ليس في الحيوان شفعة .اه. من 
الاستذكار (7*:9/91) . 

ونقل الكاساني في البدائع (8/ ؟١)»‏ عن الإمام مالك: أنه يرى الشفعة 
في السفن» لأن السفينة أحد المسكنين» فتجب فيها الشفعة» كما تجب 
في المسكن الآخرء وهو العقار. لكن هذا لم يصح كما ذكره التنوخي في - 


نلف 


ثالثها: إن بيعت وجدها فلا شفعة» وإن بيعت مع الأرض” 


ففيها الشفعة. لئلا تتفرق على | لمشت 70 


قلت: حديث :ابن عباس: «الشقنة فى حل علي 0" يل 


وقيل: إن أبا حمزة السكري وهم فيه. فال الترمذي: هو ثقةء 


يمكن أن يكون الخطأ منه. 


قلت :. فيه نظر. لأنه من رجال الصحيحين » ومن يقرل 


بالمرسل يلزمه القول به. 


00 


زفق 


شرحه لرسالة القيزواني. (؟/ 148)» عن ابن عبد السلام قال: ما نقله ' 
بعض الحنفية عن :مالك في السفينة لا يصح. اه. وبهذا تتفق المذاهب 

الأربعة على عدم الشفعة في السفينة . ١‏ 
وأجاز المالكية الشفعة في البناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلاً عن الأرض» ٠‏ 
لأن كلاً منهما عندهم عقارء والعقار: هو الأرض وما أتصل بها من بناء:” 
وشجر» فلا شفعة في حيوان أو عرض تجاري إلا إذا بيع تبعاً للأرض . 1 
مثاله: الشجر أو البناء موقوفة «محبسة» أو معارة» بأن اقتضت المصلحة:! 
إجارة الأرض الموقوفة» سنين» ثم بني فيها المستأجر أو غرس بإذن,. 
ناظرهاء على أن, ذلك .له فإذا كان المستأجر متعدداء وباع أحدهمء ؛. 
فللاخر الشفعة. : 7 
وأجاز المالكية الشفعة في الثمار والخضروات ونحوها مما له أصل.تجني ” 
ثمرته» ويبقى في 'الأرض وقتاً ماء فإذا باع أخد الشريكين نصيبه 'منهاء ' 
ولو مفرداً عن أصلهء فللاخر أخذه بالشفعة. ْ 


قال ابن حجر في الفتح (4"5/4): رجاله ثقات إل أنه أعل, 


بالإرسال. اه. 


حلف 


وروى الطحاوي عن محمد بن خزيمة بسند صحيح إلى جابر: 
اقضى رسول الله يكل بالشفعة في كل شيء272. لكن محمد هذا إن 
لم يكن ابن خزيمة الإمام فلا أعرفه. 

وأما ابن المنذر فقال: ليس في هذا الباب حديث صحيح يجب 
القول به. 

وأعلم أن صدر هذا الحديث يدل على من يقول بثبوتها في 
المنقولات». لكن أخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار» ويما فيه 
الحدود وصرف الطرق”"' . 

الثاني: سقوطها بمجرد الجوار”"» لأنه بعد القسمة جارء وهو الخلافني 
١‏ 5 7 نوت الشفسة 
مذهب مالك» والشافعي» وأحمد» والجمهور؛ وقال من الصحابة إن 1 
عمرء وعثمان؛ ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار 
وعمر بن عبد العزيز» والزهري» ويحيى الأنصاري» وأبو الزناد» 
ومن غيرهم ربيعة, والأوزاعي» والمغيرة بن عبد الرحمن». 


)١(‏ وقال.أيضاً له شاهد من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. اه. 

(؟) وقال أيضاً: وقد تضمن هذا الحديث ثبرت الشفعة في المشاعء يشعر 
ثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار ويما فيه العقار. 
وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية» وهو قول عطاءء وعن 
أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. اه. 

() قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (0)758/71: في 
حديث ابن شهاب ‏ يعني حديث الباب ‏ ما ينفي الشفعة في الجوار فإذا 
لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم 
يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك. اه. 
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وإسحاق, وأبني ثور”"©. : 


وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار”"؟. 


قال القرطبي7": وقدم أبو حنيفة أولاً الشريك في الملك» ثم. 
الشريك في الطريق! ثم الجار الملاصق» ولا حق للجار الذي بينهمًا. 
الطريق.. 


(1) انظر: السنة للبغوي» ح (81978). 

(9) أوجب أبو حنيفة والثرري الشفعة للحجار لحديث أبي رافع ' عن 
النبي كل أنه قال: «الجار أحق بسقبه» وحديث ابن شهاب يعارضه وهو 
أصح إسناداً. اب. من الاستذكار باختصار وقد توسط ابن القيم 
رحمنا الله وإياه- بين الرأيين» فقرر ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكاً 
مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة؛ مثل الطريق أو الشرب وإلاّ: 
فلا شفعة له انظر: إعلام الموقعين (7/ 215 »2 أح عبد اللخميد. 

. وهذا الرأي. أخذ به الشوكاني ورجحه في نيل الأوطار (ه/ 80" عملا 
بحديث جابر وإذا كان طريقهما واحدا. 
وهو اختيار شيخ! الإسلام ابن :تيمية ‏ رحمنا الله وإياه ‏ انظر: ا" 
("/ 8")» والاختيارات للبعلى (188). 

(5) المفهم (0)077/4 انظر: الاستذكار (2)755/81 وحجتهم في 000 
الشركة في 'الطريق حديث عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي عن عطاء, 
عن جابر أن رسؤل الله يك قال: «الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان 
غائباًء إذا كانت ظريقهما واحدة» ‏ سيأتي تخريجه ‏ وهذا حديث انفرْد' 
به عبد الملك وهو ثقة؛ وأنكره عليه شعية وقال: لو جاء عبد الملكٍ 
بخديث آخز مثل هذا لأسقطت حديثه؛ وما حدثت عنه بشيء. 
وقال الثوري : عبد الملك أعدل من الميزان. اه. من الاستذكار. ' 


يلك 


وعن ابن سريج قول للشافعي أنها تثبت للجار الملاصق دون 
المقابل» واختاره الروياني قال: ورأيت بعض أصحابنا يفتي به. 
وفي بعض تعاليق ابن الصلاح: أن صاحب «التقريب» خرجه. 
وفي «النهاية» عن صاحب «التقريب»: أنه حكى عن ابن سريج 
الميل إليه . 
وحكى بعضهم عن الحسن بن حيّ : أن الشفعة لكل جار. 
وعن أبى قلابة والحسن: كذلك غير أن أبا قلابة قيد 
بأربعين / داراً والحسن قيّده كذلك من كل جانب27؟2. 
والملاصق”'؟. 
وجاءت أحاديث تدل ظاهراً على ثبوت الشفعة للجار. 
أحدها: حديث جابر» وفيه: (الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن 
كان غائباً» إذا كانت طريقهما واحداً). رواه أحمد وأصحاب السئن 


الأربعة» وقال الترمذي: حديث غريب”؟ . 


)١(‏ المحلى ,)78/٠١١(‏ والمجموع 2799/١4(‏ 4)304: ونيل الأوطار 
(ه/ هلالا 71/4)ء وفتح الباري (5/ /571)» والمغني (8/ 0708 .0951١‏ 

() المحلى »)2٠٠١/9(‏ وأخبار القضاة لوكيع (197/95)» والاستذكار 
1/1 6). 

(*) أبو داود في البيوع (7814)» والترمذي (759١2؛‏ والنسائي في الكبرى» 
وابن ماجه :)١444(‏ ومعرفة السئن والآثار .)١7019(‏ وأحمد 
مم 


ام أ/أ] 


أحاديث بوت 
الشفمة للجار 


قلت: في سنده عبد الملك ب بن أبي سليمان0"©)؛ وقد تكلم فيه 
شعبة من أجل هذا الحديث. ١‏ 
وقال أحمد”" فى حديثة: هذا حديث.منكر. 


. وقال يحيى: لم يروه غير عبد الملك. وقد أنكروه عليه عليه. أما 
الترمذي فقال: إنه ثقة مأمون» ل نعلم أحداً تكلم فب غير شعية؛ من 
اج هت الغديفا: 


الحديث الثاني: .حديث أبي رافعء رفعه: «الجار أحق 
بصقبه4. رواه البخجاري”” 5 وهو من أفرادهم) ووهم ابن التجوزيئ 
ا في «تحقيقه»”22 إلى مسلم أيضاً. 

والسقب: بالنسين والصاد القرب» وأوَّلَ أصحابنا هذا الحديك 


على: أنه أحق بالإحسان والبر» أو على أن المراد الجار الشريك 
المخالط2؟. قال اللأعشى: 


)١(‏ ترجمته في تاريخ ابن معين (39/1/5)» والثقات لابن حبان (/أ /اة)+ 
والتهذيب (765/5). والشاريخ الكبير للبخاري (/١//411)».وتاريخ‏ 
الثقات للعجلي :)37١4(‏ والضعفاء الكبير(7/١71).‏ انظر :ات (7) ص18 4... 

(؟) انظر: الميزان (587/5)» والضعفاء الكبير (/71) . 

(*) -البخاري أطرافه: (2)7784 وأبو داود (615*)» والنسائي (// 0 
وابن ماجه (7448). 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف (؟/518). 3 

() قال البغؤي - رحمنا الله وإياه في شرح السنة (405177 .والسقبا: 
بالسين والضاد:: في الأصل 'القرب» يريد بما يليهء وبما يقرفٍ منه» ١‏ 
يقال: سبقت الذار وأشبقت: أي: قربت» وليس في هذا الحديك ذكرا - , 


1 


أجارتناء بيني» فإنك طالق(١»‏ 
فسمى الزوج: جاره لمخالطتها له. 
وقال الشافعي”'': يحتمل معنيين لا ثالث لهما: 
أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: 


وقد ثبت عن رسول الله كَلِِ: «لا شفعة إلا فيما قسم»؟» فدل على أن 


وذكر البيهقي”؟: أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه 


الشفعة» فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة» ويحتمل أنه أحق بالبر 


زلف 


زفق 


اليف 


والمعونة» والأول أقوى. اه. 

والشطر الثاني :: كذاك أمور الناس تغدو طارقه. 

وفي اللسان «طلق» بدل «طالقة» و«غاد» بدل «تغدوا. 

انظر: ديوان الأعشى ص (0717)» وفي المحبر (709): 

أيا جارتنا بيني» فإنك طالقه كناك أمور الناس غادٍ وطارقه 
انظر: معرفة السنن والآثار (8/ 071 وبقية الكلام. 

قال: فيقع اسم الجوار على الشريك؟ 

قلت: نعم» وعلى الملاصق» وغير الملاصق: أنت تزعم أن الجوار 
أربعون داراً من كل جانب؟ 

قال: أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك؟ 

قلت: زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار. 

قال حمل ابن مالك بن النابغة: كنت بين جارتين لي» يعني ضرتين. 
وقال الأعشى: وساق البيت المذكور. اه. وانظر: السئن الكبرى 
١١/5‏ ). 

.)١1١5 23١8 /5( السئن الكبرى‎ 


فك 


قبل البيع» واستأنس بأن أبا رافع طلب من سعد أن يبتاع منه بيتين» 
فقال: له والله لا أزيدك على أربعمائة.دينار: إما مقطعة وإما منجمة.. 
فقال أبو رافع: سبحان الله! والله لقد منعتها من خمسمائة نقداً» فلولا 
أني سمعت رسول الله كلةِ يقول: «الجار أخق بصقبهء ما بعتك»» 
وهذا يضعّف قول الأصحاب الحديث على البر والإحشان. ' 


الحديث الثالث: حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: (جان الدار 


أحق بالدار)(230 زوأ أبو داود والنسائى والترمذي» وصحححه وأعله: 


)١(‏ الترمذي (154). وأبو داود (81/9؟): وأحمد (7.8/4). (0/ى.: 
“ل #(ء 4218 والبيهقي 2)٠١5/5(‏ والطبراني (/50/0 2377 لف 
28 والطحاوني معاني. الآثار (177/5)» والطيالسي (4015)؛ وابن. 
الجارود (544).. والعلل للترمذي .)058/١(‏ 
قال الترمذي في العلل: 0 وروى عيسى بن ' يونس », 
عن سبغيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أن عن. النبي لَه مثله» 
وروي عن سعيد»: عن قتادة»؛ عن الحسن» عن.سمرة» عن عن النبي يل. . 
فسألت' محمداً عن هذا الحديث» فقال: الصحيح حديث الحسن عن 
سمرة» وحديث قتادة عن أنس غير محفوظ ولم يعرف أن أحداً رواه عن 
ابن أبئْ عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن عيسى بن يونس . ' 
وقال في السنن: حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل د بن عليةء» عن 
سعيد» عن .قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: الل 
الدار أحق بالدار». : ا 
قال: وفي الباب: عن الشريد» وأبي راقع» وأنس» قال: حديث سمرة 
حديث صحيح» وروى عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أنس» عن النبي يل مثله. . 


فت 


غيره بأن الحسن لم يسمع من سمرة» وبأنه روى مرفوعا عن الحسن . 

الحديث الرابع: عن أنس"(23 مثله. رواه الترمذي» وقال: 
لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عنه. ورواه النسائى أيضاً وصححه ابن حبان. 


وروى النسائي”" بإسناد صحيح من حديث جابر: (قضى رسول الله 
كه بالشفعة بالجوار)» وقد يحمل على أن المراد الشريك أو أن 
الأحاديث / محمولة على الندب» أو أن الأحاديث الأول أصح وأشهر . 11 أ( ب] 


وقال الشيخ تقي الدين": استدل بحديث الكتاب على سقوط لعيديا 
6 
الشفعة للجار من وجهين. 1 


وروى عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن. عن سمرة» عن النبي يَكلع. 
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن» عن سمرة» ولا نعرف حديث 
قتادة» عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وحديث عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي» عن عمرو بن الشريدء عن أبيه» عن النبي يَِةِ في 
هذا الباب وهو حديث حسن. 
وروى إبراهيم بن ميسرةء عن عمرو بن الشريدء عن أبي رافع»ء عن 
البي 8 قال: سمعت محمدا يقول: «كلا الحديثين عندي 
صحيح؟ . اه. 

)١(‏ معاني الآثار للطحاوي (4/ »)١77‏ وابن حبان (8187)» وابن أبي حاتم 
في العلل :»)48١ /١(‏ وانظر: التعليق السابق. 

0) النسائي (271/7. قال السبوطي قوله: «الجوار». أي: ومراعاة الجوار 
وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي والله تعالى هو الكافي وهو أعلم بما 
هو الحق الوافي. اه. 

(5) إحكام الأحكام (1794/4). 


ارق 


أحدهما: المفهومء. فإن قوله: «جعل الشفعة قي كل مالم 
يقسم» يقتضي أن لا شفعة فيما قسم. وقد ورد في بعض الروايات؛ : 
«إنما الشفعة» وهو أقوى في الدلالة. لا سيما إذا جعلنا: (إنما» دالة) 
على الحصر بالوضع: دون المفهوم. ا 


الثانى: قوله: «فإذا وقعت الحدود؟ إلى آخره؛ وهو يقتضي” 
وقد يقول من يثبتها للجار ‏ إن المرتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه ‏ 
على أحدهما. وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة اء وهو قوله!. 
(إنما الشفعة في ما لم يقسم»» فمن قال بعدم ثبوتها تمسك بهاء ومن. 
خالفها يحتاج إلى إضمار قيد آخرء يقتضي اشتراط أمر زائدء وهو, 
مزق الخرق عق وهلا اللدديف اكاك يه ومسل لتهوفه 
مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معاً [أعني]© وقوع ‏ الحدود: 
وصرف الطرق. ش 

وقال القاضي”"© عياض: لو اقتصر على القطعة الأولى من 
الحديث» وهي ما إذا وقعت الحدود لكان فيه حجة على عدم شفعة. 
الجوار» لأن الجار . بينه وبين جاره حدودء ولكنه لما أضاف إليه : 
و ااصرفت الطرق» 'تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود' 
وصرف الطرق» التئ كانت قبل القسمة» ولمن 'أثبتها أن يقول:المراد 
به صرف الطرق التي يشترك فيها الجاران. ش 
لق زيادة من إحكام الأحكام. 
(؟) ذكره في إكمال إكمال المعلم (08/4). 
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الوجه الثالث: عدم ثبوتها فيما لا يقبل القسمة؛ لا سيما رواية 
البخاري السالفة الدالة على الحصر فيما يقسمء وهذا هو الأصح من 
قولي الشافعي» ووجه استنباط ذلك من الحديث» أن هذه الصيغة في 
النفي تشعر بالقبول» فيقال للبصير: لم يبصر. كذا. ويقال للأكمه: 
لاييصر كذ("2. وإن استعمل أحد الأمرين في الآخرء فذلك 
للاحتمال. فعلى هذا: يكون في قوله: «فيما لم يقسم» إشعار بأنه 
قابل للقسمة. وإذا دخلت (إنما» المقتضية للحصر: اقتضت انحصار 
الشفعة في القابل. كذا قرره الشيخ تقي الدين. 


واعترض الفاكهي: فقال قولهم إن المستحيل لا ينفى «بلم؛» 
ونم يشى "بلا"؛ وانما نقى #بلم؛ الممكن دون المستحيل فيه نظرء 
والذي يظهر لي أنه غير مطرد» فإنه قد جاء نه نفي المستحيل عقلا 
رشرعا لم؛ في أفصح كلم . قال تالى: لع تسيوك لذج 
عق الا صُنرانحة »7 . 


)١(‏ قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (10/4)» قوله: «لم يبصر 
كذا»» أي : مع قبوله للإبصار والإدراك بالحاسة » وللأكمة وهو الذي ولد أعمى 
ويقال له ممسوح العين كما في الكشاف لا يبصر كذاء أي : لعدم قبوله الإبصار 
لفقد حاسته» فهذا وجه التفرقة بين لم؛ ولاء ومنه قوله تعالى : « لَاتَأَحدم يرك 
و4 | إل أنه كما قال المحقق قد يستعمل أحد الأمرين» أي : العبارتين في 
الآخر فيؤتى بلم في الثاني وبلا في الأول ومنه قوله تعالى : « لا يَمْفْرٌ أن شرك 
يو مع إمكانه في نفسه . اه. 

(؟) سورة الصمد: اية "اء 4 
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وحضري وغائب وبدوي» ووجه ذلك إطلاق الحديث وعدم :بيان من 


ينسب له. 


وانفرد الشعبي. والحسن وأحمد”". :فقالوا: لا شفعة ‏ لذمي 
]| !] على مسلم/ لحديث أنس رفعه: «لا:شفعة لنصراني». 

قال أبو حاتم'"؟: حديث باطل. | 

وقال الخطيب”؟: الصحيح وقفه على الحسن. 


(1) تنبت الشفعة عند المألكية والشافعية والظاهرية للذمي الكافر على المسلم؛ 
كما قال الحنفية؛ انظر :: الكافي في فقه أهل المدينة (865/5). 
أما عند الحنابلة فلا يثبتون للكافر شفعة في بيع عقار لمسلم لحديث 
«لا شفعة النصراني» حديث رواه ابن. عدي في الكامل (/ا/ ١87؟7),‏ 
والبيهقي 2)1١8/5(‏ والطبراني في الصغير »)5١7/١(‏ و(تاريخ بغداد 
(4"8/1)؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية (5/ »)١١9‏ :وابن حاتم في 
العلل (51/7//1)» وقال: هو باطل وذكره في مجمع الزوائد (4/ 60184 
وابن الجوزي في: التحقيق في أحاديث الخلاف (2)7117/1 فهو' يبخصص 
عموم ما احتجوا, به ولأن الأخذ بالشفعة . يختص به العقارء فاشية 
الاستعلاء في البنيان» والكافر.ممنوع من ذلك بالنسبة للمسلم» ولأن فني» 
شركته ضرراً بالمْسلم». وانظر: كلام الإمام أحمد في مسائل أبي داود 
»)3١(‏ وابنه عبد الله (514؟)» وإسحاق بن هاني (55/9)» واختياز 
شيخ الإسلام ابن' تيمية» الاختيارات (540).. وابن القيم في أحكام أهل 
الذمة (7/1١599-791؟)»‏ حيث أطال .النفس فيه» وحاشية الروض لابن 
قاسم (8/ 42447 وانظر: معجم فقه السلف (5/ 17). 1 

) انظر: التعليق السابق. 

(7) انظر: التعليق السابق. 


لضف 


وقال الدارقطني والبيهقي!©: إنه الصواب. لا جرم قاله باقي 
الأئمة الأربعة بثبوت الشفعة له كعكسه. 


وانفرد الشعبي”" أيضاً بقوله: لا شفعة لمن لا يسكن المصر. 


. 455 ص‎ »))١( انظر: ات‎ )١ 
.)957/9( المحلى (84/8): والمغني‎ )0( 


يفف 


8/0 عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله فيا" 
قال: أصاب عمر ارما بخيبر» فأتى النبي يل يستأمره فيهاء فقال 
يا رسول الله» إني أصبت أزضاً بخيبر» لم أصب مالا قط هو أنفس | 
عندي منهء فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت 
بهاك: قال: فتصدق بهاء غير أنه لا يباع أصلهاء ولا يورث» ولا ! 
يوعت: قال:. فتضدق: بها عمر ني الفقراء». وني القربى» 'وفي.: 
الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف» ٠‏ لاجناح على من ' 
وليها: «أن يأكل منها بالمعروف»ء أو يطعم صديقاًء غير سيول 


فيه2706. 
وفي لفظ: «غير متأثل». 


(1) البخاري إلى أطرافه (9818). ومسلم (177)» والترمذي (0ل/ا18)». 
وأبو داود (4/ 25817 والنسائي (770/5). وفي السئن الكبرى له 
(9"/5. 44). والمسند(5/5؟١. ,.)١‏ وابن ماجه (0)9885 2 
والدارقطتي (4/ 0)154 والبيهقي في السئن (159/5): والبغوي في ١‏ 
شرح السنة (8/ 00187 وابن أبي شيبة (ه/ ٠4‏ 0 
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الكلام عليه من وجوه: 


الأول: في تحرير لفظه هذا الحديث بلفظيه رواه البخاري فال الحدبك 
كذلك إل أنه قال: «فما تأمر به0١2‏ بدل «تأمرني بهاءء وقال: 0 
«فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في 
الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» 
وقال ابن سيرين: «غير مُتَأئلٍ مالاً» ذكره في آخر كتاب الشروط. 
وترجم عليه الشروط في الوقف. 
وذكره في إيتاء الوصايا في باب”©: ما للوصي أن يعمل في 
مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. ولفظه: «أن عمر تصدق بمال 
له على عهد رسول الله كِ وكان يقال له ثمغ» وكان نخلاً ‏ فقال 
عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن 
أتصدق به فقال يلخِ: تصدق بأصلهء لا يباع ولا يوهب ولا يورث» 
ولكن ينفق ثمرهء فتصدق به عمرء فصدقته تلك في سبيل الله وفي 
الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى» ولا جناح 
على من وليه أن يأكل منه بالمعروف» أو يوكل صديقه غير متمول 
بها . 


وذكره في باب”"؟: الوقف كيف يكتب؟ بلفظ: أصاب عمر 


4 الفتح (0/ 05 78) اح (/91/8). 
2 الفتح (0/ 995). ح (54/؟). 
إفرف الفتح (9*949/6). س (7ل110), 


احيق 


بخيبر أرضا فأتى النبي كَل فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالا قط 
أنفس :منه» فكيف تأفرني به؟ إن شئت حبست أصلها وتصدقت“:بهاء ' 
فتصدق عمر أنه لايع اصلها ولا يوهب ولا يورث في:الفقراء» إلى 
آخره . ْ | 
وذكرء في الوقلي27© للفتي :والنفين والقيف مغضرا.. ‏ ! 
وكذا في باب”0؟: نفقة القيم للوقف: 
تفظ الحديث ورواه مسلم بلفظ المصنف سواءء وقال: «نتصدق بها عبر آله! 
بن لاباع أصلها؛ إلى آخرهء وقال: «لاجناح»9" بدل / «ولا جناح» 
وهي نسخة في الكتاب أيضا وقال: «متأثئل مالا»» ساقه البخاري؛ 
أيضاً وق لظ له: الم أصب مالاً أحب إلى ولا أنفس عندي فنها». : 
الثاني : في ألفاظه: ٠‏ 


منى اأنفسة الأول: معنى «أنفس» أجود والئفيس الجيد وقد نفس لابضم 


الفاء ب نفاسة . 
لنلاارقه 2 الثاني: قال الأزهري*؟: حَبسْتُ الأرض: أكثر استعمالاً من 
١‏ وقفتها. 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : لم يحبس أهل الجاهلية فيما 
علمته داراً ولا أرضاً تبرراً وإنما حبس أهل الإسلام. 
)0( الفتح (199/6). أح (510/8). 
(5) الفتح (405/0). اح «(/الل1؟). 


(5) رواية مسلم وأيضاً البخاري 1/0 1ح 0000). 
(؟) الزاهر (1/ا١).‏ 


حرف 


قلت: وأوقفت لغة رديئة"'2 في وقفت وحقيقة الوقف تحبيس الوقفشرعاً 
مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقطع تصرف الواقف وغيره في 
رقبته يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. 


)١(‏ الوقف والتحبيس والتسبيل والتحريم والتأبيد والصدقة» بمعنى واحد. 
وهو لغة: الحبس عن التصرف» يقال: وقفت كذا: أي حبسته» ولا 
يقال: أوقفته إلا في لغة تميمية» وهي رديئة وعليها العامة. 
ويقال: أحبسء» لاحتبس عكس وقف»ء فالأولى فصيحة» والثانية رديئة» 
ومنه الموقف لحبس الناس فيه للحساب. ثم اشتهر: إطلاق كلمة الوقف 
على اسم المفعول وهو الموقوف» ويعبر الوقف بالحبس» وهذه الألفاظ 
منها الصريح وهي: وقفت وحبست وسبلت. 
ومنها الكناية وهي: تصدقت». وحرمتء وأبدت. 
فلا يصح الوقف بألفاظ الكناية إلا بالنية أو الاقتران بأحد الألفاط 
الخمسة 


ويجوز الوقف بالفعل كمن يؤذن في أرض ويأذن للناس في الصلاة فيها 
أو يجعل أرضه مقبرة. 


تعريف الوقف شرعاً: 

هو حبس مال يمكن الانتفاع به» مع بقاء عينهء بقطع التصرف في رقبته 
وغيره؛ على مصرف مباح موجود ‏ أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- 
تقرباً إلى الله تعالى. هذا عند الشافعية والحتابلة . 

أما عند الحنفية: هو حبس العين على حكم ملك الواقف» والتصدق 
بالمنفعة على جهة الخير. 

أما عند المالكية: هو جعل المالك متفعة مملوكة» ولو كان مملوكاً 
بأجرة» أو جعل غلته كدراهم» لمستحقء بصيغة؛ مدة مايراه 
المحبس . اه. من الفقه الإسلامي م/ "ه٠١‏ - هه 1). 


تفرق 


احتملات 
اتصدتت بها! 


الثالث: قوله: «وتصدقت بها» فيه احتمالان أبداهما الشيخ 


تقي الدين : 


الأول: أن يكون راجعاً إلى الأصل المحبس. وهو :ظاهِرْ 


اللفظء ويتعلق بذلك ما تكلم به الفقهاء من ألفاظ التحبيس» الذي: 
منها: .«الصدقة)2©0 دمن 0 بأنه لا بد ملف 0 + ويدل 


م اامحرمة1 5 لامع ولا توهب». 


زفق 


الثاني: أن 5 قوله: «وتصدقت بها راجعاً إلى الر 20 
حذف المضاف أي: وتصدقت بثمرتها أو ريعها ‏ ويبقى. 


: «الصدقة» عل إطلاقه". وبه جزم القرطبي2©9. 


الرابع : قوله ؛ «فتصدق فيها» إلين آخره هو محمول ب عنل' 


قال الصنعاني [في الحاشية (4/ :4)١7‏ قوله: «التي منها الصذقة» قالوا 
الألفاظ في هذ الباب ستة ‏ وقد مرت - قالوا: وأصلها الصدقة إل أنها 
اشتركت بينه وبين غيره تأخرت عن رتبة الصريح وصار أعلى المزاتب لفظ. 
الوقف وللشافعية وغيرهم تفاصيل في صريح الوقف وكناياته. اهد. ' شْ 
قال الصُنعاني رخمنا الله وإياه ‏ في الحاشية (4/ 1*4)» قوله:'#راجعاً 
إلى الثمرة» لعل: هذا يتعين لأنه يك قال: «حبست أصلها؛ فدل على أن 
المراد بالوتفية الرقبة فعين بقوله: «تصدقت» عن تصرف غلتها 'فيكون 
تأسيساً وبياناً لحكم الغلة» وعلى الأول يكون تأكيداء والتأسيس ير من: 
التأكيد. اه. 

وقال أيضاً: «ويبقى على إطلاقه» غير مراد به التحبيس .اه. 


المفهم (54/؟01١5).‏ 


شد 


الشافعي ‏ وجماعة على أن ذلك حكم شرعي ابت للوقف. من 
حيث هو وقف20» ويحتمل ‏ كما قال الشيخ تقي الدين'؟: أن 
يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف. فيكون ثبوته 
بالشرطء لا بالشرع”". 

الخامس: المصارف المذكورة مصارف خير وقرية» وهي جهة 
الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقرية من الجهات العامة. 

واختلف أصحابنا فيما إذا وقف على جهة لا يظهر فيها القربة 
كالأغنياء . 

والأصح: عندهم الصحة» كما هو مقرر في الفروع مع ما فيه 
من البحث. 

السادس: المراد بالقربى هنا قربى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
ظاهراً ويحتمل على بعد أن المراد بها من ذكر في الاية. 

وبالفقراء: ما هو المقرر في الزكاة. 

وبالرقاب: ما هو مقرر أيضاً فيهاء وهو أما الكتابة كما ذهب 
إليه الشافعي. وإما العتق» كما ذهب إليه مالك . 


)١(‏ وقال أيضاً: قوله: «ثابت للوقف من حيث هو وقف؛» هذا هو الظاهر 
وأنه صفة كاشفة» فإنه يله قال: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث»» كما قدمنا فالأظهر ما قاله الشافعي. 

(؟) إحكام الأحكام (174/4). 

(5) وقال أيضاً قوله: «بالشرط لا بالشرع؛ لا فائدة للخلاف. لأنه قد أمر 
الشارع بالشرطء فهو كما لو كان صفة كاشفة» إلا أن يقال على تقدير 
الصفة أنه إذا قال: وقفت اتصف بأنه لا يباع الخ. . . بخلاف ما إذا شرطا 
فإنه لا بد من النطق به. اه. 


1م أ/] 


وقال الزهري: إن.سهم الرقاب يقسم بينهماء قال ابن جبيب: 
ويفدي منه الأساري وخالفه غيره. ولا بد أن يكون معناها معلوماً 
عند إطلاق هذا اللفظ وإلا فإن المصرف مجهولاً بالنسبة إليها. 
والمراد بسبيل الله : الجهاد عند الأكثرين» ومنهم من عذاه إلى 
الحج : 1 
والقرينة تفضي اشتر تراط حاجته . 

وبالضيف: من نزل بقوم . والمراد: قراه ل 
05 3 بالفقر. 5 


وبالصديق: : صديق الوالي عليها والعامل فيهاء ويحتمل | صديقاً 


ش للمحبس وفيه بعد كما قاله القرطبي . 


اسم هذه الأرض 
المرترفة 


السابع : قوله : «غير متأثل»» أي:: متخذ أصل مال وجامعه 
يقال: تأثلت المال اتخذته أصلاً قال الشاعر: 


ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أماللٌ 
أي: المجد القديم المؤصّل. 
('2الوجه الثالث : قد أسلفنا في رواية البخاري© أن اسم هذه 
0 نهاية السقط والذي ابتدىء عند قول المصنف ‏ رحمنا الله 157 
الحديث السادس من .أحاديث البيوع «أذابر :٠‏ جملوه» من الجزء السابغ 


باب العرليا وغيرأذلك . 
زفق الفتح الشفةة 


1 


الأرض التي وقفها عمر «ثمغ» وهي بفتح الثاء المثلثة ثم ميم ساكنة 
كما قيده النووي في شرح مسلم0 . 

وفي المفهم'" للقرطبي: ضبط الكاتب ‏ فتحها ‏ أيضاء ثم 
غين معجمة وفيه أنه كان نخلاً 2 وكذا هو في «صحيح ابن 
حبان»”؟' أيضاً و اسئن الدارقطني» والبيهقي. 
وفي رواية للنسائي”' إنها مائة سهم بخيبرء وأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال له: «احبس أصلهاء وسبل ثمرتها؛ وهذه 
الرواية ترجح أحد الاحتمالين السالفين في قوله: «وتصدقت بها» 
وفي رواية له2: «إنه اشتراها بمائة رأس كانت له». 


وقيل: إنها أول صدقة تصدق بها في الإسلام. حكاه 
الماوردي”" من الشافعية . 


)١(‏ شرح مسلم (81/11)» قال في معجم البلدان لياقوت (84/5)» تَّمْعْ 
بالفتح ثم السكون» والغين المعجمة: موضع مالٍ لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . اه. المقصود منه» قال أبو عبيد البكري: هي أرض 
تلقاء المدينة. اه. 

0) (4/رقوه). 

(*) انظر: البيهقي (169/5). 

(5) ابن حبان (4899)» والبيهقي »)١59/5(‏ والدارقطني (185/4» 41١1)ء‏ 
وأحمد (؟/4١١)»‏ والنسائي (37:5/5). 

(0) النسائي (5/ 777)» وابن ماجه (2)5917, والبيهقي (1515/5). 

(5) النسائي (5777/5)» ومعنى هذا. 

(0) مسند الإمام أحمد (؟/58١)»‏ والأوائل لابن أبي عاصم (*8)» والأوائل 


للطبري (59). 


و 


صحةالونف 


وقيل: وقف كل أموال مخيريق. التي أوصى بها له وقاتل 
معه وهو يهودي مات في السنة الثالثة من الهجرة0©. 1 

وفي كتاب «الوقف» للخبازي”"2 الحنفي: شيء كثير من ذلك ! 
أكثره عن الواقدي. ؛ 

الرابع في أحكامه: 0 

[الأول]”؟: صحة .أصل الوقف وهو إجماع وما يروى عن 
بعض الأئمة”* فيه رأدوه إلى أن الوقف بمجرده لا يلزم» وقد خالفه 
أبو يوسف .لما بلغه : الحديث ووافقه محمدء لكنه يقول من'.شرطا: 
لزومه القبيض. 20١‏ : ْ ع 
كه رفغيو لبن اللي سروف قافا ريه 
بالرأي المروى عن عض الأئمة» فأرسل الليث إلى هارون الرشيد إنا 
لم ننقم عليه ديناراً ولا درهماًء ولكن أحكاماً لا نعرفها يعني قوله:. 


(1) انظر: تاريخ المديئة لابن شبة (179/1)» والسيرة النبوية لابن هشام , 
(؟/180١)»‏ (38/8): والإصابة لآبن. حجر (01//1)» وطبقات ابْن سعد 
(1/ 0ه 40200 تركة النبي كلل والسبل التي وجهها فيها (//0. 

(5) هو عمر بن محمد جلال الدين مات لخمس بقين من ذي الحجة» سئة. 
إحدى وتسعين وستماثة في عشر السبعين. ترجمته في طبقاتالفقهاء. 
لطاش كبرى (77[)» تاج التراجم (0990. 1 

(*) ساقطة من ن ه. ! 

(4) انظر: الفقه الإسلامي (8/ .)١165-187‏ ' 

() انظر: كتاب الولاة ‏ وكتاب القضاة تأليف أبي عمر محمد بن يوسف: 
الكندي (171)» مع اختلاف يسير. 

(5) في ن ها ساقطة. ' 


ضرف 


بعدم صحته» فأرسل هارون كتاباً فعزله ولا شك في شهرة الوقف 
على جهة القربات» وتداوله خلفاً عن سلف . 

وحديث: «لا حبس بعد سورة النساء"؟ وهو بفتح الحاء 
لا بضيها: 

والمراد به: حبس الزانية بالبيوت [لا هذا]”“. 

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال وأطيبها وعليه 
عمل أكابر الصالحين سلفاً وخلفاً كعمر وغيره قال الله تعالى: أن 


سس قر و صمي سا 


الوأ الْرَ حَقٌ تَفِفُوا ِمَا يبون 2# وحديث أبي طلحة في بيرحا شهير 
في ذلك في الصحيح” . 


)١(‏ البيهقي »)١77/5(‏ والسئن والمعرفة (4/ :»)١7787‏ والطبراني في الكبير 
(56/11")» والدارقطني (55/4» 58)» والعقيلي (9/ 205917 وذكره 
في مجمع الزوائد (0/ 2017 قال الدارقطني: «لم يسنده غير ابن لهيعة عن 
أخيهء وهما ضعيفان». وقال الهيشمي: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (377) . 
قال ابن الأثير في بالنهاية (719/1)» أراد أنه لا يوتف مال ولا يزري عن 
وارئه» وكأنه أشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت 
ونسائه» كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حَبَسُوهِنَ عن الأزواج» 
لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم. والحاء في قوله: «لاحيْس» 
يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم المصدر. اه. 

(؟) في نه (لأن هذا). 

) البخاري :)١451١(‏ ومسلم (448)» وأحمد .)١41/7(‏ والموطاً 
998/0 485).: والبغسري في السئة :4)١58(‏ وفي التفسير 
(اا/ره؟؟). 


يضف 


التغرب إلى لله 
بأطيب الأموا إل 


الدلالة على أن 


خيير كتحت علوة 
أرب] 
/ استحباب 


اسنشارة الأكابر 


رأمبل العم 


: الغالث: أن خيير فتحت عشوةء وأن الغانمين ملكوهً 
واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذ تصرفاتهم .6 
وسيأتي الخلاف / في ذلك الباب27. 

الرابع : استشارة الأكابر وأخذ رأيهم» والائتمار بأمرهم فيما 
يعرض للشخص من المقاصد الصالحة» وذكر ذلك ليس من باب 
إظهار العمل للرياء والسمعة» وقد أرشده ‏ عليه الصضلاة والسلام ل 
إلى الأصلح في الصدقة» وهو التحبيس من حيث الا ده جباويةني 
الحياة وبعد الموت. 

الخامس: أن التجبيس صريح في الوقف [وفيه وجه آخر 
للشافعية ”''[أنه كناية] لأنه لم ت* تشتهر اشتهار الوقف](" وأن لفظة 
الصدقة لا بد فيها من قرينة دالة على الوقف»ء والأصح عند الشافعية 
أن قوله: تصدقت.: فقط ليس بصريح» وإن نوى إلا أن يضيفه إلى 
جهة .عامة أو يقول: .تصدقت. بكذا صدقة محرمة» أو موقوفةء 


أو لاتباع ولا تؤهب؟, 


السادس: أن: أصل الوقف ينتقل إلى الله تغالى قربة بحيث 
يمتنع بيعه وإرئه وهبته) إذا كان في الضجة وجواز التصدق. 


(1) في ن ه زيادة: قال الأصمعي سمعت إعرابياً يقول إذا استخار العبد ربه» 
م لي ويل مر 
من أمره ما أحب . انظر: ص 437/8. : 

(؟) زيادة يقتضيها الحاق من مغني المحتاج (؟/ 0785 . 

م في ن ه ساقطة. ! 

(8) انظر: مغني المحتاج (681/5)» والمهذب .)447/1١(‏ 
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السابع : أنه لا يناقل به أيضاً لأنه بيع . 

ونقل الجوري - بضم الجيم ‏ من الشافعية عن أبي يوسف 
وغيره أنه لو اشترط أن له بيع الوقف إذا عطب أو خرب أو تعطلت 
منافعه أو إن يصرف ثمنه في أرض غيرهء فيكون موقوفاً على ما 
سمى في وقفه الأول» أو شرط البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى 
موضع آخر إن جميع ذلك جائز. قال: وهو قوي بدليل أن المراد 
من الوقف وقف الأصل عن البيع والإتلاف. فإذا آل إلى 
الخراب» وعطب لم يكن لاحتباسه وجهء فكان كمن حبس فرسا 
في سبيل الله» فهرم حتى لا يبقى فيه موضع للركوب» فيستبدل به 
وكعبد قطعت يده أو رجله أو عمى وكإجذاع دار موقوفة إذا 
انكسرتء. وشجر تحطمء فلا بد من استبداله» فإذا جاز بيع ذلك 
والاستبدال به بلا شرط لأنه بيعه أحظ للوقف فكذا بيعه بالشرط 
أجوز وهذا الذي قواه غريب عند الشافعية» وما اشتهر عن 
أبي [يوسف "20 من الاستبدال بالوقف إذا كان فيه الحظ رواية 
منكرة. 

ومذهب أحمد”” أنه لا تجوز المناقلة به كما حكاه أبو داود 
والأثرم عنه» وكذا هو في كتب أصحابه ما لم يتعطل الوقف» فإذا 
تعطل وخرب بيع عندهم . 

ونقل الجوري أيضاً ‏ بضم الجيم ‏ عن ابن مسعود أن عمر 
قف المغني (48/ 517) , 


خرف 


[141/ هم أ] 


أمر بنقل مسجد” © بوعزاة إلى المسعودي وهو ثقة إل أنه تغير بأخرة. 
ورواه القاسم مرسل: 

الثامن: أن :الوقف مخالف لسوائب الجاهلية من حيث أن 
المقضود نه التتررء فلو قصد به مضارة اغه أر علي نح الايقات 
باطنا. ْ 

. التاسع: صحة شرط الواقف المطابق للكتاب والسنّة واتباعه , 

العاشر: فضيلة / رعو روي اكريسن الاستالودرها تاه 
0 


الحادي عشرً: جواز الوقف على الأغنياء من حيث أن بعض 
المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقرء بل مطلق كذوئي القريبي 
والضيف» لا ع امي 


الثاني عر : المسائحة في بسكن الشرو بخ اق الاك 
على المعروف وهو غير منضبط . 0 

الثايت عقن تدرهم اليك الماك زتره مدن يليها اكريما 
يستحقه شرعاء ويأخذ على القيام بمصالح الوقف بالمعروف والتقدير 
فيه إلى الحاكم . ش 


)١(‏ المغني (771/8). وحاشية الروض المربع (054/6)» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمنا لله وإياه في“ الفتاوى: يجوز بيغ الوقف 
:أو المناقلة به لنقص أو رجحان مغلة. واختار.هو وتلميذه جواز المناقلة به 
للمصلحة بشرطأ أن يكون صادراً لمن له الولاية على. الوقف» من جهة 
الوقف» أو من جهة الحاكم. انظر: الفتارى (#1/ لاو و الل 
0186 2)1917 والاختيارات للبعلي (798. 81). 0 


لحك 


الرابع عشر: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف» وهو أن 
لا يتعطل مقصود شرط الواقف . 

الخامس عشر: كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف» بل 
يأكل ما يعتاد شرعاً من غير تجاوز. 

[السادس عشر]”'؟2: فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من 
المحتاجين والوقف عليهم؛ فإن المراد بالقربى هنا قربى عمر كما 
سلف. 

السابع عشر: فيه فضيلة ومنقبة ظاهره لعمر ‏ رضي الله 
عنة س ,+ 

الغامن عشر : فيه قبول ما أشير به عليه والمبادرة إليه. 

التاسع عشر: المبادرة إلى فعل الخير المتعدى . 

العشرون: وفيه أيضاً جواز ذكر الوالد باسمه من غير كنية وقد 
تقدم [سره]( في الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث 
الخامس من كتاب الزكاة9" . 

الحادي والعشرون: فيه أيضاً جواز وقف المشاعء لأن هذه 
المائة سهم من حيث كانت مشاعة» كما رده الشافعي ولا يدري إلى 
الباقي» لأنها من خواص العتق [ولم ينقل]*2 أن الوقف سرى من 
)0 تصحيح الأوجه من ن ه. 
0) في ه (ذكره). 
”*) (85/8) من هذا الكتاب المبارك. 
هق في ن ه ساقطة . 


صحةونف, 


اللضشلم 


حصة عمر إلى غيرها من باقي الأرض ولا خلاف عندنا في هذاء؛ 
وفي «شرح هذا الكتاب للصعبي»: أن بعض متأخري الشافعية حكئ 
السراية وربما حكم به بعض متأخري زمنه واختاره ثم قال: وهذا 
يسن تكهوى وهر كما قالهء: قان:. .وتجم بين هذا ورين عليه 
الأرض بشمغ فإن الظاهر أنها قد أفرزت» فإنها كانت مشاعة أولاً ثم 
أفرزت بعد الوقف» ولا [يخفى]”" هذا الجمع من نظر. 

وقال القرطبني في «مفهمه"": هذه الأرض صارت له 
بالقسمة فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قسم أرض خيبر لما افتتحها 
عنوة» ورواية النسائي أنه اشتراها بمائة» وليس له مخالف. 

الشاني والعشرون: روى الدارقطني أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال له: «اجبس أصلهاء واجعل ثمرها صدقة؛ قال 
فكتب» إلى آخرهء كذا ذكره بفاء التعقيب» وهو دال على أن الوقف: 
كان حيتئذء لا كما أدعاه بعضهم / أنه وقف في المرض مضافاً إل. 
ما بعد الموت وأنه ب علي الصلاة والسلام ‏ أشار به. 

الثالث والعششرون: فيه أن من وقف وقفاً يتين لذ داغر] 
يجوزء لأنه قال: لا جناح. على من وليهاء أن يأكل منها بالمعروف. 
ولدايعية ادا : 

الرابع والعشرون: فيه أيضاً أن الواتف إذا 0000 
عليه ينتفع بالوقف, الأنه أباح: لمن وليه» وقد يليه الواقف. وقد قال. 


)١(‏ هكذا ولعله (يخلو). 
زفق المفهم (99/5ه). 


حت 


عليه الصلاة والسلام ‏ للذي أهدى البدئة «اركبها؛ . 

الخامس والعشرون: استدل أحمد بقوله: «لا جناح على من 
وليها بالمعروف» على أنه إذا شرط لنفسه عند الوقف نفعه مدة حياته 
صح لأن عمر هو الذي وليهاء وخالفه مالك وغيره» لأنه في معنى 
الواقف على نفسه» وهو لم يرد نفسه وإنما ذكر صفة عامة فإذا 
اتصف بها دخل. 


55 * 


الحديث السادس 


2/00 عن عمر ب رضي الله عنه ‏ قال: (حملك 
على فرس في سبيل الله ؛: فأضاعَة الذي كان عنده.ء فأردت أن أشتريه» 
فظننت أنه يبيعه برخض: فسألت النبي كَل فقال: دلا تشتره ولا تعد 
في صدقتك» وإن أعطاكه بدرهم»: فإن العائد في هبته كالعائد في 


قيئه؟ ) . 


وفي لفظ : «نإن الذي يعود في صدقته: كالكلب يعود في 


قبعه00؟ , 


والكلام عليه من وجوه : 


1 هاب] الأول: .هذا الحديث ترجم [البخاري عليه](" / على حديث 
ألفاظ الحديبث 
وتراجمه عند ابن عباس الاتي باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته . ٠‏ كم 
البخاري 


(1) البخاري أطرافه. :»)١440(‏ ومسلم (1111)» وأبو داود (1848): في 
:الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته. والبغوي ,.)١594(‏ وأحمِدٍ 
(كرمف لا 1 وعبد الرزاق(؟/15681)» والترمذي (2)558 والنسائي 
»)»23١9/©(‏ والبيهقي »)١8١/4(‏ والحميدي ,»)١6(‏ ومالك (2)987/1 
وابن ماجه (9895؟). : 

() في ه (عليه البخاري). 
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ذكره”'2 بلفظ : «بائعه» بدل: «يبيعه»» والباقي مثله. إلا أنه لم يذكر: 
«ولا تعد في صدقتك»» وقال: «في صدقتهة بدل في: «هبته؟. 
[وقال]7'': بعد قوله: #بدرهم واحد؛. 
ثم ترجو" عليه بعد ذلك. إذا حمل رجلا على فرس فهو 
وقال بعض الناس: له أن يرجع فيهاء وذكره مختصراً بلفظ : 
فقال: ١لا‏ تشتره ولا تعد في صدقتك؟2 ). 
وذكره فى الجهاد”*': باب : الجعائل والحملان في [سبيل الله] 
وذكره في باب*2: إذا حمل على فرس فرآها تباع» كذلك 
وفي لفظ : الا تشترة وإن بدرهم» فإن العائد في هبته كالكلب يعود 
في قيئه؟ . 
وفي بعض طرق البخاري”'2 أن عمر حمل على فرس له في 
(1) البخاري الفتح (8/ 978). ح (5337). 
(؟) لعلها وقاله أي جملة: فإن العائد في هبته. . . الحديث. 
(5) البخاري الفتح (457/6؟), ح (0585). 
(5) البخاري الفتح 211 اح 591/00 ما بين القوسين في الفتح 
(السبيل) . 
() البخاري الفتح (14/7)» ح (7007). ما بين القوسين في المخطوط 
(كان)» وما أثبت من الفتح. 
(5) البخاري الفتح (0/ »)5١8‏ ح (79//0): من رواية ابن عمر. 


1: 


ألفاله عند مسلم 


]1 1/41 


اسم هذا الفرس 


سبيل اللى أنطاها سوك الكل لمكن وزيا كمف + . الحديث. 

'ورواه مسلم' بألفاظ, منها: (حملت على فرس عتيق في 
سبيل الله فأضاعة ضاحبهء فظننت أنه بائعه برخصء فسألت 
رسول الله يك عن ذلك فقال: الا تبتعه» ولا تعد في صدقتك» فإن 
] العائد في صدقته : كالكلب يعود / في قيئه؛ ). 

ومنها: «لا تبتعه [ولا تعد في صدقتك] 2306. 

ومنها: أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبة) 
وقد أضاعه. وكان قليل المال؛ فأراد أن ي؛ يشتريه» فأتى رسول الله 
فذكر ذلك لهء فقال: «لا تشتره وإن أغطينة بدرهم» 0 العائد 
في صدقته ' : كمثل الكلب يعود في قيئه! . 

وفى رواية للشافعي في «(سئئه)( *©: «لا تشتره» رامن 
نتاجه! . 

ورواه المزني عن الشافعي بلفظ : «دعها حتى يوافيك وأولادها 
امع 4 1 : 


الثاني: اسم هذا الفرس «الورد»”" أهداه لرسول الله يكِ تميم 
الداري» فأعطاه عم ذكره ابن سعد. وقد أسلفنا عن بإحدق 
روايات البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أعطاه عمر ليحمل 
عليه. فحمل عليها رجلا . 
١ 000101 -7 (00)‏ 


(5) السئن المأثورة للشافعي (1*”). ح (981). 
(*) طبقات ابن سعد (480/1). 


الثالك: أن( هذا الحمل حمل تمليك» ليجاهد عليه» المراابهنا 
لاعشا عليه وإن كان :مسجملا لكنه مجرت لأن الذي اللي ات 
بيعه» ولم ينكر عليه ذلك» ولو كان حبساً لم يبع» إلا أن يحمل على 
أنه انتهى إلى حالة عدم الانتفاع به فيما حبس عليه» وليس في اللفظ 
مايشعر به» ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق في 
مسئلة وقف الحيوان» ويدل على أنه حمل تمليك» قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «ولا تعد في صدقتك»» وقوله: «فإن العائد في 
صدقته». وفي لفظ: «في هبته كالكلب». يعود في قيئه»» ولو كان 
تنا لعللةاية دون الهبة ونحوها. 


الرابع : معنى «أضاعه؛ لم يحسن القيام عليه وقصّر في مؤنته» سنى نأضاء» 
ويحتمل أن يكون أضاعه بكونه استعمله في غير ما جعل له. 


الخامس: سمي شراءه برخص عوداً في الصدقة من حيث 
الغرض فيها ثواب الآخرة» فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض 
الدنيا على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير 
المتصدق. فكيف بالمتصدق أو المملك بسبب تقدم إحسانه بذلك» 


فيصير راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح فيه9©. 


السادس : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا تشتره ولا تعد في 
صدقتك» حمل هذا النهي أكثر العلماء على التنزيه» وحمله بعضهم. 


.)175/4( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ »)١175/4( انظر: إحكام الأحكام‎ )1( 


لا 


السابع : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «أعطاكه 0 هو 
مبالغة في رخصه الحامل على شراهء وفي البخاري كما أسلفتاه:. 
البدرهم وأحداء فلا تضيع الثواب العظيم بشيء من الحقير: قل 
أو كثر. 
بح كر . الثامن: ذكر : عليه الصلا والسلام ‏ الكلب وعوده في القيء 
0 يكون ذلك مبالقة في افير في العود في الهبة والصدقة» د 
[1/41/ب] في شدة / كراهة ذلك» ؤهي من وجهين: 


الأول: دقوع تشيه الراجع بالكلب. 

والثاني :. وقوع تشبيه المرجوع فيه بالقيء''". وكل منهما قذّر 
محرم» و «القيء» مهموز. والعامة تثقله'" [ولا تهمزه]. 7 

: 7 [التاسع]: إن أعكاء الحديث: 

الأول: الإعانة على الغزو بكل شيء حتى بتمليك فرس 

الثاني: إن أخذه يملكه. ٠‏ 

الثالث : أن لأخذه بيعه والانتفاع بثمنه. 


هما الرابع : عن فك اي أو أخرجه في كفارة 0 
ونحو ذلك من القربات أن ب يستريه ممن تصدق به عليه أوْ يتهبه 
أو يتملكه باخثيار منه» “فلو ورثه منه فلا منع منه ولا كراهة فيه 


.) 1/5 انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 
إفق 1 2 غلظط 00 إفففة وما ب بين القوسين' زيادة منه.‎ 
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وأبعد من قال يجب عليه أن يتصدق 0 


)١(‏ قال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (2)778/9 كره 
مالك» والليث» والحسن بن حَيّ والشافعي شراء الصدقة لمن تصدق بها. 
«* فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم يردوا البيع ورأوا له التنزه 
عنها. 

* وكذلك قولهم في شراء الإنسان ما يخرجه كفارة اليمين مثل الصدقة 
سواءء وإنما كرهوا شراءها لهذا الحديث ولم يفسخوا البيع لأنها راجعة 
إليه بغير ذلك المعنى. 

* وقد بدأ ذلك في قصة هدية بريرة بما تصدق بها عليها من اللحم. 

* وقال أهل الظاهر: يفسخ الببع في مثل هذاء لأنه طابق النهي ففسر 
بظاهر قوله يله «لا تشتره ولا تعد في صدقتك». 

* ولم يختلفوا أنه من تصدق بصدقة ثم رزقها أنها حلال له. 

* رواه بريدة عن النبي يَلةِ أنه قال: «قد وجب أجركء» ورجعت إليك 
بالميراث». ‏ مسلم :»)١١494(‏ وأبو داود 4)١1585(‏ واببن ماجة 
(1169)» والترمذي (5539) . 

* ويحتمل حديث هذا الباب أن يكون على وجه التنزه للرواية أن بيع 
الصدقة قبل إخراجها أو تكون موقوفاً على التطوع في التنزه عن شرائها . 
* وقال أبو جعفر الطحاوي: المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى 
من قول من أباح شراء صدقته. 

* قال أبو عمر: استدل من أجاز للمتصدق به بعد قبض المتصدق عليه له 
على أن نهيه عن شرائه على التنزه لا على التحريم بقوله كله في الخمسة 
الذين تحل الصدقة: «أو رجل اشتراها بماله» فلم يخص المعطي من غير 
المعطي وغير ذلك على العموم. 

* وقال في هذا الحديث أيضاً: «أو مسكين تُصدق عليه فأهداها المسكين 


للغني» وهذا في معنى قصة بريدة» وسنوصحه في موضعه إن شاء الله. ‏ - 


الح 


وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق» ولا كراهة: :' 


وهذا مذهب الشافعي والجمهور أن المنع للتنزيه . 


الموازية. 


وقال جماعة:: للتحريم» قال صاحب «الإكمال)”'2 وهو ظاهر” 


تحريم الرجوع الخامس : تحريم الرجوع في الهبة والصدقة» وإنما يحرم بعل ' 


فيلهة 


ولخلاف ني الإقباض فيهاء والحذيث عام في كل هبةء وبه قال طاوس وأحمدء : 
كحك يهار عهما القرطرى "وى غير عن أحمد موافقتناء اوهو ” 
أنه خص بجواز رجوع هبة الوالد لولده وإن سفل لحديث ؛ 
النعمان بن بشير الاتي بحديث ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله ١‏ 
عنهما ن عن النبي يك أنه قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية ' 
أو يهبا.هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي . 
يعطي العطية ثم يرجم فيها كمثل الكلب يأك ل حتى إذا شيع قاد ثم . 


عاد فيه04؟2. رواه أصحاب السنن ار وصححه الترمذي 


- يع لوف الس ا 
. مااتصدق به لأن الخصوص قاض على العموم لأنه مستبق منهء ألا ترى ” 

أنه قد جاء في حديث: واحدء يعني: : «إلاّ لمن اشتراها بماله» بما لم يكن : 

هذا المتصرف لم يكن كلامآ متدافعاً ولا.معارضاًء مجمل الحديثين غندي " 


على هذا استعمال لهما دون رد أحدهما بالآخر وبالله التوفيق. اه. 


'' إما تأليفب «الجيلئ» سليمان بن مظفر أو تأليف محمد بن عبد الزحمن‎ )١( 


الحضرمي واسمه «الإكمال لما في التنبيه من الإشكال» والأول أراجح. - 
(؟) المفهم (4/ 887)ء انظر: الاستذكار (55/ 708 8.09), 
9) أبواداود (ومهمي! في البيوع زالإجارات» باب: الرجوع في الهبة 


لحف 


وابن 


حبان والحاكم وغيرهم. ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام من 


ذوي الأرحام؛ وكل هذا مذهب مالك والأوزاعي أيض]"" . 


وقال أبو حنيفة”'2 وآخرون: يرجع كل واهب في هبة الأجنبي 


لفق 
فق 


واعتذروا عن هذا الحديث: بأن رجوع الكلب في قيئه 


والترمذي »)١7949(‏ والنسائي كات 4هك7ء وابن ماجه (/ا/117"1), 
والبيهقي ا والدارقطني (5/؟4». "5)؛ وابن الجارود (945), 
وأحمد (7/1؟): والحاكم (؟/45)» وصححه ووافقه الذهبي» وابن 
حبان (01177). 

الاستذكار (0708/977. 

الاستذكار (717/ 7117 3315")», وانظر: شرح مسلم 11١‏ ه50 ). 

فائدة: قال ابن حجر رحمن الله وإياه ‏ في الفتح (8/ 081 وقد 
استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح . 

أجيب: بأنه تعارض عنده المصلحتان ‏ الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي ب 
فرجح الثاني فعمل به. 

وتعقب: بأنه كان يمكنه أن يقول: حمل رجل على فرس مثلاً. ولا 
يقول: حملت فيجمع بين المصلحتين والظاهر أن محل رجحان الكتمان 
إنما هو قبل الفعل وعنده. وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك 
فانتفى الكتمان» ويضاف إليه أن في إضافة ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة 
الحكم المذكورء لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلآّ 
وقوعها بحضورهء فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة 
الحكم إلى نفسه؛ ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى 
على نفسه من الإعلان بالعجب والرياء» أما من أمن ذلك كعمر فلا. اه. 


١ 


لا يوصف احرف الأنه فين بعل والتشبيه وقع بأمر مكروه في 
الطبيعة» لتثبت به الكراهة في الشريعة» وفيه نظر. 0 
واتفقوا: على كراهة الرجوع مطلقاً تنزيهاً لا تحريماً. 
وعن مالك: أنه إن رغب راغب في مواصلة الولد بسبب المال 
الموهوب لم يكن له الرجوع . ش 
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الحديث السابع 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن 
رسول الله يك قال: «العائد في هبته» كالعائد في قيئه»(9. 

الكلام عليه سلف [في الكلام]”" على الحديث قبله» ولم أرى فا احديث 
هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين0؟ ولا الفاكهي» وترجم 0 
البخاري”*' عليه وعلى الذي قبله» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته ‏ كما أسلفناه ‏ وذكره بلفظين: 


أحدهما: هذا. 


,)5948( البخاري أطرافه (78585)» ومسلم (0577١)ء وابن ماجه‎ )١( 
وأبو داود (2)768 في الهبة» باب: لا يحل لأحد‎ 2)257٠١( والبغوي‎ 
وأحمد‎ »)١48٠0/5( والبيهقي‎ »25١97( أن يرجع في هبتهء الطبراني‎ 
والطيالسي (55219), والنسائي [لدتحفةة في متن‎ .)©57 5 
العمدة زيادة: وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم‎ 
.)١51515( يعود في قيئها» رواه مسلم‎ 

زفق في ن ه ساقطة . 

(0) وهو غير موجود في النسخ التي بين يدي من إحكام الأحكام . 

() الفتح (0/ 774 ح (35051 0077 


م٠‎ 


411 أ/أ] 


ألناظ الحديث 


عند سلم 


دخول الهدبة 
في السرجوع 


حك اليه 


والقاي: لين النا'مكل الشوء» الدى ( يغوة قن مك #الكلن 
يرجع في قيئه. 1 

وذكره ايفن في بان60: هبة الرجل لامرأته» والمرأة لزوجهاء 
بلفظ : «العائد في هته» كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». 

وذكره معلق”؟) بدون: «واو»» بلفظ : «العائد في هبته كالكلب. 
يغود في قيئه . 7ك 

ورواه مسلم بألفاظء 

منها: لفظ الكتاب قاله ابن منده في ١مستخرجه؛اء‏ وروى هذا 
الحديث أيضاً مع ابن عباس ابن عمر”؟ ووالده©©. وجابر بن عبد الله 
وأبي هريرة””' والصديق وعبد الله بن عمرو9©. 0 

فرع: حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في الهبة؛ وني 
الصدقة اضطراب عندنا كما ستعلمه في الحديث الآتي» وف إلحاق 
الأم والجد واللجدات بالأب خلاف عندناء والأصح الإلحاق بخلافاً 


لأحمد. 


زفق الفتح (6/ 51ح (كحمه0). 

0) ح(هل/موت). ّْ . 

(*) عند البخاري أطزافه ».)١449(‏ ومسلم »)١571(‏ وأبو داود (6)1897: 
وأحمد (؟/08). والترمذي (574). والنسائي »20١9/6(‏ والبيهقي"' 
(4/١1ه1ك).‏ 1 : 

(4) انظر: ت :.)١(‏ ص 444. 

(8) ابن ماجه (7786). وأحمد (789/17ء 24٠‏ 14947). 


(5) عند النسائي» وأبني داود. 


165 


وللرجوع شروط أيضاً محلها كتب الفقه» فلذلك أضربنا عن شررط ارجع 
الكلام كم نيالهية 
وعند المالكية خلااف في إلحاق المناقع بالرقاب» فسوى 
بينهما عبد الملك ويأباه ابن المواز. 


)١(‏ شروط الرجوع خمسة: وهي ألا يتزوج الولد بعد الهبة» ولا يحدث ديناً 
لأجلهاء وألاً يتغير الموهوب عن حاله» وألاً يحدث الموهوب له في 
الموهوب حدثاًء وألاً يمرض الواهب أو الموهوب لهء فإن وقع شيء من 
ذلك يمتنع الرجوعء وانظر: معنى هذه الشروط في الاستذكار 
(914/55). 

نظم موانع الرجوع : 

ومانع من الرجوع في الهبة 20 يا صاحبي حروف «دمع خخزقة» 
فالدال: رمز للزيادة المتصلة في نفس العين» والميم للموت» والعين: 
للعوض» والخاء: لخروج الموهوب عن ملك الموهوب لهء والزاي: 
للزوجية» والقاف: للقرابة» والهاء: للهلاك. 


1: 


الحديث الثامن7١‏ 


6ه عن التعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما أ 
قال: تصدق على أبّْي ببعض ماله؛ فقالت أمي عمرة بنت رواحة: 
لا أرضي حتى تشهد رسول الله يك فانطلق أبي إلى رسول الله كَل 
ليشهده على جدلتي؛ فقال له رسول الله كلِ: «أفعلت هذا بولدك 
كلهم؟2. 

قال:. لا. قال: «اتقوا الله. واعدلوا , بين أولادكما». فرجع. 
أبي» فرد تلك.الصدقة . 

وفي لفظ. قال: «فلا تشهدنى إذا فإني لا اودع و 
وفي لفظ : «فأشهد على هذا غيري»”©. 


)١(‏ في إحكام الأحكام السابع فليتنبه 

(0) البخاري 045 ا في كتاب الهبات» باب كراهة ل بعض 
الأولاد في الهبة (117) الثووي . وأبو داود (419ه" 1# هل 144ه)ن 
النسائي (كرحه؟, ححكل وفي الكبرى له »)١١]//5(‏ ومالك' 
(1/5/5ه)» وابن الجارود (ح 9937. 447). والحميدي لقم 
وابن ماجه (5/ 427848 . والبيهقي في السنن الكبرى »)١75/5(‏ والبغوي: 
فني شرح السنة (2)45/0 وابن أبي شيبة (/2)”15/9 وعبد الرزاق 
الو/ لاو وأحمد وقد براو) 


كهغع 


الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الحديث ترجم عليه البخاري7١2‏ باب: الإشهاد في نراجم لحيث 
القنة اق عانم ديك السمي) نعف لدان ب لاي 
على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة9) 
لا أرضى حتى تشهد رسول الله يكدِ فأتى رسول الله كَل فقال: «إني 
أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة» / عطية» فأمرتني أن أشهدك [10/داب] 
يا رسول الله قال: (أعطيت ساير ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: 
فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)» قال فرجع فرد عطيته . 

وترجم عليه مثل ذلك الهبة للولد0"» ثم ساقه مختصراً من 
حديث ابن شهاب» عن حميدبن عبد الرحمن»ء ومحمد بن 
النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله يك فقال إني نحلت 
ابنى هذا غلاماًء فقال: أكل ولدك نحملت مثله؟ قال: لاء قال: 


فأرجعه2 . 
ورواه مسلم من طرق. منها: هذه الطريق بهذا اللفظ ألناظ الحديث 
أيض"». عرجم 
بلفظ «فرده» . 


)0غ( الفتح رقم (/841؟). 
9) زيادة من ه. 
إفرفق الفتح حديث رقم (5985). 
زفق ومما ترجم عليه البخاري: 
١‏ في كتاب الشهادات» باب : لا يشهد على جور حديث (55890؟). 
فق في ه زيادة (ومنها هذا الطريق) . 


باه 


ومنها: الطريق الأول بلفظ المصنف. الأول ولم يقل سمعتٍ 
1/411/ب! النعمان» وإنما قال: عن النعمان ثم رواه / باللفظ الثاني الذي ذكره 
المصئف. ثم باللفظ .الثالث» وقال في آخره: «أيسرك أن يكونوا 
إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: «فلا إذاًء وكلاهما أيضاً من 
قال عبد الحق لحق : ولم يذكر البخاري هذاء ولم يقل من هذه الألفاظ 
ِل قوله : : «فلا تشهدني على جَوْره وهو عنده على الشك ثم قال: : وقال 
أبو جرير عن الشعبي : «لا أشهد على جور» ليس عنده إل هذا : 
:ورواه مسلم : : من حديث أبي الزبير عن جابر يا دق 
«فليس يصلح هذاء وإني 'لا أشهد إلا على حق». : 
0 0 ا الووشيط) الوا 
بره ذلك : فقد رواء 0 الشافعي كذلك]"'2. 


ونبه عليه البيهقي2©): أن الصواب خحلافه , 
الشالث: [قوله]9 : «ببعض ماله؛ قد عرفت مسن رواية 
الصحيحين أنه كان غلاماً» وفي رواية لمسلم: «إني قد نحلت 
النعمان» كذا وكذا من مالى». 1 
الرابع : سلف التعريف براوي الحديث فى باب الصفوف . 
لق في ن ه ساقطة. ' 
(7) معرفة ألسئن والآثار (9/؟5). 


0) زيادة من ن ه. ' 


م 


وأما ]230 فهي أخت عبد أله بن رواحة» وزوج 0 بن أم العمان بسن 


سعد الأنصاري» لما ولدت التعمان حملت إلى رسول الله كلل فعا #ر 
بتمرة» فمضغهاء ثم ألقاها في فيهء فحنكه بها. فقالت: يا رسول الله 

أدٌ الله أن يكثر ماله وولده» فقال: «أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله 

حميداء وقتل شهيداًء ودخل الجنة» ومن حديثها «وجب الخروج 

يعني في الجهاد على كل ذات نطاق90 . 


[الخامس]7؟2: «الجورة لغة الميل عن السواء والاعتدال» سن الجورة 


فكلما خرج عن ذلك فهو جورء سواء [كان حراماً أو مكروهاً» وقد 
يكون تارة لهذاء وتارة لهذا وقد استعمل فيه بمعنى الضلال]0©» 
وبمعنى الظلم وكلاهما محرمان. 


السادس: في أحكام الحديث: 
الأول: [20] في جواز تسمية الهبة صدقة. 


الثاني : شرعية الإشهاد عليهاء كما كما أسلفتاه عن ترجمة البخاري 


والاحتياط في العقودء بشهادة الأفضل والأكبر. 


لفق 
زفق 
زف 


هق 
)6 
قف 


في الأصل أخته وما أثبت من ن ه. 


زيادة من ن ه. 

أخرجه أحمد في مسند (7/ 0788 وقد ساقه في الإصابة »)١47/48(‏ خطأ 
في لفظه «فرحت الخزرج على ذات نطاق» فليصحح وسياقه في أسد الغابة 
في ترجمتها على الصواب 

في الأصل الثامن وما أثبت من ن ه. 

في ن ه ساقط . 

في الأصل زيادة (في)» وما أثبت من ه. 
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الثالث: أن للأم كلاماً في مصلحة الولد وماله وأنه مسموع . 
الرابع : أن المفتى والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلا بمايسوغ شرعاً 
الخامس : الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء . 
السادس: سؤال المفتي والشاهد عن شرط. الحكم وما يسوغ 
فعله» .سواء كان الشرط واجباً أو مندوباً. 
السابع : لفالف كلف طرق ال والعدل بين البقية . 


الثامن : ارم إلى ول 0 الحق» ع عير ل حرج 
في النفس. ش 30 
000 ] الناسع؛ العدوية بين الاؤلأه .في العطلة امن غير تفضيل : :وقد 
اي حل السككة في ذلك » "ريعي نيه الوالد آنا يكوت يرهم اللاغلى ‏ 
ينلا/: الراء. فكذلك عطيته لهمء فإن التفضيل يؤدي إلى الانحباس 

والتباغض» وهل ذلك على الإيجاب [أو]2"7 الندب؟ فيه قولان 

للعلماة: ْ 1 
قال مالك وأبو جنيفة والشافعي: بالثاني» وحكاه القرطني9) 
عن الجمهور وأن التإنضيل مكروه فقطء والهبة صحيحة”". 


)١(‏ في ه (واو). 

زفق المفهم (4/ 86ه) كمه). ش 

() قال الشافعية والمالكية. وأبو يوسف من الحنفية وهو رأي 00 ش 
يستحب للأب أن يسوى بين الأولاد الذكور والإناث في العطية»:.فتعطى' 
الإناث .مثل ما يعطئ الذكورء لقوله كلِ: «سووا بين أولادكم في العطية» 
ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال»؛ وفي رواية للبخاري: «اتقواأ' 
الله وأعدلوا بين أولادكم؛. ولآن العدل في القسمة والمعاملة مطلوب» - 
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عام ها وريه 2 اللر وق واه وه ع وو ماح ه كه وه ااه وف و ع ها هعم ميدع أو هف اجا ماهد عه 3ه 


وقد حملوا الأمر في هذه الأحاديث على الندب. اه. من الفقه الإسلامي 
(ه/ ‏ 6. 

* وقال ابن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه في الاستذكار (؟5/ 797), 
نقلا عنهم : لابأس أن يفضل بعض ولده بالنحلة دون بعض» ويؤثره 
بالعطية دون سائر ولدهء وهم مع ذلك يكرهون ذلك مع ما سنذكره عنهم 
إن شاء الله والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى جميعهم . 

*# وكان مالك رحمه الله يقول: إنما معنى هذا الحديث الذي جاء 
فيه فيمن نحل بعض ولذه ماله كله. 

* قال: وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده ‏ قال أبو عمر ‏ ذكره في 
الموطأ ثم ساقه بإسناده عنها إلى أن قال. 

© واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على التدب» بنحو ما استدل به 
مالك من عطية أبي بكر عائشة دون سائر ولده. 

* ويما ذكرناه من رواية داود وغيره عن الشعبي» عن النعمان بن يشير» 
عن النبي كك «أيسرك أن يكونوا لك في البر». 

* وقال الشافعي: ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب» 
ويجوز له ذلك في الحكم. اه. محل المقصود. 

وقال الحنابلة ومحمد بن الحنفية: للآب أن يقسم بين أولاده على حسب 
قسمة الله تعالى في الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن الله تعالى 
قسم بينهم كذلك» وأولى ما اقتدى به: هو قسمة الله ولأن العطية في 
الحياة أحد حالي العطية» فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحال الموت» 
والميراث المترتب عليه» يدل لهذا أن العطية استعجال لما يكون بعد 
الموتء فينبغي أن تكون على حسبه. اه. من الفقه الإسلامي (0/ 084 . 
وحجتهم في ذلك قول رسول الله كَِ: «فارتجعه» وقوله «فاردده» من 
حديث مالك وغيره. 


اك 


1[ هارأ] 


وقال الغزالي:. ليس مكروهاًء بل تاركاً للأحب وهو ظاهر ' 
نصه. : 0 
وقال طاووس؛ وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق 
وداوود: بالأول وأن التفضيل حرام مردود» واحتجوا برواية 
«لا أشهد علنى جور؛» ونحؤها. ش 
واستدل الأولون بالرواية الأخرى: «فأشهد على هذا غيري». ': 
قالوا: ولو كان خراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام» وامتناعه 
عليه الصلاة والسلام / من الشهادة على وجه التنزيه. ش 
وأجابوا: عن رواية : «لا أشهد على جور» بما أسلفناه من أن ؛ 
الجور في اللغة» هو الميل:عن الاستواء والاعتدال» سواء كان حراماً ! 
أو مكروهاًء فتأول هنا على المكروه جمعاً بين الروايتين. 
وللأولين أن يقولوا: قوله: «فأشهد على هذا غيري؛» جاء على . 
طريق التهديد والتنفيز الشديد»ء مع.ما انضاف إلى ذلك من امتناعه؛ 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن المباشرة لهذ الشهادة معَللاً: بأنها. 
جور والمتبادر: إلى الذهن عند إطلاق الجور التحريم لا الكراهة.: 
فتخرج .الصيغة عن ظاهر الأذن لهذه القرائن» ويقوى ذلك أيضاً: ,, 
«فائقوا الله فإن ذلك يؤذن بأن التقوى هنا التسوية» وأن التفضيل' 
وأجاب النووي”"" عن هذا بأن قال: الأصل في كلام الشارع,. 
22 شرح مسلم (509//11). 


؟'كةع 


غير التهديد؛ء ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب 
أو الندب» فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. 


ومما يستدل به على الجواز: أن الصديق نحل عائشة جذاذ 
عشرين وسقا”"" . 

وفضل عمر عاصماً بشيء» وفضل ابن عوف ابنته أم كلثوم . 

وقطع ابن عمر ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض» 
وفضل القاسم بن محمد بعض ولده'"؟. 


)١(‏ الموطأ(؟/067). 

(0) انظر: معجم السلف (5/١16ء ».)١54‏ ولنختم هذه المسألة بنقل عن ابن 
القيم في تهذيب السنئن 2»)١9١/8(‏ وفي لفظ في الصحيح: «أكل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله يَكلِّ: فأرجعه؛». 
وفي لفظ: قال: (فرده) . 
وفي لفظ آخر فيه: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي في كل 
الصدقة؟. 
وفي لفظ لهما: «فلا تشهدني إذن» فإني لا أشهد على جور». 
وفي آخر: «فأشهد على هذا غيري؟. 
وفي آخخر: «أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا 
يأذن؛. 
وفي لفظ آخر: «أفكلهم أعطيت كما أعطيته؟ قال: لا . قال: فليس 
يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق» وكل هذه الألفاظ في الصحيح» 
وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها: «لا تشهدني على جور»ء 
قوله: «لا أشهد على جور؟ والأمر برده» وفي لفظ: «سوٌّ بينهم؛ء وفي 
لفظ: «هذا جورء أشهد على هذا غيري». 
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منااشوةني 
عط ةالأرلاد , 


ظاهر 


العاشر: اختلف أصحابنا فى صفة هذه التسوية. 


فقيل: كقسمة الأرث والأضم أن يجعل الأنثى كالذكرء: وهو 
الحديث”'" وأبعد بعضهم فحكى وجهاً أن الأنثى تفضل عليه 


حكيته في «شرج المنهاج» وهو غريب. 


وبالأول قال ابن شعبان من المالكية وحكاه القرطبي”؟ عَنْ 


عطاء» والثوري. ومحمد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق. 


(0 


وهذا صريح في أن قوله: «أشهد على هذا غيري؛ ليس إذناً بل هو.تهذيد: 
لتسميته إياه جوراً: ا 
وهذه كلها ألفاظ صحيخة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه 
من الحديث. ومنها قوله: «أشهد على هذا غيري4؛ فإن هذا ليس بإذن'؛ 
قطعاء فإن رسول الله ل لا يأذن في الجورء وفيما لا يصلح» وفي الباطل؛. 
فإنه قال: «إني لا أشهد إلآ على حق». فدل ذلك على أن الذي فعله : 
أبو النعمان لم يكن حقاًء فهو باطل حقاًء فقوله إذن «أشهد على هذا: 
غيري؟ حجة على التحريم كقوله تعالى: « أَعَمَلُوأْمَا شِْتُمَ 4 وقوله تل : . 
«إذا لم تستحي ما شئت»» أي: الشهادة على هذا ليست من شأني» ولا 
تبغي لي» وإنما: هي من شأن من: يشهد على الجور والباطل؛ وما ' 
لا يصلحء وهذا ففي.غاية الوضوح : اه... وانظر: بدائع الفوائد .641١1/6(‏ 
0١5‏ اهلء دا .)١18/4(‏ وأعلام الموقعين (؟/ 2081١ 5١8‏ 
وإغاثة اللهفان (56/1"). ا 
واستدلوا بحديث إيروي:عن النبي وَدِ: «سووا بين أولادكمء» فلو كنت' 
مؤثراً أحد أثرت النساء على الرجال؛ من رواية ابن عباس» وظاهر رواية: 
النسائي: دألا سويت .بينهم؟» ورواية ابن حبان: #سوواابينهم؛. 


المفهم (4/ 086). 
555 


وبالثاني : قال ابن العطار منهم . 

واختلف أصحاب / مالك فيمن أخرج الإناث من تحبيسه: هل 1/11/ب] 
ينفذ الحبس أم لا؟ 

وقيل: ما لم يمت ولم يجر عنه» قال الإمام منهم . قال: 
بعض الشيوخ إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض . 

الحادي عشر: جواز رجوع الوالد في هبته لولده على من يقول 
بصحة التفضيل» ووقع في كلام الشيخ تقي الدين(© أنه لا يجوز 
رجوعه في الصدقة على ولدهء وتبعه اين العطار» والأصح 
المنصوص خلافهء لأنها هبة» وصححه الرافعي هناء نعم جزم في 
أوائل العارية بالمنع»ء وصححه في «الشرح الصغير» هناء لأن قصد 
المتصدق الثواب في الاخرة» وهو موعود به فتنبه لذلك. 

الثانى عشر : أن قبض الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائزء فإن للولدأنيبض 

1 2 مالولدة 

النعمان كان صغيراً إذ ذاك. . 

قال القاضي' عياض: ولا خلاف في هذا بين العلماء فيما 
يعرف بعينه . 

واختلف المذهب فيما لا يعرف بعيئله كالمكيل والموزون» 
وكالدراهم. هل يجزي تعيينه والإشهاد عليه والختم عليه عن القبفن 
)1١(‏ إحكام الأحكام (188/4). 
(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 07359 . 
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7 هاب] 
441 أ/أ] 


أم لاء حتى يخرجها من يده إلى غيره» وأجاز ذلك أبو حيفة وإن لم 
يخرجه من يده. 

خاتمه: ذهب الإمام أبو حاتم بن حبان27 من أصحابنا إلى أنه 
لا يجوز التفضيل بين الأولاد وبسطه في «صحيح» .بسطاً حستا 
فأردت أن: أذكره لك ملخصاً لكثرة فوائده. فإنه ذكره من طرق» 
وجمع بين ما قد ينهم تعارضه فقال ذكر الآمر الذي ورد بلفظ الرد 
والإرجاع مراده نفي جواز ذلك الفعل دون إجازته وإمضائه؛ .ثم روى 
الحديث من طريق:ابن شهاب السالفة» وفية هذا «العبد؛ بدل: #غلاما» 
وفي آخرةء قال: «فأردده؛» ثم قال: ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد 
في النحل إذ تركه حيف. ثم ذكر الحديث بلفظ «سرّو أبينهم»؛ 
وبلفظ : «فأرجعه»] ثم قال: ذكر البيانء بأن قوله: «فأرجعه؛, أراد 
به لأنه غير الحقء :ثم .رواه من حديث جابر باللفظ [المذكور]!": ثم 
رواه من حديث النعمان» وفيه. «لا تشهدني على 286 وترجم 
[عليه]”" نفي جواز الإيئار في النحل بين الأولاد. ثم قال: ذكر خبر 
آخر يصرح بأن الإيثار بين الأولاد .في .النحل. حيف غير جائز 
استعماله . وروى حديث النعمان وفيه «فإز ني لا أشهد على هذا . هذا 
جورء أشهد على .هذا غيري» أعذلوا' , بين أولادكم في التخل كما 
1 تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف» / ثم قال قوله: «أشهد على 
هذا غيري»» 3 نه شي بنفي جواز استعمال الفعل / المأمورب 


ش )١(‏ ابن حبان (95/11 4 هده). 


(0) . في نه السالف. 
(9) زيادة من ن ه.!' 


ولو فعلهء فزجر عن الشيء بلفظ الأمر بضدهء كما قال لعائشة 
«اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء» لمن أعتق». ثم روى من حديث 
النعمان أن أباه أتى به رسول الله يلد فقال: يا رسول الله إن عمرة 
بنت رواحة تُفست بغلام» وإني سميته: نعمان» وإنها أبت أن تربيه 
وحتى جعلتٌ له حديقة» في أفضل مالي هوء وأنها قالت: أشهد 
النبي يكل على ذلك. فقال له النبي كَكلهِ: «هل لك ولد غيره»؟ قال: 
نعم قال: «لا تشهدني إلا على عدل» وإني لا أشهد على جور». 


قال أبو حاتم بن حبان: “1لا تضاد بين ما ذكرناه من هذه 
القصة], لأن النحل من بشير لابنه كان في موضعين متباينين» وذلك 
أن أول ما ولد النعمان أبت عمرة أن تربيه حتى يجعل له بشير 
حديقةء ففعل ذلك» وأراد الإشهاد على ذلك» فقال له النبي يَكل: 
«لا تشهدني إلا على عدلء فإني لا أشهد على جور». [0"] هذا 
[تصريح]”" بأن الحيف في النحل [بين الأولاد]”؟ غير جائزء فلما 
أتى على الصبي مدة» قالت عمرة. لبشير: أنحل ابني هذاء فالتوى 
عليها مدة سنة أو سنتين [2*0]» فنحله غلاماً» فلما جاء المصطفى كَل 


(1) العبارة هكذا (تباين الألفاظ في قصة النحل الذي ذكرناه قد يوهم عالماً من 
الناس أن الخبر فيه تضاد وتهاتر وليس كذلك). 

(؟) في الإحسان زيادة (على ما في خبر أبي حريز) . 

(*) في المرجع السابق (تصرح هذه اللفظة) . 

(4) زيادة من ن ه وابن حبان. 

() في المرجع السابق زيادة (على ما في خبر أبي حيان التيمي والمغيرة عن 
الشعبي) . 


/ا15 


ليشهنده قال: «لاتشهدني على جورا. قال ويشبه أن يكؤن 
[النعمان]07) قد نسي الجكم الأولء أوتوهم أنه قد نسخء وقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ [في الكرة الثانية «لا تشهدني: على 
جور؛ ]("2» زيادة تأكيد في نفي جوازه» [وما يدل على الثاني]”" أنه 
عليه الصلاة والسلامت قال له: «ما هذا الغلام»؟ قال:؛ [29] 
أعطانيه أ بي» [والنحل الأول كان عند امتناع عمرة من تربيته عند 
ولادته]”؟ هذا آخر كلامه'"2. وهو نفيس [وروى الخطابي خبر 


فق كذ هنا أي في صحيع لين حبان ولمل شير لان لي قد وقعت من 
فلعله وقع سهواً أو سبق قلم فلينتبه له. 

فق في المرجع السابق والمخطوط تقديم وتأخير. 1 

) في المرجع السابق زيادة (والدليل على أن النحل في الغلام للتعمان كان 
ذلك والنعمان مترعرعء أن في خبر أبي عاصم عن الشعبي: أ 
ا ل اما هذا الغلام؟». ش 

(4) في المزجع السابق زيادة:(غلام) . ا 

(0) في العبارة هكذ! في المرجع السابق .(فدلتك هذه اللفظة على أن هذا 
النجل غير النحل الذي في. خبر أبي حريز في الحديقة» لآن :ذلك عنذ 
امتناع عمرة عن تربية النعمان عندما ولدته» ضد قول من زعم أن 
أخبار المصطفئ يلخ تتضاد وتتهاترء وأبو حريز كان قاضي 
سجستان). انظ تلخيص ابن عو الله وإياه ‏ في. الفتح 
(0/؟١؟).‏ : : 

(5) قال ابن حجر وعدا الله وإياه.# في الفتح (60/ 20111 بعد سياقة لجمع 
ابن حبان. قال وهو جمع لا بأس بهء إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى 
بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعؤد إلى النبي يله 
فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: «لا أشهد على - 
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النعمان هذا جابر السالف» وقال إنه أولى منه لأن جابراً احفظ له 
وأضبط» لأن النعمان كان صغيراً وفي حديث جابر أنه شاوره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قبل الهبة فدله على ما هو الأولى به]'"' . 


قال القرطبي”'؟2: حديث النعمان كثرت طرقه باختلاف ألفاظه 
حتى قال بعض الناس: إنه مضطرب» وليس كذلك» لأنه ليس في 
ألفاظه تناقض» والجمع ممكن. قال: ومن أبعد التأويلات أن النهي 
إنما يتناول من وهب ماله كله لبعض ولده» كما ذهب إليه سحئون» 


جور» وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيهء أو ظن أنه لا يلزم 
من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في الأغلب 
أكثر من ثمن العبدء ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا 
الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إل أن 
يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرهاء ثم بداله 
فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك فمطلها 
سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً ورضيت عمرة 
بذلكء إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضاء فقالت: أشهد على ذلك 
رسول الله َلِدِ تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيهاء ويكون 
مجيئه إلى النبي كَكلةٍ للاشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن 
بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ البعضء أو كان النعمان يقص بعض القصة 
تارة ويقص بعضها أخرى فسمع كل مارواه فاقتصر عليه. والله 
أعلم. اه. 

.)191/8( زيادة من ه. انظر: معالم السئن‎ )١( 

(؟) المفهم (084/4). 


[/1/ب] 


ين نفسه: أن الموهوب كان غلاماً» فإنه إنما 
وهبه له لما سألته أمه بعض الموهبة من ماله وهذا يعلم منه على 
القطع أنه كان له مال غيره. 

تتمات: 

أحدها: الكراهة والتحريم ظاهر فيما إذا استوى على أولاذه 


في الحاجة وقدرها أو عدمهاء فإن تفاوتوا. فليس ذ ا 


والتخصيص المحذوزر [السالف]20 فتنبه له. 


ثانيها: الأم في ذلك كالأب كما صرح به النووي فٌّ 
الروضة”"“: قال: وكذا الجد والجدة؛ وكذا الولد إذا وهب لوالديه». 


] قال الدارمي ”© : فإن فضل / فليفضل الأم. 


داهم كلام الغزالي وغيره أن الأقارب كالأخوة لا يجري فيهم, 


الحكم المذكور: ولا يبعل طرده فيهم » لما فيه من الإيحاش. نعم 
المحذور في الأولاد عدم البر بخلاف هذاء كما نبه عليه صضاحب 


«المطلب»!؟؟ قال: وعلى الجملة لا شك أن التسوية بينهم مطلوبة» 


لفق 7 من هد. 
(5) .روضة الطالبين (6/ 9ا؟). 


(9)' هو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون أ لو 


بالدارمي البغدادي: نزيل دمشق مولده سنة ثمان وخمسين وثلائمائة .| توفي 

بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وأربعماثة. انظر: تاريخ بغداد 

(51/5ء 40057 وابن هداية (149)» وابن قاضي شهبة (94/1). 
(5) كتاب في شرح الوسيط .في نحو أربعين مجلداًء وقد أثنى على المؤلفف 


العلماء في كثرة استحضاره للنصوص مؤلفة ابن الرفعة: أحمد بن : 


لاه 


لكنها دون طلب التسوية بين الأولاد. 
ثالثها: إذا خالف فخص أو فضلء فالأولى أن يعطي للثاني ما 
يحصل به العدل» وإلا استحب له أن يرجع . 


محمدبن علي. وقد سبقت ترجمته من هذا الكتاب. انظر: طبقات 


الشافعية لابن قاضي شهبة (؟5/١١؟).‏ 


تففى 


الحديث التاسع 


تل ة/- عن ابن عمر ‏ رضي اله عنهما ل 


ااا ا ااا 


ترا الحريك 
رم 
وأفاظهعند 


لبغان 0 


(00 


زفة 
زفية 


وترجم عليه المزارعة مع اليهود . 


البخاري أطرافه, (86؟؟)ء ومسلم 2)١981١(‏ وأبو داود في البيوخ 


والإجارات؛ باب: في المساقاة (408*)» والترمذي »)١88(‏ وابن 
ماجه (1477)» أواين الجارود (1١١1)؛‏ والدارمي (1/ 2077١‏ والبيهقي 
(11/5ء 4116 »)١15‏ وشرح معاني الآثار :)١1/5(‏ ومشكل الآثار 
له("/ 2)787 وأحمد (6//الء 37 77), والنسائي (9/ 07)» والبغوئ 
(ففتقفة شْ 


:البخاري ح (9178) في الفتح. 


البخاري ف الضيية في الفتح» وأخرجه في عدة مواضع متها باب: 


المزرعة بالشطر: ونحوه» اح لاتلال وفي الإجارة باب: إذا استأجر 


أرضاً فماث أحدهماء ح (7786): و | ما كان النبى يله - 
: جح في فرض الخمس لنبي 5 0 


فث3 


الثاني: «خيبر'2 اسم لحصون ومزارع ونخل كانت لليهود 


بينها وبين المدينة بنحو أربع مراحل. وقال الحازمي: بينهما مسيرة 
أيام والسلوك إليها من وراء أحد غزاها يَلِ / في أواخر المحرم سنة 
سبع من الهجرة» وقال ابن دحية”"' في «تنويره9: خرج إليها في صفر 


سنة سبع لأنه قدم من الحديبية في ذي الحجة تمام سنة ست 


زفيفى 


ويقال: خرج لهلال ربيع الأول وفيها عشرة آلاف مقاتل. 


ونقل ابن الطلاع7؟؟ : عن ابن هشام أنه قال: كانت في صفر 


يعطي المؤلفة قلوبهم (167)» وفي المغازي» باب: معاملة النبي ويك 


للف 


زفق 


قرف 
2 


أهل خيبر (1754). وفي الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض 
أقرك ما أقرك الله (778)» وفي الشروطء باب: إذا اشترط في المزرعة 
إذا شعت أخرجتك (2)7970 وفي الشركة» باب مشاركة الذمي 
والمشركين في المزارعة (449؟). 

هي ناحية على ثمانية برد من المديئة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم 
على الولاية وتشمل هذه الولاية على سبعة حصون. معجم البلدان لياقوت 
093/9 4)., ولفظ خيبر بلسان اليهود يعني الحصن. 

ابن دحية: هو عمر بن الحسن بن علي بن فرح بن الظاهري مجد الدين 
أبو الخطاب البلنسي الأندلسي المعروف بابن دحية بكسر الدال وسكون 
الحاء سافر إلى مصر وسكن بها ولد سئة خمسمائة وثمانية وأربعين وتوفي 
باليقاهرة سنة ستمائة وثلاثة وثلاثين له مؤلفاً كثيرة منها التنوير في مولد 
السراج المنيرة» الآيات البينات في ذكرها ما في أعضاء النبي يِِ من 
المعجزات. اه. هدية العارفين (9/8577/8). 

في الأصل زيادة وستين وما أثبت من ن ه. 

الذي في السيرة أنها في المحرم سنة سبع (7/ 0728/4 . 


يفف 


44 ه/أ] 
فزرةخيسر 


سنة ست» وقد أسلفت هذا عنه في الحديث الثاني من كتاب الطهارة 0 
في ترجمة أبي هريرة» وذكرت هناك أن الشيخ تقي الدين جزم به 
في ار 4ه ثم رأيت بعد ذلك]”/ 1ه الشيخ تقي الدين ابن 
الصلاح جزم 00 في «امشكله» أيضاً 


ولما غزاها يل فتح الله 0 عدة 
منها: حصن ناعم. | والكتيبة”"2: فحاز أموالهم واشتد الحصاز على 
حصنين» وهماالوطيح”' والسّلالم”*" حتى أيقنوا بالهلكة» فسألوا أن 
يسيرهم وينحقن دمائهمء ولا له الأموال» ففعل ثم سألوا أن. 
يعاملهم في الأموال على النصف» ان 2 متى 


)00 إحكام الأحكام (8/1). 

(9) زيادة من ن ه. 

() ساقطة من نا ه. 

(4) ساقطة من ن ها 

)2 في الأصل في وما أثبت من ن ه. 

إلى الكبيبة مصغرة: الح عدن ررى اع الس 

49 الوَطيح بفتح أوله وكسر ثانيه»' بعده ياء وحاء.مهملة: حصن من حصون 
خيير: معجم ما استعجم (4/ 180 ). 

() سّلالِم.: بضم أولهء وتخفيف ثانيه» وبكسر اللام الثانية: حصن من 
حصون خيبر معجم ما استعجم'(؟/ 048). ا 
ومنها الشقٌ: يكنبر أوله وله وتشديد ثانيه» وادي بخيبر وكان في 0 
النبي كل معجم ما استعجم (808/6). 
نَطَاة : : بفتح أوله»: وبهاء التأنيث في آخره» وادي + دست السابق 
)ل 


5ع ' 


شاء أخرجهمء ولما بلغ ذلك أهل فدك أرسلوا يسألونه في ذلك» 
وكانت هذه الحصون فيئاً للمسلمين»: وكانت فدك خالصة» واستمر 
اليهود على هذه المعاملة إلى أن مضى صدر من خلافة عمر» فبلغه 
ما قاله كَل في وَجّمّه: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان)(© 


قال الحازمي: ويقال: أراضي يبر الخيابر: وسميت خيبر 


باسم رجل من بين العماليق”"' اسمه خيبر. 


0غ( 


زفق 


البيهقي :)75١8/4(‏ وعبد الرزاق (197868)» وذكره في نصب الراية 
(5/ 554)» وكنز العمال ,)781١148(‏ (؟2)7897819 وتلخيص (4/4؟1١)2‏ 
وورد بلفظ «لا يجتمع بأرض الحجاز»ء وتمهيد (5/ 457) لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب ماخلا نجرانء ومشكل الاثار 2)١/54(‏ وورد 
بلفظ يعارضه: «أخرجوا يهود نجران؛ في جمع الجوامع للسيوطي 
وبلفظ: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»» والبيهقي 
:»)7١8/9(‏ وحلية الأولياء (671/7/4. وورد بلفظ: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إل مسلما» من رواية عمر 
رضي الله عنه ‏ مسلم »)١959(‏ والترمذي 2)١569(‏ وأبو داود 
(700)» ومسئد أحمد (75/ 748)» وجاء من رواية أبي عبيدة» وأحمد 
(/55). ومن رواية عمر في المسند /١(‏ 20175 وابن شيبة (7/ »)١1/4‏ 
وابن عباس وغيرهم . 

وجاء من رواية عائشة س رضي الله عنها ‏ في المسند قالت: «آخر ما عهد 
رسول الله يكلِ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان». 

اسمه خيبر بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل أخو عاد بن عوض بن إرم 
معجم البلدان (؟/ .)4٠١١‏ 


ع 


وقيل: بمعاملتهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إياهم علن | 


الجزء زفق من ثما رها. 


1/41 


3 غير 


قال / المحب في «أحكامه»: والأول أظهر. 


واختلفوا كما قال القاضي عياض: الع ا 1 


ويا عزنا مل ينيو تال افيا ملسا لي 
ْ [وبعضها جلا عنها أهله أوفيها فاها وبعضها عنوة]2"0 وقال: 
وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك7" ومن تبعه وبه قال ابن عيينة 


لف 


20( 
ليف 


انظر: الحديث الثامن من أحاديث» باب: ما ينهى عنه' من البيوع: من هذا 
الجزء . ّْ 

هذه العبارة مكرزة. 

قال ابن عبد البرافي التمهيد (د/ هقف 448). 

أجمع العلماء من أهل الفقه والأئرء وجماعة أهل السيرء على أن 
خيبر كان بعضهبا عنوة» وبعضها صلحاًء. وأن رسول الله يل قسمهاء 
فما كان منها,صلحاًء أو أخحذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله 


عمل في ذلك كله بسنة'الفيء»؛ وما كان منها عنوة» » عمل فيه 


بسنة الغنائم إلا أن ما فتح لله عليه منها عنوة» قسمه بين أهل 
الحديبية وبين ممن شهد الوقعة. 

وقد رويت في فلح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف». وليس باختلاف عند 
العلماء على ما ذكرت لكء إلآ أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على 
خيبر سائر.الأرضين المفتتحة عنوة» فمنهم من جعل خيبر أصلاٌ في قلسمة 
الأرضين» ومنهم من. أبى من ذلك ذهب إلى إيقافهاء وجعلها قياساً على 
ما فعل عمر بسواد الكوفة» وسنبين ذلك كله في.هذا الباب إن 
شاء الله فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر كان عنوة» 


كلاع 


وبعضها بغير قتال» فمن ذلك ما روى ابن وهب عن مالك عن ابن 
شهاب» أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاًء قال: فالكتيبة أكثرها 
عنوةء وفيها صلح» قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: من أرض خيبر» 
وهي أربعون ألف عذق. 

قال مالك: وكتب أآمير المؤمنين يعني المهدي ‏ أن تقسم الكتيبة مع 
صدقات النبي يله فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراءء فقيل لمالك: 
أفترى ذلك للأغنياء؟ قال لاء ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وكانت خيبر جماعة حصون. فافتتح بعضها بقتال» 
وبعضها سلمه أهله على أن تحقن دماؤهم. وقال موسى بن عقبة: كان 
ممن أفاء الله على رسوله ككل من خخيبر نصفهاء كان النصف لله ورسوله» 
والنصف الآخر للمسلمين» فكان الذي لله ولرسوله النصف وهي الكتيبة 
والوطيح وسلالم ووخدة. وكان الباقي للمسلمين: نطاة والشوق. ‏ والله 
أعلم ‏ أنه قدم على رسول الله يَكدِ ناس كثير بخيبرء فرأى أن لا يخيب 
مسيرهمء وسأل أصحابه أن يشركوهم. قال: ولما قدم رسول الله َه من 
الحديبية» مكث عشرين ليلة أو قريباً منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبرء 
وكان الله وعده إياها ‏ وهو بالحديبية . 

وقال ابن إسحاق: كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية؛ مع من شهدها من 
المسلمين ممن حضر خيبرء أو غاب عنها من أهل الحديبية» وذلك أن الله 
أعطاهم إياها في سفره ذلك . 

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمر أن عمر قال: أيها الناس إن 
رسول الله يَكِعْ عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء فمن كان له 
مال فليلحق به» فإني مخرج يهود. فأخرجهم . 

وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد اللبثي» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لما فتحت خيبر» سألت يهود رسول الله يك أني قرهم على أن يعملوا على - 


يفف 


قال: وفي كل قول أثر مروى . 


وفي رواية لمسلم”' أنه عليه الصلاة والسلام ‏ : .الما ظهر : 


على خيبر أرادا إنجراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها ' 
لله ولرسوله وللمسلمين»: وهذا دليل لمن قال عئوة إذ حق المسلمين ' 
إنما هو في العنوة» .وظاهر قول من قال صلحاً أنهم صولحوا على 
كون الأرض للمسلمين.' 


ععنى 'الشطرة 


النالك: «الشطر» هنا النصف ويطلق أيضاً على النحو.والمقصد : 


ومنه قوله تعالى : ل وَنَتُمَا سر مو مُجُومَكُمْ»”" [أي نحوه]7؟: 


مساملت وَيهٌ 


الرابع : حمل بعضهم معاملته عليه الصلاة والسلام لهم على ١‏ 


11> إوا مان سباناة على النعيق وان لياش المتشلل ين النخيل كا كان 
ترا فتقع المزارعة تبعا للمساقاة© . 1 


«النصف مما يخزج منهاء فقال كعك ل فكانوا 
' على ذلك» وكان التمر يقسم على السهام من نصف خيبر يريد والله أعلم 


ما افتتح عنوة منها بالغلبة والقتال قسم على السهام كما يقسم السبي» وما 
كان فيئاً» كان له ولأهله ولنوائب المسلمين. وعلى هذا تأتلف معاني 
الآثار في ذلك عند أهل العلم. اه. 

انظر: مسلم مع النووي .60915/1١(‏ انظر: قد 
سورة البقرة: آية 1414. : 
في ن ه ساقطة . ٠‏ : 
انظر: إحكام الأحكام (4/ )0 فإنه قد ساقه بتصرف» قال في :الحاشية 
قوله: «تبعاً للمساقاة» اختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار؛ 


فقال داود: تجوز على. الدخل خاصة» وقال الشافعي: على النخل.والعئبا - 


ييف 


جا عاريد ا جه كدب ود :ا ول عونق قي نوه ع ل الاج فابد هام ب كه “هه 6 4#" ولي ان :اد يي #الحيقي * ف يد خف تعر جا فى د له 


خاصة» وقال مالك: تجوز على جميع الأشجار وهو قول للشافعي» وهذا 
بناء على جواز المزرعة تبعا للمساقاة» وبه قال الشافعي وموافقوه وهم 
الأكثرون». قالوا: تجوز المزارعة تبعاً للمساقاة وإن كانت المزارعة عندهم 
لا تجوز منفردة فتجوز تبعاً للمساقاة» فيزارعه على النخل ويزارعه على 
الأرض كما جرى في خيبر. 

وقال مالك: لا تجوز المزارعة تبعاً ولا منفردة إلا ما كان من اللأرض بين 
الشجرة وقال أبو حنفية» وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعها 
أو فرقهماء ولو عقدتا نسختاء وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد 
وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة واخرون: تجوز 
المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو 
الظاهر المختار لحديث خيبر» ولا تقبل دعوى أن المزارعة فيها كانت تبعاً 
للمساقاة» ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة. اه. 

* تعريف المساقاة لغة: مفاعلة من السقي وتسمى عند أهل المدينة 
المعاملة : مفاعلة من العمل. 

وشرعاً: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من عمل فيها على أن الثمرة بينهما: 
أو هي عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج. 

وقيل: هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمرة. 

وعند الشافعية: أن يعامل غيره على نخل أو شجر أو عنب فقط» ليتعهده 
بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. اه. 

# الفرق بين المزارعة» والمساقاة: المساقاة: دفع أرض وشجر لمن 
يقوم عليه وينميه بجزء منه أو من الثمرة» والمزارعة: دفع أرض لمن 
يزرعها بجزء منه. 

وانظر: الفقه الإسلامي (0/ 588). 


عحف 


وذهب. بعضهم: .إلى أن صورة هذه صورة مساقاة. وليسك ؛ 
حقيقة» وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صارؤا عبيداً ' 
فالأموال كلها له كلو والذي جعل لهم منها بعض ماله لينتفعوا به 
لا أنه حقيقة حقيقة المعاملة» وهذا كما قال الشيخ تقي الدين: يتوقف على 
أن خيبر استرقوا. فإنه ليس مجرد الاستيلاء ء يخصل الاسترقاق 
للبالغين. 


| جواز الساتة 2 الخامس: في الحديث دلالة على جواز المساقاة في الجملة؛ 


وأنكرها أبواسيقة لأجل. مافيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو الزهو 
وأول هذا العليث على: أنهم كانوا عبيد”'2 له وقد سلف 7 فيه وقد 


(1) قال الصنعان يبنا الله وإياه في الحاشية :»)١41/4(‏ هذا 3 
الحنفية : قالوا: إن أرض غير فتحتغتوة 'وطنان اهلها عبد 
وتعقب بضواهر أحاديث المزارعةء ويقول 86: «أقركم ا الله» 
وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً. 
وقال آخرون: فتخت: صلحاً وأقروا' على أن الأرض ملكهم بشرط أن 
يعطرا نصف الثمر فكان ذلك يؤخذ نحو الجزية فلا يدل على جواز 
المساقاة. : 
وتعقب بأن غالب خيير فتحت عنوة كما بين في المغازيء بن غمر 
أجلاهم: ولو كأنت الأرض لهم ما أجلاهم عنها. 1 
وقد رد المؤلف عن دعوى العبيد في آخر المسألة السابقة د يتوقف 
على أن خيبر الخ. . . وانظر: التعليق السابق. 1 
قال في الأستذكار (1؟/ 4 » قال أبو حنفية وزفر: لا تجوز المساقاة» 
ولا المزارعة بوجه من الوجوه وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن 
. المزابنة» وأن المزارعة منسوخة بالنهي عن الإجارة المجهولة» وكراء. - 


1 


وافقه من أصحابه زفر وخالفه صاحياء9"' , 


نف 
زفق 


ثم اختلف المجوزون لها فيما يجوز عليه من الأشجار””" . 


الأرض ببعض ما تخرج» ونحو هذا. 

وقال ابن أبي ليلى والثوري؛ وأبو يوسف ومحمد: تجوز المساقاة 
والمزارعة جميعاً وهو قول الأوزاعي؛ والحسن بن حي» وأحمد 
وإسحاق. وحجتهم أن رسول اله كلِهِ ساقي يهود خيبر على شرط 
ما تخرج الأرض والثمرة. اه. 

انظر : التعليق السابق . 

قال ابن عبد البر التمهيد (5/ 4/ا؟ » 9/5ا4). 

واختلفوا فيما تجوز فيه الزمساقاة. 

فقال مالك: تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى نحو النخل» 
والرمان» والتين» والفرسكء. والعنب» والورد والياسمين» والزيتون» وما 
كان مثل ذلك مما له أصل يبقى. 

وهو قول أبي ثور. 

قال مالك: ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى» ثم يخلف نحو القصب. 
والموزء والبقول؛ لأن بيع ذلك جائزء وبيع ما يجنى بعده. 

قال مالك: وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل على وجه الأرض وعجز 
صاحبه عن سقيه» ولا تجوز مساقاته إلا في هذ الحال بعد عجز صاحبه 
عن سقيه . 

قال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ» إذا عجز عنه صاحبهء ولا 
تجوز مساقاة الموز» والقصب بحال. 

حكى ذلك كله عن مالك ابن القاسم» وابن وهبء وابن بعد الحكم. 
وقال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخل؛ والكرم؛ لأن ثمرهما 
بائن من شجره؛ ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به. 


لك 


قال: وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط بالنظر إليه. : 
قال: وإذا ساقى على نخل فيها بياض فإن كان لا يوصل إلى عمل: البياض' 
إلا بالدخول على النخل» وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في 
ألماءء وكان غير مثمر جاز أني ساقى عليه في النخل لا متفرداً وخذبه. ْ 
قإل: ولولا الخبر في قضة خيبر لم يجز ذلك؛ لأنه كراء الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء وهي المزارعة المنهي عنها. 
قال: وليس للعمل في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه» إن فمل كان 
كمن زرع أرض غيره. 
قال أبو عمر: ما اعتل به الشافعي في جواز المساقاة في النخل والعنب: 
دون غيرها من الأصول» فإن ثمرتها ظاهرة» لاحائل دوتهما يمنغ منهاة 
لإحاطة النظر إليها ليس بشيء؛ لأن الكمثرىء والتين» وحب الملوكك.”' 
وعيون البقرء والرمان» والأترج» والسفرجل» وما كان مثل ذلك كله 
يحاط بالنظر إليه» كما يحاط بالنظر إلى النخل والعنب» والعلة؛ له أن 
المساقاة لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الخرص» والخرص لا يجوز إل فيما 
وردت. به السِنّة» فأخرجته عن المزابنة كما أ خرجت العرايا منهماء :وذلك 
النخل والعتب خاضة بحديث حتاب بن أسيد في ذلك . : ْ 
حدثناه : خلف بن قاسم » حدثنا حمزة بن محمد بن علي» قال: . حدثنا' 
بن النمر باليضرة» قال: : حدثنا عمرو بن علي» قال: حدثني يزيد ابن 
زديع» وبشربن. المفضل» قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري» عن سعيْد بن المسيب أن رسول الله كَل بعث عتاب بن أسيدة: 
وأمره.أن يخرص العنب» وتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة الدخل تمراً. 1 
ورواه بشر بن منصورء .عن بعد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب؛ غن عتاب بن أسيد فوصله في الظاهرء وليس بمتصل - 


بذك 


فقصرها داود على النخل فقط» وكأنه رأى أن المساقاة رخصة 
فلم يعدها إلى غير المنصوص عليه» وألحق الشافعي العنب بالنخل» 
لأنه كالنخل في معظم الأبواب. 

وحكى الروياني عن الشافعي: أن النص ورد فيه أيضاً وهو 
ظاهر لفظه في «المختصر» . 

وقال مالك: سبب الجواز الحاجة والمصلحة» فعداه إلى 
جميع الأشجارء وهو قول الشافعي في القديم. 

وحكى عن الإمام أحمد أيضاً وهو المختار. 

ثم للمساقاة شروط”(2 محل الخوض فيها كتب الفروع» وقد شررطالسانة 
أؤضحناها فيها ولله الحمد. 

[قال الفاكهي: ومشهور مذهب مالك منعها في الزرع إِلدّ إذا 
عجز عنه صاحبه ]7 . 


عند أهل العلم؛ لأن عتاب بن أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة 
وسعيد ابن المسيب إنما ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر رضي الله عنه» 
فالحديث مرسل على كل حال. 

وأجاز المساقاة في الأصول كلها أبو يوسف» ومحمد. اه. 

)١(‏ شروط المساقاة: أهلية العاقدين» محل العقدء أي: أن من الشجر الذي 
فيه ثمرة» التسليم إلى العاملء وهو التخلية بين العامل وبين الشجر 
المعقود عليه» أن يكون الناتج شركة بين الإثنين وأن تكون حصة كل 
واحد منهما جزءا مشاعاً معلوم القدر. ولا يشترط بيان جنس البذرء وبيان 
صاحبهء وصلاحية الأرض للزراعة» وبيان المدة. 

(؟) في ن ه ساقط. 


ممع 


11/ب] 


السادس: فيه دلالة / أيضاً على وجوب بيان الجزء المساقئ 


عليه من نصف أو ربع”'" أو غيرها من الأجر المعلومة فلا يجوز علنى 
مجهولء كقوله: غلى أن لك بعض الثمرة فإنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عاملهم على الشطر وهو النصف كما تقدم فيما يظهر. 


جوازالمزارعة 


السابع: فيه دلالة أيضاً على جواز المزارعة تبعاً للمساقاق 


3 هاب] وهو مذهب الشافعي والأكثرين» لقوله: «من ثمر أو زرع» فليساقيه /: 
على النخيل ومزارعة .الأرض. أما المزارعة: وحدها فقد سلف 
الكلام فيها مع المخابرة في الحديث الثامن في باب ما نهى عنه من 
الببوم 11 ..» ١‏ ش 


قال القرطبي””: و «أو» هنا للتنويع أو بمعنى «الواو» كما جاء: 


في رواية أخرى. 


وهو أحد شروط المساقأة» أي: بيان أجرة العامل. 

1 .)1 ١١# 
المفهم (9!69:/6!): كتاب المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من'‎ 
ْ '  .عرزلاو الثمر‎ 
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الحديث العاش 2107 


8 2 عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«كنا أكثر الأنصار حقلاً. وكنا نكرى الأرض» على أن لنا هذهء ولهم 
هذه: «فربما أخرجت هذه. ولم تخرج هذهء فنهانا عن ذلك» فأما 
بالورق: فلم ينهنا»”" . 

ولمسلم : عن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج عن 
كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول اله يكل بما على الماذيانات» وأقبال 
الجداول» وأشياء من الزرعء فيهلك هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء 
ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم 


. في إحكام الأحكام الحديث التاسع‎ )١( 

(؟) البخاري أطرافه (9719؟1)» ومسلم »)١8417(‏ وأبو داود (2)78937 في 
البيرع» باب: في المزارعة» ومالك (7/ 09/1١‏ والنسائي (9/ 41 47. 
7ه وفي الكبرى (6//ا9» 48)» وابن ماجه (5484)» والبغري 
(144؟), وأحمد (/458): (140/4. »)١47‏ والبيهقي (11/5؛ 
37)» وعبد الرزاق »)١4487(‏ والحميدي »)١948/١(‏ وابن أبي شيبة 
زه وت ١9أ).‏ 


م1 


مضمون فلا بأس به" . 
«الماذيانات» الأنهار الكبار. و «الجداول» النهر الصغير. 
الكلام عليه من وجوه: 
الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث بما يكره من الشروط 
في المزارغة20), ثم ذكره بنحوه اللفظ الأول. 
تراجم الحليث وذكره”" قبل ذلك بنحو اللفظ الذي عزاه المصتف إلى 0 
ا وني اراك انان الذعب والؤرق فلم يكن يومئ». وسياق 
المصنف الحديث من طريقيه هو لفظ مسلم ! لا أنه قال: «فلم يكنة 
بدل «ولم يكن؟ وقال: «كنا نكرى» بدل «فكنا». وقال: «وأما الورق»" 
بإسقاط «الباء؟. ١‏ 


الثاني : في التعريف. براويه وهو رافع بن خديج» سي 

الحديث العاشر في باب ما تهى عنه من البيوع*", 
النسريف وأما الراوي عنه فهو: حنظلة بن قيس» فهو زرقي أنضاري 
بحظلةبن فس مدني تابعي فقيه قليل الحديث» روى عن عثمان وغيره» وعنةا 
جماعة منهم الزهري وقال: ما بلإتترجة اعرم ولااجيد رأياً مندء 
كأنه رجل قرشي . شْ ا 


الثالث: في الكلام على ألفاظه . 


01 مسلم 20184970 , 
زففق الفتح ح (995؟). 
زفية الفتح ح (/5751)/, 
0:8 00 


كمع 


الأول: «الحقل» ‏ بفتح الحاء ‏ الأرض التي تزرع وجمع سن الحفلا 
الحقل: محاقل» وواحدها محقلة من الحقل» وهو الزرع وسلف 
تفسير المحاقلة في باب ما نهى عنه من البيوع2©7. 

الثاني : «الكراء؛ ممدود وهو الإجارة. 

الثالث: «الماذيانات» بدال معجمة مكسورة ثم مثناة تحت ثم 
ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق. 

وحكى القاضي”"' عن بعض الرواة في غير مسلم: فتح الدال 
وهو غريب وهذه اللفظة معربة ليست عربية . 

وفي معناها قولان: 

أحدهما: أنها مسايل المياه. 

ثانيهما: ما نبت على حافتي سيل المياه؛ وفيها قول. 

ثالث: وهو أنها ما نبت حول السواقى» وقد فسرها المصئف 
بالأنهار الكبار. 1 

وقال القرطبي”؟؟: [هي]*؟ مسايل الماء المراد بها 


0١‏ (لارك0). 

(0) مشارق الأنوار »)7175/1١(‏ ونص الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري 
(187)» جواز الفتح. انظر: النهاية (4/ 0937 . 

(*) انظر: المعرب للجواليقي (2)7”78» وقصد السبيل (؟/471): وقال: 
فارسي أو نبطي أو سوادي معرب مشارق (71/5/1). 

(4) المفهم (ه/060؟). 

() في الأصل (في)؛ وما أثبت من ن ه والمفهم . 


لامع 


]0سا بت على #تطرنل الجداولة ومسايل لمات وهو ميات 
تسمية الشىء باسم غيره" إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 


الرايع : «أقبال» ‏ يفتح الهمزة - ثم قاف. 


والجداول: جمع جدول أي أوائلهاء 007 
المصنئف بالنهر الصغير» وهو كالساقية الكبيرة. 


وقال القرطببي”؟: الجداول» السواقي» ويسمى [الجدول]©» 
[الربع]”*؛ [والجمع: [ربعان]””2. وقال الخليل: الأربعاء الجداول 
جم ربو ٠‏ 


وجزم النووني'" في «شرحه»: بأن الربيع 0 اللساقية 
الصغيرة» وقال: في الجداول إنه النهر الصغير كالساقية . ومعتى هذه 
الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده علئ 
أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات» وأقبال الجداول 
وهذه القطعة اااي لحتل قووا كلف كنا ادامل الخرر لز 
هلل هذا دون ذلك. وعكسه . 


)١(‏ ف ل 
(9) المفهم (ه/060؟). 

(9) في ن ه الجمع وما أثبت من الأصل والمفهم. . 

2 في الأصل و ن ه الربيع وما أثبت من المفهم . 
(6) في الأصل ربعاً وما أثبث من المفهم. 

(5) شرح مسلم .)198/1١(‏ 

إف4 في نْ ه ساقطة .أ 


14 


الوجه الرابع : في أحكامه . 

الأول: فيه دلالة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» جوازإجارة 
ورد على من منعه مطلقاً. والأحاديث المطلقة بالنهي ا 
مؤولة وقد أسلفنا المسألة باختلاف العلماء فيها والجواب عما 
عارضها في الحديث الثامن من باب ما نهى عنه من البيوع . 

الثانى: فيه دلالة أيضاً على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة 
لجال + 1 

الثالك: فيه دلالة أيضاً على جواز كرائها بشيء معلوم 
[مضمون]”'2 في الذمة من الطعام لقول رافع: «فأما بشيء معلوم 
مضمون فلا بأس به» وخالف مالك في الطعام» كما أسلفناه عنه 
هناك . 


الرابع : فيه قبول خخبر الواحد وأنه حجة / . [1/همأ] 


00( في ن ه ساقطة . 
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الحديث الحادي عشر 


4864هه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عه 
[قال]”): «قضى رمول الله ل بالعمرى لمن وهبت لهو0©, ١‏ !1 

وفي لفظ: «من أعمر عُمرى له ولعقبه. فإنها للذي أعطيها.' 
لا ترجع إلى الذي أغطاها. لأنه أ على عطاءً وقعت فيه 
المواريث»” . 

وقال جابر: «إنما العمرى الني 55 سول الله تللق 1 
يقول : هي لك ولعقبك. فأما إذا قال : هي لك ما عشت: فإنها ترجع 
إلى صاحبها»9؟ . 


: في نه ساقطة.‎ )١( 
..)8860( (؟) مسلم (1655)» و.البخاري أطرافه (5556). وأبو دارد‎ 
: 07/1 والنسائي (9/9//5؟) والطيالسي (1187)» والبيهقي‎ 
3 #رون),‎ ١4 /( والطحاوي (7/4ة)2 وأحمد‎ 
وأبو داود (060")ء والترمذئ,'‎ »)١558( البخاري (5578), ومسلم‎ )9 
' ةي ومالك (5/5ه/), والنسائي الطاديفة 53/5). وابن ماجه‎ ( 
١ .)1977/5( والطحاوي (4/ 41)» والبيهقي‎ :)778( 
وابن الجارود (988). وأبو داود (ههه"), اليش‎ :)١578( مسلم‎ 2 
ٍ .)15841/( (17/5ا). وأحمد ("/ 7914)» وعيد الرزاق‎ 


4 


وفى لفظ لمسلم: «#أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء 
فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها: حياًء وميتاً / ولعقبه)0 . 1 أ/ ب] 


والكلام عليه من وجوه: 
الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث ما قيل في العمرى 
والرقبي'"©: وذكره باللفظ الأول بزيادة: «أنها قيل لمن وهبت له. 


قال عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين»» ولم يخرج 
البخاري عن جابر في العمرى غيره» ولم يذكن في هذه الترجمة 


حديثاً في الرقبى. 

ولفظ مسلم: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى»» بدل امن أعمر ألفاظ الحدببث 
حك ىو شدسلم 
وح عمر ٠.‏ 


وله في لفظ آخر : «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع 
قوله: #حقه فيها. وهي لمن أعمر ولعقبه». 

وذكره بلفظ جابر أيضاً المذكور في الكتاب وعجيب منه كونه 
عزى الأخير إلى مسلم فإن ظاهره إن ما عداه في البخاري أيضاًء وقد 
علمت كلام عبد الحق فيه ولفظ مسلم في الأول: «العمرى لمن 
وهبت لها . ' 


والثاني: «العمرى»” فُعلى من العم [فيه لغة ثالثة فتح العين غبط السرى) 


)1١(‏ مسلم (1576)» والنسائي (5/ 0071/4 والبيهتي (4)17/5. وأحمد 
وسكا الال تم 9خ)ء وابن أبي شيبة (/1/ 324 .)١47‏ 
0) ح (كككلا), 


(5) بضم المهملة وسكون الميم مع القصرء وحكى ضم الميم مع ضم أوله» - 


4 


وإسكان الميم]'"'» وجي هبة المناقع مدة العمرء وهي على 0 


صور العمرى 


أحدها : أن صرح بها للمعمر ولورثته من بعذه فهذه هبة 


محققه يأخذها الوارث بعد موته» فإن لم يكن فبيت المال. 


[الثاني]0©: أن ايعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمرء 


وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة والاصح 
عند الشافعية الضدة وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروظ. 
الفاسدة . 1 1 


[الغالك]99 : أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته) ولا 


و ا الي راو ترا اوكا لقول 
جابل السلع, ش 


تبني لك الصحة وله حكم الهبة لقوله- 


الصلاة والسلام ‏ : (العمرى ميراث لأهلها) متفق 000 
حديث م" ا ياي قبلهاء وأدلى 


وحكى فتح 0 مع السكون مأخوذ من العمر. اه. من, الفتح 


(ه/1؟؟). 

زيادة من :ناع. : 

في ن ه ثانيها. 

في ن ه ثالثها. : ١‏ ِ 
أخرجه مسلم فتط باب العمرى 0)77/١١(‏ وأخرجه البخاري بلفظ 
«العمرى جائزة» ح (05375. ْ 


وقول جابر: (قضى رسول الله يَلْةِ بالعمرى لمن وهبت له) 
يحتمل حمله على الصورة الثالئة وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد» 
ويحتمل أن يحمل على الثانية» وهو مبين بالكلام بعده في الرواية 
الأخرى» ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا إن مثل هذه 
الصيغة من الراوي تقتضي العموم؛ وفي ذلك خلاف بين الأصوليين. 

الثالث: في ألفاظه : 

أعمر: بضم أوله ‏ على ما لم يسم فاعله أجود من الفتح 
كما نبه عليه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط». 

والعقب: ‏ بفتح أوله وكسر ثالثه وإسكانه أيضاً مع فتح العين 
وإسكانها ‏ كما في نظائره» أولاد الإنسان ما تناسلوا. 

وقوله: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» يريد أنها التي 
شرط فيها له ولعقبه» ويحتمل أن يريد بكون المراد صورة الإطلاق» 
ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخرء ونص الحديث 


ببعده. 


ومعنى قول جابر: «أجازها» / أمضاهاء وجعلها للعقب 
لا تعود. وقد نص على أنه إذا قيدها بحياته تعود. وهو تأويل منه. 
ويجوز أن يكون رواهء أعني كقوله: «إنما العمرى؛ إلى آخرهء فإن 
كان مروياً فلا إشكال في العمل بدء وإلاّ فيرجع إلى أن تأويل 
الصحابي الراوي؛ هل يكون مقدماً من حيث إنه [قد]27 تقع له 
قرائن تورثه العلم بالمرادء ولا يتفق تعبيره عنها. 


)١(‏ زيادة من ن ه»ء وإحكام الأحكام :»2١47/:4(‏ مع التصرف في النقل عنه. 


ولك 


قبط القب 
رساما 


[4/ أ/أ] 
معنى تأجازها» 


وقوله: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ إلى آخره» المراد به إعلامهم 


أن العمري هبة صحيحة ماضية» فإنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية 


يرجع فيها. 


فخا العمري 


الأول: ص ا وحكى الماوردي عن داود وأهل 


الظاهر وطائفة من أَهْل الحديث7» ذهبوا إلى بطلانها استدلالاً بعموم: 
النهى كذا نقله عنهم”", وابن حزم”" من الظاهرية قد قال بالصحة. ' 


ثم أجاب الماوردئ: بأن النهى متوجه إلى الحكم أو الف 


اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ . 


لف 
زفق 


ونال أحشر).: تصح العمرى المطلقةٌ 


في ن ه زيادة أنهم . 


الماوردي . الحاوي الكبير (1*19//9). 


() قال ابن حزم رحمن الله وإياه في المحلى (154/4): العمرئ ٠‏ 


والرقبىهبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله يبيعها إن: 


شاء وتورث عنه ذلا ترجحع إلى المعمر ولا إلى ورثته» سواء اشترط أن 


زفع 


مله . أما شيخ الإسلام ابن ثتيمية ل ززحمنا لله وإياه ا فإنه قال في :: 


ش ف الحفة : تصح العمرى» ويكون الشيء المتبرع به للمعمّر» : 


بفتح: النيم ب ٠‏ أي: ي: المتبرع له ثم لورثته من بعده» لآ أن: تر 
الشمر بككسر الميم. عودها إليه؛ فيصح الشرط . اه. : 
قال أبو عمر ‏ رجمنا الله وإياه ‏ في الاستذكار (711/55): من قال فى ' 
العمري بحديث أبي الزبير عن جابر وما كان مثله في العمري. جعل 2 


1.3 


[دون]2؟ | وقتة. 


تنبيه : الرّقبى كالعمرى» وقد نص ابن حزم من الظاهرية على 
5 أيض]0" . 


الثاني : أن الموهوب له يملكها ملكاً تاماً» يتصرف فيها بالبيع ازلميرينيك 
وغيره من التصرفات» وبه قال الشافعى والملك عندهء» وعند 


العمري هبة مبتولة ملكاً للذي أعمرهاء وأبطل شرط ذكر العمر فيها. 
وبهذا قال الشافعي» وأبو حنفية» وأصحابهما. 
* وهو قول عبد الله بن شبرمة؛ وسفيان والثوري» والحسن بن صالح» 
وابن عيينة» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد كل هؤلاء يقولون 
بالعمري هبة مبتولة يملك المعمر رقبتهاء ومنافعهاء واشترطوا فيها القبض 
كسائر الهبات» فإذا أقبضها المُعْمّر ورثها عنه ورئته بعده كسائر أمواله» 
لأن رسول الله يق أبطل شرط المُعْمِر فيها وجعلها ملكاً للمُعمر موروثاً 
عله , 
* قالوا وسواء ذكر العقب في ذلك والسكوت عنه» لأنه لو أعمرها من 
أعقبهاء أو من لا يكون له عقب كالمحجوبء. والعقيمء فقال: لك 
ولعقبك أو قال ذلك لمن لا عقبء فماتوا قبله لم يكن لذكر العقب معنى 
يصحء إل أنها حينئل تورث عندهم عنهء وقد يرثه غير عقبه. 
* قالوا: فذكر العقب لا معنى له في ذلك» وإنما المعنى الصحيح ما جاء 
به الأثر واضحاً أن العمري تورث عن المعطى لملكه لها بما جعلها 
رسول الله ِكِ من ذلك له حياته» وموتهء وهو قول جابر بن عيد الله 
وابن عمرء وابن عباس. اه. 

نلق في ن ه ساقطة . 

(0) انظر: ات (*): ص 544 . 
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]باه/1٠[‎ 


الجمهور متوجه إلى الرقبة ا 


وقيل: إلى المنفعة / فقط وهو مشهور مذهب مالك2©9.. 
وقبل: في الغمرى إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة» 


فول إبي سحينة ومهمدا"" يسك عنهها البطلان يهما: 


يق 


زفق 


ليف 


ناك او مقر لاسو :إن يدها هي مده وقوله: (رقبي 
وحبيسة»؛ باطل :. ودليلهم ما روي عن الرسول الله يله أنه أجاز العمري 
والرقبي منه حديث الباب ‏ ومن حديث أبن عمر بن عند النسائي ؛ 
«لا عمري ولا رقبي..فمن أعمر شيئاً أو أرقبه» فهو لهاحياته ومماته»ى! 
ولأنه في قوله: «داريي لك؟ تمليك العين» لا تمليك المنقعة» وقباساً على'' 
قرله: «هي عمري», اه. من الفقه الإسلامي (4/0). ا 
قال الخطابي ‏ رزحمنا الله وإياه ‏ في المعالم .)١48/8(‏ على قوله: ' 
«فهي له ولعقبه؟ بيان وقوع الملك في الرقبة والمنفعة جميعاً. اه. ْ 
أما المالكية فقد أجازوا العمري وأبظلوا الرقبي' كالحنفية» وعرفوا, 
العمري بأنها تمليك منفعة عقار أو غيره لشخص بغير عرض مدة حياته» 
فإذا مات المعمر له رجع الشيء المعمر لمن أعمره له إن كان حا ' 
ولورثته إن كان ميتاً. 1 0 
فعند الأحناف إذا قال: المعمر للمعمر: «هذه الدار رقبى أو حبيسة» فهي 
عارية في يده ويأخذها منه متى شاء عند أبي حنفية ومحمدء واستدلا. 
بما روي عن النببي يكلِهِ: «أنه أجاز العمري.ء وأبطل الرقبي؟' قال 
الزيلعي في نصب الراية حديث غريب :»)١78/5(‏ ولأن قوله: ذلك تعليق , 
للتمليك بأمن على خطر الوجود وخطر العدم؛ والتمليكات لا تحتمل 
التعليق بالخطر الاحتمالي المتردد بين الوجود وعدم الوجود فلم. تصح' 
هبةء وصحت عارية؛ لأنه دفع الدار إليهء وأطلق له الانتفاع به وهذا معنى , 
العارية. اه. وما قبله من الفقه الإسلامي (9/0). 


ك1 


ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة في ذلك ولو قيل 
بتحريمها النهي وصحتها للحديث لم يبعد كطلاق [الحائض 2١7]‏ لكنه 
غريب [في]7" العقود. 

الثالث: الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها 
والنهي عن إفسادها بمخالفته والتنبيه على التثبت فيما يخرجه حتى 
يتروى ويتدبر العاقبة خوفاً من الندم على ما فعل فيبطل أجره أو يقل. 

الرابع : أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته. وتورث بعده 
ولا يرجع فيها الواهب في حياته» ولا بعد من وهبت له. 

الخامس: [أن](" الموت والأرث» يقطعان جميع الأملاك. 

السادس : أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال. 


(1) فى ن ه ساقط . 
زفق في ن ه عن. 
(0) فى نه ساقطة. 


ا 


'ألفاظ الحديث 
عند البخاري 


4 ب] 


الحديث الثاني عشر 


0100010 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كلل قال : (لا يمنعن جار جارَهٌ أن يغرز خشبةٌ في جداره. 
ثم يقول أبو هريرة: مالي أرا كم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين 
أكتافكم)”' . 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: هذا الخديْث ذكره البخاري”) في كتاب المظالم. م من 
ااصحيحه) باللفظ المذكرر [إِلاّ أنه قال: (لا م بدل 
١لا‏ يمنعن». وقال: «الأرمينها»» بدل الأرمين بها»ء وفي نسخة منه: 
«لأرمين بها . ا 

. ورواه مسلم بلفظ ]0 للا يمنع / أحذكم جاره؛ إلى آخره. . 


,)١"ه«( والترمذي‎ »)١5:94( ومسلم‎ ٠ 4)545( البخاري أطرافة‎ )١( 
وأبو داود (075884). في الأقضية باب أبواب من القضاءء وابن مانجه‎ 
.والبيهقي (58/5).. دك 1 رقي‎ »)1١19( (ه 2778 والحميدي‎ 
00 والبيهقي في معرفة السنن‎ »)45 ,"95 4 ٠ وأحمد (؟/‎ 
.)458( اح‎ )11١ /0( زفق الفتح‎ 
,. زفرف في ن ه ساقط‎ 
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الثاني : اختلف أصحابنا فيما إذا أوصى لجيرانه على أوجه حدالجار 
كثيرة أوضحتها في «شرح المنهاج» والأصح عندهم أنه [تصرف 27 
إلى أربعين داراً من كل جانب» وهو قول الأوزاعي» فإنه قال أربعون 
داراً من كل ناحية جار . 
وقال قوم: من سمع الإقامة فهو جار المسجد ويقرر ذلك في 
الدور. 
وقال آخرون: من سمع الأذان. 
وقال آخرون: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جارهء 
ومنه قوله تعالى : « لاما ررُوكلك ِب إلَائيا 74 . 
واختلف المفسرون في قوله تعالى: 8 وَآمَارٍ ذى الْشَرَي لمراهباجار 
َب رِألْجيٍ04 على أقوال : لربى الجنب 
أحدها: أن الأول الجار القريب النسيب. 
والثاني: الجار الذي لا قرابة بينك وبينهء قاله ابن عباس 
وطائفة . 
ثانيها: أن الأول المسلم. 
والثاني : الذمي . 
ثالغها: أن الأول القريب المسكن منك . 
والثاني : البعيد. 


للق في ن ه ساقطة. 
(؟) سورة الأحزاب: آية 59. 
(*) سورة النساء: آية 5. 


5ك 


قال ابن عطية”'2:: وهذا منتزع من حديث عائشة يا رسول الله 
إن لى جارين فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك باب00" , 

0 إن 2 0 وقال بعض امام الاي 

قلت: وكأن: الجار من الألفاظ المشترك : فيقع على المخالطة 
ومنه قول الأعشى79) أجاريها نتن :نانك طالقة. ' 


وعلى من بينه وبينه أربعون داراً من كل جانب . 


ضبط 7الخثية! الثالث : روق خشبه بالأفراد والجمع . : 

بالأنمراد 

أوالجسع قال القاضي. : عياض : رويناه في د وغيره من 
الأصول والمصقات بهم 


وقال الطحاوي29؟: عن روح بن الفرج سألت 0 زيذء 
والحارث بن مسكين». ويونس بن عبد الأعلى فقالوا: كلهم بالتنوين 


ا + لالدكيد لقي بن بحد : كل الناس. ااانه لجنم 0 


.)1١١ /4( المحرر الوجير‎ )١( 

(5) البخاري الفتح (5784). 

(5) انظر: مشارق الأنوار /١(‏ 148؟)6 رم ري 1 5 
عنه سبق فيات )١(‏ ص 47١‏ . 

(؛) المفهم »)2541١/5(‏ نقلاً عنه» وشرح مسلم للنووي لخر اش 
(ه/ 7١‏ 1). 

(5) قال ابن حجر في الفتح (0/ .)١١١‏ بعده: وما 5 : 


:م 


قال القرطبى"'؟: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في 


هذا الحرف» لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة”© 
بخلاف الجمع. 

الرابع : الجدَارٌء والجُدُرٌ: الحائط قال الجوهري”": وجمع 
الجدار: جَدّر وجمع الجذر [جدران]؟". 


في الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد إلا إن أراد خاصاً من الناس 
كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه. اه. 

)١(‏ المفهم :.)791١/5(‏ مختصراً قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في 
الفتح (0/ 02١١١‏ على باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره» قال: كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة» ولغيره بصيغة 
الجمع وهو الذي في حديث الباب» قال ابن عبد البر: روى 
اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس. اه. 
وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين» وإلّّ فالمعنى قد يختلف باعتبار 
أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب 
الكثير. اه. 
أقول وبالله التوفيق ومنه العون والتسديد: فكلام ابن عبد البر في التمهيد 
.)389/١(‏ قد روى اللفظان جميعاً في الموطأ عن مالك وقد اختلف 
علينا فيها الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعاًء والمعنى 
واحدء لأن الواحد يقوم مقام الجميع في هذا المعنى إذا أتى بلفظ 
التكرة عند أهل اللغة العربية. اه. ولعل ابن حجر ساقه بالمعنى فليتنبه 
لذلك. 

(؟) في ن ه زيادة بها . 

(5) انظر: مختار الصحاح (48). 

حك في ن ه جدرات وما أثبت من الأصل ومختار الصحاح. 


أده 


ضبط الجدار 


رجوع الفمير الخامس: الضمير. في «بها؛ وبعده في «عنها؛ عائد إلى غير 
فى لنها؛ اعنها؟ ًِ 
في بها عه مذكور لفظا بل معنى: وهي السئة أي: فوالله لأرمين» بهذه السنة» 
وألزمكم العمل بها: ا 
وقال القاضي حسين والإمام من أصحابنا: قيل: أراد لأكلفتكم 
ذلك. ولأضعن جذاوع الجار بين أكتافكم قصده به المبالغة» وقالا: 
ال اكير ززرسوت: فقال: 3000 
أعرضتم؟ . . .» الحديث 
السادس: «أكتاقكب» هو بالمثناة ة فوق» أي : بينكم » 0 
بعض رواة الموطأ”"؟: النالنون»» ومعناه أيضاً بينكم . 
والكتف: الجانب ومعنى الأول» أي : أصرح بينكم وأؤجعكم 
4 1/] بالتقريع / بها كما يضرب الإنسان بالشيء ء بين كتفيه : 
وفي رواية في بعض نسخ مسلمء وعليها شرح القرطبي©»: 
البير' 0 وفي رواية لأبي عمر”؟؟: «بين أعينكم وإن كرهتم) .: 
0 00000 


' / 448 ص‎ )١( سبق تخريجهات‎ )١( 

0) في التمهيد (١35/١؟5),‏ وكذلك اختلفوا علينا في: سكين 
و«أكنافكم». والضواب فيه إن شاء الله: وهو الأكثر التاء. اه. ْ 

,)59١7/©( المفهم‎ )9( 

(54) الاستذكار (؟؟/ :)2 والمفهم (8/ .)591١‏ 


؟] جه 


الثاني : تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك. 

الثالث: قبول الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير 
إعراض / عنه. 

الرابع : عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية 
إذا كانت خفيفة لا تضر. 

واختلف العلماء في هذا المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ 
وفيه قولان للشافعي. 

أحدهما: وهو نصه في القديم» وفي البويطي أيضاًء وهو من 
الجديد أنه للتحريه'"' . 

وثانيهما: أنه للتنزيه2» وحمل الحديث - إذا كان بصيغة 


)0غ( قال البيهقي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في معرفة السئن (930/9), وأما حديث 
الخشب في الجدار» فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن 
رسول الله يَكِيِةِ ما يعارضهء ولا تصح معارضته بالعمومات. 
* وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول بهء ولا عذر في 
مخالفته» وبالله التوفيق. اه. 

(؟) قال الصنعاني ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في إحكام الأحكام »)١48/5(‏ على 
قوله: (أنها لا تجب» ‏ أي: بمعنى أنها للتنزيه ‏ » قالوا: إذ لو كان 
واجباً لما أطبقوا على خلافه ولا أعرضوا حين حدثهمء قال النروي: كان 
العمل في ذلك العصر على خلافه إذ لو كان واجباً لما أعرض الصحابة 
عنه» ولا أعرضوا حين حدثهم» ومثله قال المهلب. قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :)١١١/(‏ لا أدري من أين له أن المعرضين كانوا 
صحابة؟ ولم لا يجوز أن يكونوا غير فقهاء؟ بل هو المتعين» إذ لو كانوا 
صحابة أو فقهاء لم يواجههم بذلك» وقد قوى الشافعي في القديم القول 
بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحدء الخ... 


مه 


[1ارهمأ] 


حكم منع الجار 


من وضع خلبه 


النهي ‏ على التنزيه وإذا كان بصيغة الأمر على الاستحباب» 
وهذا القول هو الصحيح من .مذهب مالك أيضاء وبه: قال: 
«أبو حنيفة”' .والكوفيون. وعزى إلى .الأكثرين. وبالأول قال أحمدً 


:,)0975 237178 /77( قال ان عند الل 2 ركنا الله وإياه  في الاستذكار‎ )١( 
:واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث:‎ 
فقال منهم قائلون: معناة الندب. إلى بر الجارء والتجاوز له والاحسان‎ 
3 إليه؛ وليس ذلك: على الوجوب.‎ 
: وممن قال ذلك؛ مالك زأبواحيفف واضها بي‎ 
ومن حجتهم قوله يككه: «لا يحل مال امرىء مسلم إل عن طيب تفن‎ 
: . ملةا‎ 
وذكر ابن عبد الحكم» عن مالك قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز‎ 
خشبة في جداره لجار وإنما نرى أن ذلك كان من رسول اله يِكِ على‎ 
1 1 الوصاية بالجار. ا ا‎ 
قال: ومن أعار طاو خشبة يغرزها في جدارهء ثم أغضبهء فأراد أن‎ 
ينزعهاء فليس له ذلك:: وأما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل به فذلك له.‎ 
قال: وإن أراد أن يبيع دارىء فقال: انزع خشبك فليس ذلك له.‎ 
قال أبو حنيفة» :وأصحابه: معنى الحديثالمذكور الاختيارء والندب في‎ 
إسعاف الجار ويرٌه إذا سأله ذلك وهو مثل معنى قرله يله: «إذا‎ 
استأذنت أحدكم  امرأته إلى المسجدء فلا يمنعها»ء وهذا مغناه عند‎ 
الجميع الندب على حسب ماي راه الزوج من الصلاح والخير في ذلك.‎ 
وقال ابن القاسم : سئل مالك عن حديث النبي وَل : «لا يمنعن احدكم‎ 
جاره أن يغرز خشْبّة في جداره؟.‎ 
قال مالك: ما أزى أن يقضي بهء وما أراه إلا من وجه المعروف من‎ 


وأبو ثور وأصحاب الحديثك30©: لظاهر قول أبي هريرة وإشعاره 


قال ابن القاسم: وسثل مالك عن رجل كان له حائط» فأراد جاره أن يبني 
عليه سترة يستتر بها منها؟ 
قال: لا أرى ذلك له إلا بإذن صاحبه. 
وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرّة بيّنةَ على 
صاحب الجدار. 
وممن قال بهذا: الشافعي» وأصحابه» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور 
وداود بن علي» وجماعة أهل الحديث؛ لنهي رسول الله يلْخِ أن يمنم 
الجار جاره من ذلك» ألا ترى أن أبا هريرة رأى الحجة فيما سمعه من 
رسول الله يك على ما أرى من ذلك» وقال: والله لأرمين بها بين أكتافكم» 
وهذا بيّن في حمله ذلك على الوجوب عليهم» ولو كرهواء ولولا أنه فهم 
فيما سمع من النبي ككل معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير 
وا نا 

.)7717775/95( وقال أيضاً:‎ )١( 
. وهو مذهب عمر بن الخطاب» قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة‎ 
وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة‎ 
. الأنصاري‎ 
والقضاء بالمرفق خارج بالسئّة عن معنى قوله: «لا يحل مال امرىء مسلم‎ 
إلا عن طيب نفس منه»؛ لأن هذا معناه التمليك؛ والاستهلاك» وليس‎ 
المرفق من ذلك؛ لأن النبي ككلهِ قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن‎ 
يجمع ما فرق رسول اله يي‎ 
وحكى مالك أنه كان بالمديئة قاض يقضي به يسمى «المطلب».‎ 
وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله يِِْ: «لا يمنع أحدكم‎ 
جاره أن يغرز خشبة في جداره» هل ذلك من رسول الله يك على وجه‎ 
الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة؟‎ 


نت يدانت 


بالوجوب . 

وقوله: ما لي أراكم عنها معرضين) إلى آخره يقتضئ 
التشديد» ولحوق المشقة فيهء والكراهة لهمء لأنهم فهموا من 
الحديث الندب دون الإيجاب» فرده.عليهم  »‏ وبعض من انتصر اللثانئ 
أعاد الضمير في جذاره إلى الجارء أي إذا وضع خشبة علئ؛ جدار 
نفسهء ليس لجاره منعه. وإن تضرر بمنع الضوء ونحوه فيكون7© 
موافقاً للأصول» ددجح بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ش 

واخختار الرؤياني : التفصيل من أن يظهر بعيب فاعله ا 5 
وإنما يجبر على القول بشروط محل: الخوض فيها كتب الفروع فإنه. 
أليق بهاء وقد ذكرتها في #شرح المنهاج» وغيره ولله الحمد. . 

الخامس : تبليغ العلم لمن [لم]”" يرده ولا استدعاه إذا ذا كان 
من الأمور المهمة وإقامة الحجة على المخالفب ليرجع ْ 


فقال: الف لك | و د وأمزوا به في حق الجار. 
قيل: أفترى أن يقضي به القضاة؟ ١ش‏ 
قال: : قد كان المطلب يقضي به عندناء وما أراه إلا ذليلاً على المغروف». 
وإني منه لفي شك:. اه. 9 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح »)١11/0(‏ بعد سياقه: ولا يخفى بعده؛ وقدا' 
تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر» وقد رده أكثر أهل ' 
الأصول. وفيما قال نظر لأن لهذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد من'. 
عموم النهي لا أنه المراد فقط» والله أعلم. اه. ش 
0) في نهلا. 0 0 


اللتحديث الثاللث عشر 


8٠‏ --طه- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله يل قال: (من ظلم قِيدَ شبر من الأرض: طُوٌقَهُ [ ]20 من 
سبع أرضين)9©. 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: في ألفاظه: «الظلم؛ [لغة]” وضع الشيء في غير سىاظلم 
موضعه . 

(وقيد): بكسر القاف وإسكان الياء» أي قدر شبر يقال: قيد» ضبطيده 
وقاد وقيس » وقاس » بمعنى واحد. 


[وقيده]”؟2 بالشبر للمبالغة والتنبيه على ما زاد عليه فإنه أولى 


)200 في الأصل زيادة (الله). 

9) البخاري (*51461؟)»: ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض  6٠/١١/4(‏ النووي)» والبيهقي في السئن (298/5) 249 
وأحمد (5/ 55 قلا :6؟). 

زفرف في ن ه ساقطة . 

افع في ن ه ساقطة . 


مله» ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث آخر: : «وإن 
كان قضييا من أراك؛ . ْ 


المراد بالتطويق وفي معنى: «طوقه». قولان: 
أحدهما: جل له الطوق في عنقه ‏ كالغل كما قال تعالى: 
« :كيس ادن بَكَُونَ يمآ ءاكلهُمْ ون مضيو ير بهو خم 
44م أب] سَيِطوَفُونَ ما ملوأ بوذ ١7‏ “/ وبه جرم الشيع عي انين" وصبححة 
البغوي 9 . : ا 


الثاني : أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم طرق في الء 
وفيه قول ثالث: : أنه يحمل مثله في سبع أرضين» قال تعالى: #ومن 
عمو 


يلل يَأ تِ يسَاعَلَ يوم لْيدمةٌ904) ويكلف إطاقة ذلك» ويطول الله عنئقه 
كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه0©» : 


وفيه قول 17 أن يخسف به في مثل الطوق بهاء ويؤيدة 
رواية البخاري9» من حديث ابن عمر: «خسف به يوم القيامة إلى 


.)149/4( إخكام الأحكام‎ )١( 

(0) شرح السنة (9/8؟5). 

©) سورة ال عمران: آية .1١51‏ 

(؟) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله له : '. 
«ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أخد وغلظ جلده مسيرة ثلاث» أمسلم 
(كممك) في صفة الجنةء والترمذي (887؟)2 وأحمد لليف 
والبغوي ,)76١/1١8(‏ ْ 

(©) البخاري أطرافه (148:4؟)2 والفتم (ه/١١).‏ 


رو 


سبع أرضين». 

وفيه قول خامس: أنه يجمع كل ذلك عليه. 

قال القرطبي2©7: وقد دل على ذلك ما رواه [الطبراني]”'؟ في 
هذا الحديث [وقال](” كلفه [الله]!؟» حمله حتى يبلغ سبع أرضين ثم 
يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين 1 ]7 الناس'» 


و «الأرضون»: بفتح الراء والإسكان قليل شاذ حكاه 


(1) المفهم (5914/6؟). 

(9) في النسخ (الطبري)» وما أثبت حسب مصدر الحديث فلعله خطأ من 
النساخ . الحديث في معجم الطبراني الكبير بألفاظ . 
منها: عن يعلى بن مرة» قال: سمعت رسول الله يكِ يقول: «أيما رجل 
ظلم شبراً من الأرضء كلفه الله أن يحضره حتى يبلغ سبع أرضين» ثم 
يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس»» والطبراني (17؟/2595)» 
والمسند (4/ 107لا واين حبان (81515), 
ومنها: «من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر»؛ 
وابن أبي شيبة (5/ 778): وابن حبان في الثقات (44/4)» والطبراني 
10ل . 
3 «من ظلم من الأرض شبراً فما فوقه» كلف أن يحمله يوم القيامة حتى 
يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر؛» الطبراني (7؟5/ 0398 
«من سرق شبراً من الأرض أو أنملة جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل 
الأرضين»؛ الطبراني (59/97). 

زإفرف في المفهم: قد. 

(4) زيادة من ن ه والمفهم. 

(0) في المفهم وه زيادة (الله) . 


الجوهري7(١)‏ وغيره وجمعت بالواو والنون وإن فقدت الشروط جبراً 
لها لما نقصها من ظهور علامة التأنيث | إذ لم بقولوا أرضه كما جمموا 
سنين بالواو والنون: عوضاً من حذف لامها. 


الثاني : هذا الحديث مصرح بأن الأرضين [سبع]” © طباق وهو 
موافق لقوله تعالى: #سَيْمٌ معلوات ون لاض لين 204 وأما تأويل 
المثلية على الهيئة والشكل: فخلاف الظاهرء وكذا قول من قال المراد 
بالحديث متم أراضين من سنيع أقاليم لاإن الأرضين سبع طباق» 
وهوريعيد كمالذكرته في شرج الخطية, 


وأبطلوه بأنه الو كان كذلك لم يطوق الظالم الشبر :من هذا 
الأقليم شيئاً من أقليم آخر» أي لأن الأصل فى العقوبات المساواة 
بخلاف طبقات الأرض» فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك» ٠‏ فمن ملك 
شيثاً من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق نعم عندنا خلاف في 
أن المعدن الباطن وهو ما لا يخرج إِلّ بعلاج كذهب وفضة: هل 
يملك بالجفر والعمل في الموات بقصد الثملك والأظهر من قولي 
الشافعي المنع. ‏ ' 

والثاني: تملك إلى القرار ولا خلاف عندنا أنه لو أحيا مواتاً 
فظهر فيه معدن ملكه لأنه من: أجزاء الأرض بخلاف اليه فإنه 
مودع فيها. 


.)1*( مختار الصحاح‎ )١( 
(؟) زيادة من نا ه. ؛‎ 
717 فرق سورة الطلاق: آية‎ 


لهم 


قال القاضى عياض: وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما 
ون طنية بن نلك 

الغالث: في أحكامه: 

الأول : تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته. 

الشاني: / إمكان غصب الأرض وهو مذهب الشافعي [١٠/داب]‏ 
والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصبها. 

الغالث: أن بعض العقوبات يكون من جنس المعاصي في 
الصورة أو أزيد للتنفير عن المعصية ولا يخفى أن هذه العقونة حنيدة 
بعدم التوبة من هذه / المعصية فأما من تاب منها بشروطها فلا تطوق [1/1/44) 
عليه . 


الرابع : فيه أيضاً التنبيه على أن من ملك أرضا ملكها إلى 
قرارها كما يملك الهواء تبعاً للملك وقد أسلفنا ذلك 1[ (©, 
والخلاف ثابت عند المالكية أيضاً فيما إذا ملك أرضاً هل يملك ما 
فيها من معدن أو كنز حكاه القرطبي”؟. 

فقيل : نعم . 

وقيل: هو للمسلمين. 

الخامس: استدل بهذا الحديث الداودي على أن السبع 
دق في ه زيادة (لك). 
(6) المفهم (1915/6). 


هأ١‎ 


الأراضين لم يفتق بعضها من بعض قال: لأنه لو فتق بعضها من بعض 
لم يطوق منه ما ينتفع به غير" . وفيما ذكره نظرء لأن لفظ السبعغ 
عدد وهو مقتضي الانفصال المعدود بعضه من بعض . 


() انظر: اريم السابق. 


ىاه 


8 باب اللقطة 


هي بفتح القاف على المشهورء كما أسلفته في الحديث الثاني 
من باب حرمة مكة مع باقي اللغات الأربع فيها فراجعه من ثم. وذكر 
المصنف في الباب27 حديثاً واحداً وهو: 

2-0١‏ عن زيد بن خالد الجهيني ‏ رضي الله عنه ا 
قال: «سئل رسول الله كَل عن [لقطة]”© الذهب. والورق؟ فقال: 
اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنةء فإنه لم تعرفء فاستنفقها 
ولتكن وديعة عندك. فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأداها إليه؛ 
وسأله عن ضالة الإبل؟. فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها 
حذاءها [وسقاءها]”" ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يجدها ربهاء 
وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هي لك. أو لأخيك, 


أو للذئب)2 : 


)١(‏ في ن ه زيادة الأول. 

(0) مكرره في نْ ها. 

0 زيادة من ن ه. 

(؟) البخاري (719/7)» ومسلم في كتاب اللقطة (11/5/ 70 18) النروي» 
والترمذي (1/7. #/181)»: وابن ماجه (75904)» والنسائي في الكبرى - 


كن 


الكلام عليه من وجوه: 


الأول: هذا الحديث بوب عليه البخاري أبواباً (ضالة 


ضدلخ بي الإبل)270. (ضالة الغنم)”"© (إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنةء ' 
فهى لمن وجدها)9؟ [إذا [جاء]24 بخلاه ]9 [من عرفها ولم يدفعها 
إلى السلطان]9' . 


والسياق الذي ذكره المصنف هو لمسلم. 


وقال عن «اللقطة الذهب والورق»» بدل من: «لقطة الذهمت 


والورق4غ* وكذا هو في بعض النسخ وبغض الشروح وزوايات, 
البخاري بمعناه» ولم يذكر «الذهب والورق». 


00 
ك4 
م 
ف 
2 


إلى 


5 11)ء وآبو دارت »)17١(‏ ومالك ففي الموظأ (؟/ 0/9)»: وابن : 
الجارود 05510 والحميدي (707/1): والبيهقي في السئن (0184:/5 
كملا والدارقطني (56/4)» والبغوي في شرح السنة 8/0 9 
«1”), وا بن أبي شيبة (8/ 191). 

البخاري (4119 209 والفتح (0/ .)8١‏ 

الفتح (ه/ )واج (1478). 

الفتح (ه/ 45 نح (1175) 

زيادة من ن ه. 1 
هذا باب إذا جاء: صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليهء لأنها وديعة عنده.' 
الفتح (0/ 91), اح (1475). : 
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. الفتح (98/6)) 
ح 6180 ٌ) 


5ه 


وذكر عن يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث الشك في رفع 


قوله: «ولتكن وديعة عندك»» وفي رواية لمسلم: «فإن جاء صاحبها 
فعرف عفاصها وعددها ووكاءه فأعطها إياهء وإلاً فهي لك». وفي 
رواية له: «عرّفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءهاء ثم 
فكهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه)7١'.‏ 


فق قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح جه 1 على قوله: ثم 


عرفها سنة» يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها»» أي: ملتقطها 
وكانت وديعة عنده: «قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث 
أم شيء من عنده4» أي: من عند يزيد» والقائل يقول يزيد هو يحيى بن 
سعيد الأنصاري. والقائل: «قال» هو سليمان» وهما موصولان باللاسناد 
المذكور والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله: «ولتكن وديعة عنده؟" 
مرفوع أو لاء وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله الثبوت ما قبله في 
أكثر الروايات» وخلوها عن ذكر الوديعة. وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه 
مرة أخرى» وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعبي والاسماعيلي من طريق 
يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى فقال فيه: «فإن 
لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» وكذلك جزم برفعها خالد بن 
مخلد» عن سليمان بن ربيعة عند مسلم» والفهمي عن سليمان» عن 
يحيى وربيعة جميعاً عند الطحاوي. وقد أشار البخاري إلى رجحان 
رفعها فترجم بعد أبواب: «إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه 
لأنها وديعة»» قال عليه في الفتح (81/5)»: أورد فيه حديث زيد بن 
خالد؛ من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة» وليس فيه ذكر الوديعة 
فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة 
أبواب وقد تقدم بيانهاء وقال ابن بطال: استراب البخاري بالشك المذكور 
فترجمه بالمعنى» وقال ابن المثير : أسقطها لفظاً وضمنها معنى لأن قوله: - 


ن لدان 


العريف بزيد الثاني : و 000 براويه» وهو زيد بن خالد الجهيني. 
الججبمي 
0 من لجهينة” ال ا واسمه : زيك بن: 
[44/أ/ب] سم ا 1 
اسمه زيد بن ليثء إقاله السمعاني”؟ لكن:. اعترض ابن الأثير: عليه 
وقال: جهينة هو ابن زيد. 
وزيد هذا أعنى بن خالد مدني صحابي مشهور وكنيته.: 
أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة» ويقال: أبو محمد. وروئ 
أيضاً عن عثمان وغيره: وعنه اينه خالد ومولاه أبو عميرة وسعيد بن 
المسيب وغيرهم» له أحاديث عدتها أحد وثمانون حديثاً اتفقاا على. 
مات بالمذينةء. وقيل: بالكوفة 
وضلا مسر تماد ريمن : 


وقيل: عاد امصوسس سا ود 


- «فإن جاء صاحبها! فأدها إليه» يدل على بقاء ملك ضاحبها خلافاً لعن 
أباحها بعد الحول بلا ضمان .اه 
)١(‏ انظر: اللباب (4)730//1 والأنساب للسمعاني »)١4/7(‏ ولب اللبامد 
في تحرير الأنساب (78/1). 
' (5) الأنساب .)١14/5(‏ واللباب (19//1): 
انظر: أسد الغابة (578/9). 


كاه 


الثالك: هذا السائل قال الصعبي: في كلامه على رجال هذا 
الكتاب فيما رأيته بخطه أنه بلال بن رباح المؤذن ولم أر من تعرض 
له سوه [ئم رأيته بعد في كتاب بن بشكوال”) 
)١(‏ غوامض الأسماء المبهمة (857)) قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في 
الفتح (8/ .)8١‏ على قوله: «جاء إعرابي» في رواية مالك عن ربيعة 
«جاء رجل»» وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخرين 
أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» ولم أر عند أبي داود في شيء من 
النسخ شيئاً من ذلكء وفيه بعد أيضاً لأنه لا يوصف بأنه أعرابي» وقيل: 
السائل هو الراوي» وفيه بعد أيضاً لما ذكرناه ومستئد من قال ذلك ما رواه 
الطبراني من وجه آخر عن ربيعة بهذا الاسناد فقال فيه: «أنه سأل 
النبي يله لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه: «أنه 
سأل النبي ككل: أو أن رجلاً سأل» على الشك وأيضاً فإن في رواية ابن 
وهب المذكورة عن زيد بن خالد «أتى رجل وأنا معه»» فدل هذا على أنه 
غيره» ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل. ثم ظفرت 
بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن 
والبارودي والطبراني» كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة 
عن عقبة بن سويد الجهني» عن أبيه قال: «سألت رسول الله يَِ عن 
اللقطة فقال: «عرفها سنة ثم أوئق وعاءهاك» فذكر الحديث وقد ذكر 
أبو داود طرفاً منه تعليقاً ولم يسق لفظه. وكذلك البخاري في تاريخه وهو 
أولى مايفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد. وروى 
أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشنى» قال: 
«قلت يا رسول الله الورق يوجد عند القرية. قال: عرفها حولا» الحديث 
وفيه سؤال عن الشاة والبعير وهو في أثنا حديث طويل أخرج أصله 
النسائتي» وروى الإسماعيلي في «الصحابة», من طريق مالك بن عمير» - 


/ااه 


الل 


1ه أ] وفي صحيح البخاري: «أن أعرابياً سأل» / . 
الرابع : في ألفاظه . ا 
قوله: «سئل عن اللقطة الذهب والورق» هو بالألف واللام في ٠‏ 
«اللقطة» غير مضافة والذهب والورق بدل منها كما قدمته عن رؤاية . 
تور 1 : 1 
فبذطافك 2 قال الأزهري”": وأجمع الرواة على تحريك «اللقطة» هنا وإن 
كان القياس التسكين. ش 


- 0 عن أبيه أنه #سبأل رسول الله لعن اللقطة فقال: إن وجدت من يعرفها ' 
فادفعها إليه» الحديث وإسناده واه جدلٌ وروى الطبراني من حدذيث 
الجازود العبدي قال: «قلت يا رسول الله اللقطة نجدها»» قال: (أتنشدها ْ 
ولا تكتم ولا تغيب» الحديث. اه. : 
أقرل سماه ابن حجر في الفتح »)185/١(‏ بأنه. عمير والد مالك 
واقتصر عليه » وانظر: مقدمة فتح الباري (385) 37418 2)984 
وتلخيصن الحبيز ("/ 08/8 . 00 
قال الصنعاني في سبيل السلام (7/ 42١77‏ ولم يقم برهان على ين : 
الرجل. اه. 

)00( زنادة فى اند 
(9) في الزاهر (555)+ وقال: واجمع عليه أهل اللغة بدل 010 
/ وقال ابن باطيش - رحمنا الله وإياه : في الإنباء عن غريب المهذرب 
. والأسماء (588/1) اللّقْطة: : بضم اللام وفتح القاف: هو الشيء الذي 
يلتقطء وعن الخليل: أنه الذي يُلقط الشيةء واللقطة بسكون القاف: 
ما يلتقطء والأؤل أشهر. اه. 


ماه 


و «العفاص»» و «الوكاء»: بكسر أولهما وبعد العين فاء» ثم 
صاد مهملة» وهو الوعاء من جلد وغيره2 . 

والوكاء: ممدود. الخيط الذي تشد به. 

قال القاضي عياضص: ووهم بعضهم فقصره والصواب: 

الأول: عند أهل اللغة» وإنما أمر بمعرفتها ليعرف صدق 
واصفها من كذبه» ولثلا تختلط بماله ويستحب تقبيدها بالكتابة خوف 
النسيان. 


وعن ابن داود من الشافعية: إن معرفتهما قبل حضور 
المالك مستحب. وقال المتولي: يجب معرفتهما عند 
الالتقاط”"" . 


فرع: يعرف أيضاً الجنس والقدر وكيل المكيال وطول الثوب 
وعرضه ودقته وصفاقته . 


)١(‏ قال ابن حجر رحمن الله وإياه ‏ في الفتح :)8١/8(‏ وقيل له العفاص: 
أخذاً من العفص وهو الثنى لأن الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في زوائد 
المسند لعبد الله بن أحمدء من طريق الأعمش في حديث: «أبي» 
وخرقتها بدل عفاصهاء والعفاص: أيضاً الجلد الذي يكون على رأس 
القارورة» وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام 
يكسر الصاد المهملة قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» 
وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. اه. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح »)8١/6(‏ واختلف في هذه المعرفة على قولين 
للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمرء وقيل يستحب وقال بعضهم: 
يجب عند الالتقاط. ويستحب بعده. اه. 
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قبط (العفاص إل 
و «الوكاء 


وقوله: الاثم عرفها ستنق1ل إتيان «ثم”١2‏ هنا يدل على المبالغة: 
وشدة التثبت في مغرفة العفاص؛ والوكاء إذ كان وضعها للتراخي 
والمهلة فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت في عرفان ذلك نبه 
عله لفكي : 


وقوله: «فإن لم تعرف فاستنفقها» الأمر باستنفاقها أمر, إباحة 


7 وقال أيضاً: (ه/41).‎ )1١( 
قوله: (عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها) في رواية العقدي عن‎ 
سليمان بن بلال الماضية في العلم «اعرف وكاءهاء وقال عفاصها»‎ 
ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد «فاعرف  عفاصها‎ 
ووعاءها وعددها» زاد فيه العدد كما في حديث أبي بن كعب. ووقع في‎ 
رواية مالك كما إسيأتي بعد باب «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة»‎ 
ووافقه الأكثر. تعم وافق الثوري ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله ين‎ 
يزيد مولى المنبعث بلفظ : «عرفها حولاء فإن جاء.صاحبها فادفعها إليه»‎ 
وإلاّ اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك» الحديث. وهو.يقتضي‎ 
أن التغريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات. ورواية الباب تقتضي :أن‎ 
يجمغ‎ )717/١7( التعريف. يسبق المعرفة» وقال النووي: في شرح مسلم‎ 
بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات: أول.ما‎ 
يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدمء ثم بعد ترعيفها شنة‎ 
إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرئى تعرفاً وافيآل محققاًء ليعلم قدرها‎ 
وصفتها فيردها إلى صاحبها. قلت: ويحتمل أن تكون «ثم» في'الروايتين‎ 

بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي مخالفا يحتاج إلى الجمع» 
ويقويه كون المخرج 'واحد والقصة واحدة» وإنما يحسن ما 0 أن 
لو كان المخرج: مختلفاً فيحمل على تعدد القصة» ولس الغرضن إل أن 

يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق ٠.‏ اه . 1 


رن 


لا وتخوك70 , 


وقوله: «فلتكن وديعة عندك قال الشيخ تقي الب0 7 


.)84/6( وقال أيضاً:‎ )١( 
قوله: (باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي‎ 
غنياً كان أو فقيراً كما تقدم» أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من‎ 
جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله «ثم عرفها سئة» فإن جاء صاحبها وإلاّ‎ 
شأنك بها» فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجىء‎ 
فشأنك بهاء فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط «إن»‎ 
الثانية والفاء من جوابهاء قاله ابن مالك في حديث أبيّ الاتي في أواخر‎ 
أبواب اللقطة بلفظ «فإن جاء صاحبها ولا استمتع بها» وإنما وقع الحذف‎ 
من بعض الرواة دون بعض» فقد تقدم حديث أبي في أول اللقطة بلفظ‎ 
«فاستمتع بها» بإثبات الفاء في الجواب الثاني» ومضى من رواية الثوري‎ 
عن ربيعة في حديث الباب بلفظ «وإلآا فاستمتع بها» بإثئبات الفاء في‎ 
الجواب الثاني» ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ‎ 
«وإلاً فاستنفقها» ومثله ما سيأتي بعد أبواب من رواية إسماعيل بن جعفر‎ 
عن ربيعة بلفظ «ثم استنفق بهاء فإن جاء ريها فأدها إليه» ولمسلم من‎ 
طريق ابن وهب المقدم ذكرها «فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها».‎ 
واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف» وهو ظاهر‎ 
نص الشافعيء فإن قوله «شأنك. بها» تفويض إلى اختياره» وقوله‎ 
«فاستنفقها؛ الأمر فيه للإباحة» والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ‎ 
بالتمليك» وفيل تكفي النية وهو الأرجح دليلاً» وقيل تدخل في ملكه‎ 
بمجرد الالتقاط» :وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي ععن‎ 
ربيعة بلفظ «وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك». اه.‎ 
مع اختلاف يسير.‎ 2)١57 /4( (؟) إحكام الأحكام‎ 


ه١‎ 


41 أ/] 


يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق. ويكون قوله: «وديعة عند 
فيه مجاز في لفظ: «الوديعة» فإنها تدل على الأعيان وإذا استفق 
اللقطة لم تكن عيناً. فتجوّز بلفظ : بلفظ : «الوديعة)(20 عن كون الشئيء 
بحيث يرد إذا جاء ربه ‏ أي فإنه يجب عليه رده إليه كسائر الأمانات 
[ويحتمل أن تكون «الواو»» في قوله: «ولتكن» [بمعنى «أو»]”"© 
فيكون حكمها حكم الودائع سا إذا لم يتملكها فإنة كو 
الوم كاري 


قوله: «فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه' بمعنى إذا 
تحقق صدق واصفها إما بوضفه/ لها بأمارة وإما ببينة؟ على 


)١(‏ قال الصنعاني في الحاشية (5/ »)١87‏ على قوله: «فتجوّز بلفظ الوديعة» 
تسميتها في وجوب الرد بالوديعة إطلاق للملزوم على اللازم» ويستفاد من 
تسميتها «وديعة» أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانهاء وهو اختيار ابخازي 
تبعاً لجماعة من السلف» انظر: الفتح (8/ 91). 

(9) زيادة من إحكام الأحكام. 

إفرف زيادة من ن هء :وإحكام الأحكام. ' ٠‏ 

(4) فيه وجوب إقامة البينة وذلك لما أخرجه مسلم وأحمد والترمذي 
والنسائي» كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: «فإن جاء أحد 
يخبرك بعددها ووعاءها ووكائها فأعطها إياه؛ وهي زيادة صحيجة ليسث 
شاذة كماءقرره الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 8لا 209/4 حيث قال: 
وبظاهرها أخذ أحمد ومالكء وقال أبو حنفية والشافعي: إن وقع في نفسه 
صدقه جاز أن يدقع إليه» ولا يجبر على ذلك إلا ببينة» لأنه قد يصِلِبْ 
الصفة» قال الخطابي:.إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتهاء وهي 
فائدة قوله: «أعرف عفاصها» إلى أن قال: قد صحت هذه الزيادة فيتعين < : 


مه 


اختلاف بين الفقهاء فى ذلك فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها . 


وقوله: «[وسأله]'2 عن ضالة الإبل»» فالضالة: لا تقع إِلآّ سثلفلة 
على الحيوان» يقال: ضل البعير والإنسان وغيرهما من الحيوان 
وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال: فيه لقطة ولا 
يقال: ضال [قال الأزهري: [وغيره]”' يقال" [للضوال: 
الهوامي]!*) والهوافي» واحدتها: هامية» وهافية» [وهي الهوامل» 
وقد]* وهَمَتْ ومَفَثْء وهملت: إذا [ذهبت]29 على وجهها بلا 
راع" [ولا 0 0 ز 0 0 ز ز ز ز ز 0 ز [زؤز[ [ز 1 11111 


المصير إليهاء ومع صحة هذه الزيادة يخص صورة الملتقط من عموم 
البينة على المدعي. اه. بتصرف. 

)١(‏ زيادة من ن ه. 

(؟) زيادة من ن هء وشرح مسلم. 

() العبارة في الأصل و ن هء قاله الأزهري وغيره» وقوله: قالوا ويقال. وما 
أثبت من شرح مسلم »)51/١17(‏ لأنها بالنص منه. 

(5) في الزاهر )١0/4(‏ وأما الهوامي : فهي الضوال. التي تهمي على وجه الأرض . 

() زيادة من المرجع السابق. 

(5) في المرجع السابق: إذا ضلت فمرت. 

() قال ابن عبد البر غي الاستذكار ‏ رحمن الله وإياه # (57/ *88), 
(75): وقد اختلف العلماء في اللقطة» والضالة. 
»* فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقط والضالةء وقال: 
الضالة لا تكون إلا في الحيوان» واللقطة في غير الحيوان. 
# قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه» وكان يقول: لا ينبغي لأحد 
أن يدع اللقطة» ولا يجوز له أخذ الضالة» ويحتج بحديث الجارود عن - 


يفك 


الي يَكِ: «ضالة المؤمن حرق النار». وبحديث جرير عن النبي كل أنه ١‏ 
قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال». ا 
وقال غيره من أ هل العلم: اللقطة» الضالة سواء في ي المعني» والحكم 
توما لواو ل 7 0 
*# وممن 0 هذا أبو جعفر الطحاوي وأنكر قول أبي عبيد الضالة 
ما ضل بنفسهء وقال: هذا غلظء لأنه قد روي عن النبي و في حديث 
الأفك قوله للمسلمين: "إن أَكُمْ ضلت قلادتها»: وشرح معان لآثان 
سي فأطلق ذلك على القلادة. ٍ 
* وقال في قوله يكِ: اضالة المؤمن حرق النار»» أخرجه الترمذي تعليقاً 
(01/5:*")» وعبد الرزاق :4)١1/١١(‏ وأحمد 0)8١/5(‏ وشرح معاني 
الآثار »)١7/5(‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف (؟/508)» إنما قأل 
ذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع» لا للحفظ على صاحبها .. 
8 اي ا مطرف بن الشخير؛ عن أبيهء فذكره وذكر حديث 
بن خالد الجهني» عن النبي ككل قال: «من آاوى ضالة فهو ضال 
0 وأبو داود. شْ ش 
* قال أبو عمرٌ في قول رسول اله يكْهِ في ضاله الغنم: «هني لك 
أو لأخيك» أو للذئب وفي ضالة الإبل مالك ولها معها حذاؤهاء' 
وسقاؤها؛ الحديث دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب» 
لا جنس الؤواهب» فلا فرق بين ما ضل بنفسه» وما لم يضل بنفسه. أولا بين 
الحيوان وغيره» لأن المراد من ذلك كله حفظه على صاحبه وخوف ذهابه 
عند بزاينا حض الأبل» كانه ذا تركها واجدهاء .ول يعرض لها وراعيءا 
صاحبها سالمة عند طلبْه لها وبحثه عنهاء لأن الذكب لا يُخافٌ عليها ف 
الأغلب من أمرهاء وصبرها عن الماء فوق صبر غيرها من الحيوان والله أعلم 
بما أراد يلل. اها. وانظر: التمهيد ("/ .)١١7‏ 1 


1 


وقوله: «فإن معها حذاءها». أي خفيها. 

«وسقاؤها». أي: جوفها. 

وقال الماوردي: أعناقها . 

وقال الشيخ تقي الدين: لما كانت مستغنية عن الحافظ 
[والمتعهد]" والنفقة عليه بما رُكٌبِ في طبعها من الجلادة على 
العطش. والحفاءء عبر عنها «بالحذاء والسقاء» مجازان. كأنها 
استغنت بقوتها عن الماء والحذاء: أي فلا حاجة إلى التقاطها لعدم 
الخوف عليها. 

وقوله: «وسأله عن الشاة»»: إلى آخره يريد أنه لما كانت الشاة 
الضالة عاجزة عن القيام بنفسها بغير حافظ ومتعهد وخيف عليها 
الضياع» إن لم يلتقطها أحد. وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها 
اقتضى الأذن في التقاطها لأنه لا بد منه إما لهذا الواجد أو لغيره. 

الوجه الخامس: فى أحكامه. 

الأول: جواز أخيل اللقطة وهل هو مستحب أو واجبء فيه جوز التقاط 

ا . 5 5 اللقنيقة 

خلاف وتفصيل محله كتب الفروع. والاصح عدم الوجوب 5 
(1) زيادة من المرجع السابق. 
(؟) في إحكام الأحكام (4/ 2197» المتفقد» وقد ساقه المصنف بالمعنى. 


6) اختلف العلماء في ذلك فذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن الأفضل 
الالتقاط. لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم: «والله في - 


تفن 


تحدبدملة 


السرنف 


الثاني : وجوب التعريف سنّة. 


سر اال ا ل 
ووز" اتعقى :لمحن في «أحكامه؛ عن أحمد أنه يعرفها شهراً 


زلف 


عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» وهذا في الوائق بأمانة نفسه إذا ' 
خاف ضياع اللقطة لثلا يأخذها فاسق فإن لم يخف ضياعها فالتقاطها . 
مباح » لما روى عن رسول الله يللِ أنه قال: «لا يأوى الضالة الإضال». 


: أما المالكية والحتابلة: فقالوا بكراهية الالتقاط لقول ابن عمر واي : 


عباس. ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام» ولما يخاف أنيضاً من التقصير 
فيما يجب لها من التعريف وردها لصاحبها وترك التعدي عليها. 'انظرة!': 
بدائع الصنائع رك دكي وفتح القدير (4/:؟4)» ومغني المحتاج ؛' 
(405/9)» والمغتى (ه/570)ء وبداية المجتهد (5/ 60599 والدر!' 
المختار (0/ :4 ). والاستذكار (77/ بلاس قيفي ؟ ١‏ 


'قال ابن المنذر: لم يقل أحد من أثمة الفتوي أن اللقطة تعرف' ثلاثة ” 


أعرام» 1 شىء أجاء عن عمر. اه. وقد حكاه الماوردي عن :شواذ 1 


الفقهاء وحكى ابن 'المنذر عن عمر أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال» عاماً . 
واحداء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة ش 
وحقارتها. ... وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامساً وهو أربعة أشهر. اه. 
وقد جاء عن أبيْ بن كعب في البخاري (2)5477 الأمر بتعريفها ثلاثة 
أحوال: ا ل 


0 يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: يحمل حديث أ بي بن 


كعب على مزيد من الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف 


: 0 
وحديث زيد على ما لا بل منه» أو لاحتياج الإعرابي واستغناء أبي . 


أمريك 


وعن آخرين ثلاثة أيام وحكاه عن الشافعي ]7 . 


قلت: والتعريف على العادة كما أوضحناه في كتب الفروع ثم 

هذا إذا أراد تملكها فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون من 

أصحابنا على أنه لا يجب عليه التعريف والحالة هذه والأقوى 
زفق 
الوجوب ‏ . 


الثالك: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل في 
وجوب التعريف» وفى مدته » 

والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب تعريف القليل سنة بل زمناً 
يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا . 


واختلفوا في ضابط الحقير على خمسة أوجه: ضابط الحقير 


وقد جزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط من الراوي يدل على 
هذا أن شعبة قال سمعت سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول عرفها عاماً 
واحداً. 

والثاني: أن يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم 
يحتسب له بالتعريف الأول» والثالث: أن يكون قدر له على الورع 
وهو استعمال مالا يلزم. اه. من التحقيق في أحاديث الخلاف 
[فنضفييةة 

)١(‏ ساقطة من ن ه. 

(6) قال الشافعية: لا يجب تعريفها لمن أراد حفظها لصاحبهاء لأن الشرع إنما 
أوجب التعريف إذا كان بقصد التملك» لكن المعتمد عندهم وجوب 
التعريف» ويه اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب تعريفها مستدلين 
بقوله يهِ: «عرفها سنة» فظاهر الأمر يقتضي الوجوب. 


يفك 


أصحها: أنه نا يقل أسف فاقده عليه غالباً. .وباقيها ذكرتها في 
شرح المنهاج» وغيره”"2. 


الرابع : إباحة استنفاقها بعد تملكها. 


)١(‏ قال في الفقه الإسلامي وأدلته (995/5)» وأما الشيء الحقير: فقال 
الشافعية: الأصلح أن الشيء الحقيرء أي: القليل المتمول وهو بقدر 
الديئار أو و الدرهم لا يعرف سنةء لقول عائشة «لا بأس بما دون الدرهم أن.' 
يستنفع بها وقدر يما لا تقطع به يد السارق وهو ريع دينار عند الجمهورء : 
وعشرة دراهم عند الحنفية» بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه 
غالبا وهذا هو الراجح عند المالكية ‏ وفي رواية عن أبي حنفية: 

. مضمونها إن كانت قيمة الشيء أقل من عشرة دراهم: أي: دينار 'يعرقه 
أياماً بحسب ما يرى وإن كانت عشرة دراهم فصاعداً عرّفها حولاء إلا أن : 
هذه الرؤاية ليست هي ظاهر الرواية عند الحنفية» فقد قال الطحاوي: وإذا : 
التقط لقطة فإنه يعرفها سنة» سواءاً كان الشيء نفيساً أم خسيساً في ظاهر: 
الزواية وظاهر الروإية عند الحنفية هو ظاهر المذهب عند الحتابلة . 
وأما الشيء التافه: فقد قال الفقهاء: لا خلاف في إباحة أخذ اليسير من 
الأشياء والانتفاع إبه من غير تعريف كالتمرة والكسرة والخرقة»: لأن 
النبي يكلْهِ لم ينكر :على واجد التمرة حيث أكلهاء » بل قال له: «لو لم تأتها . 
أتتك»» ورأى النبئْ و تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الضدقة 
لأكلتها», ويلاحظ أن الأمر بأكمال مدة التعريف إذا كانت اللقطة ممأ 
لا يتسارع إليها الفسادء فإن كانت مما يتسارع بها تصدق بها أو أنفقها: 
وعند الشافعية» يتميز الملتقط بين أن يبيعها ليمتلك ثمنها بعد التعزيف» 
أرينكها في الحا ويائلها وشم تيتهنا. اه. انظر الاستذكارا' 
إففة كرضة 200 : 


يكن 


الخامس : أن الملتقط أولى بذلك من غيره. 

السادس: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه 
بعد تعريفها واستنفاقها أو تملكها('' إذا تحقق صدقه. 
بدلها. وهو قول داود في البدل» وقول مالك في الشاةء 


واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة 
أو يكتفي بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط” أولاً؟ 

ومشهور مذهب مالك اعتبار وصف العدد في النقدين ومنشأ 
الخلاف ذكره في حديث أبي بن كعب وعدم ذكره في حديث زيد بن 
خالد. 


واختلفوا: إذا أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن 
صدقه هل يعطاها أو لا بد من جميع العلامات على قولين 


)١(‏ قال في الفتح (2»)91/6 قال ويحتمل أن تكون: «الواواء في قوله: 
«ولتكن'؛ بمعنى «أو؟ء أي: إما تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها 
عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له ويستفاد من 
تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعاً 
لجماعة من السلف؛ وقال ابن المنير: يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء 
إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء وزمنه ثم أخرج بدلها ثم هلكت 
أن لا ضمان عليه في الثانية» وإذا أدعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل 
قوله أيضاً وهو الراجح من الأقوال. اه انظر المتواري 0700 لابن 
المئير. 

(؟) انظر التعليق الآتي. 


5ه 


الخلاف في 
التفاط 


إبام 


د00 

قالوا: ولو عرف العفاص دون الوكاء أو بالعكس استبرىء بها 
ثم دفعت إليها ولو عرف العفاصء أو الوكاء؛ وحده وعرف آخر 
عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص أ والوكاء. 


| وقيل: ييا بد التعالف» 


السابع : امتناع التقاط ضالة. الإبل إذا استغنت بقوتها . عن 
حفظهاء وخالف أير حنينة؟ فقال: يجوز مطلقاً. 


وعند اأشافعية : يجوز التقاطها للحفظ دون التملك» اللهم |5 ْ 
أن توجد بقرية أو بلد فيجوز التملك' على الأضم) ويلتحق بالإبل» 
كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي. ١‏ 
وعند المالكية ثلاثة أقوال في [التقاط الإبل» ثالثها: يجوز:فني ' 
القرى دون الصحراء. وعندهم ثلاثة أقوال أيضاً]”"2 في العاف لد ش 
والخيل والحمير بالإبل» ثالئها: لابن القاسم يلحق البقر دون غيره ' 


(1) قال ابن حجر في الفتح ‏ رحمنا الله وإياه ‏ (8/ »)8١‏ واختلفوا فيما.إذا 
عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرفه ' 
الصفة» قال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعهاء وكذا قال أصبغ» لكن : 

. قال لا يشترط فعرفة العدد» وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في ' 
الرواية الأخرئ. وزيادة الحافظ حجة. اه. أقرل: ذكر العدد في زؤاية | 
أبي بن كعب .' انظر: البخاري (175؟). 3 
انظر: الاستذكار (77/ 4 74٠‏ ), التمهيد ("/ .)١11١7‏ 

(؟) في ن ه ساقطة. 


رن 


[إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع واحترزت بقولي في 
الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها أما إذا كانت]”'2 مهزولة 
لا تنب تنبعث فإنها كالغتم كما صرح به الخطابي”' وعن اله لفصيز “ايها 


[فإنه]”*؟ كالشاة. 

الثامن: التقاط ضالة الشاة إذا خيف إتلاف ماليتها على 
مالكها” . 
لق في ن ه ساقطة . كال أبن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح رهم 


فق 
ضف 


4 
2) 


على قوله: «باب: ضالة الإبل»» أي: هل تلتقط أم لا؟ والضال الضائع» 
والضال في الحيوان كاللقطة في غيره» والجمهور على القول بظاهر 
الحديث في أنها لا تلتقط. وقال الحنفية» الأولى أن تلتقط.ء وحمل 
بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له وهو قول 
الشافعية. وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم 
والخلاف عند المالكية أيضا قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل 
أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال 
الناس» وقالوا: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع . اه. 
معالم السئن (7910//5). 

قال في المصباح المنير (40/5)» الفصيل: ولد الناقة لأنه يفصل عن أمه 
فهو فعيل بمعنى مفعول. اه. 

في ن ه ساقطة . 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه ‏ في الفتح (0/ 817) على قوله: «باب ضالة 
الغنم» كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد انفرد مالك 
بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله: «هي لك» وأجيب بأن اللام 
ليست للتمليك؛ كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق» وقد أجمعوا 
على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه . 


اام 


وقال أيضاً (ه/ 85). 

قرله: (لك أو لأخيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال: 
هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت 
أو أخوكء والمزاد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخرء :والمزاد 
بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. وفيه حث له على أخذها لأنه إذا 
علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك ادعى له إلى أخذها. ووقع 
في رواية: إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأني بعد أبواثِ «فقال 
خذهاء فإنما هني لك» الخ؛ وهو صريح في الأمر بالأخذء ففيه دليل على 
رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: «يترك التقاط الشاة»» وتمسك به 
مالك في أنه يملكها بالأخذء ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها: واحتج 
له بالتسوية بين الذئب:والملتقطء والذئب لا غرامة علية فقكذلك الملتقط. 
وأجيب بأن اللام ليست للتمليك: لأن الذئب لا يملك وإِنما يملكها 
الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبهنا قبل أن 
يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق 
بين قوله في الشاة «هي لك أو لأخيك. أو للذئب؟ وبين قوله في اللقطة 
«شأنك بها أو خذها». بل هو أشبه بالتملك: لأنه لم يشرك معه ذثباً ولا 
غيره؛ ومع ذلك فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. 
وقال الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شباء 
وغرم لصاحبهاء إلا أن الشافعي قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت فني 
الفلاة» وأما فيْ القرية فيجب في الأصح. قال النووي: احتج: أصخابنا' 
بقوله يلِ في الرواية الأولى «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» وأجابوا غن ' 
رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخخر انتهى. ٠‏ 
وهو يوه أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا 
أكلها الملتقط»» ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا غيره في - 


فرك 


التاسع : أن الضالة لا تزول ملك صاحبها عنها بضلالها وأنه 


متى وجدها أخذها. 


العاشر: جوار قول: رب المال. ورب المتاع. ورب الماشية 


بمعنى صاحبهاء وهذا قول جمهور أهل العلم: 


ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح: دون الدارء والمال» 


6) ٠. 
ونحوه وهو غلط”7؟.‎ 


(0) 


حديث زيد بن خالدء نعم عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي 
والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده في ضالة الشاة 
«فاجمعها حتى يأتيها باغيهاه. 

أخرج البخاري (”2)7081 ومسلم (2.)7744 وأحمد (177/9) حديث 
عن ذلك ولفظه: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضيء ربك» اسق ربك» 
وليقل سيدي» ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي. وليقل: فتاي. 
وفتاتي وغلامي»» قال النووي ‏ رحمنا الله وإياه ‏ في الأذكار (915) 
يكره أن يقرل المملوك لمالكه: ربي» بل يقول: سيدي وإن شاء قال: 
مولاي. ويكره للمالك أن يقول: عبدي وأمتي ولكن يقول: فتاي» 
وفتاتي» أو غلامي وساقه الحديث برواياته ثم قال: قلت: قال العلماء: 
لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة» فأما مع الإضافة 
فيقال: رب المال» ورب الدارء وغير ذلك. ومنه قول النبي كَلْهُ في 
الحديث الصحيح في ضالة الإبل: «دعها حتى يلقاها ربهاك» والحديث 
الصحيح: «حتى يهم رب المال من يقبل صدقته؛؛ وقول عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الصحيح : رب الصريمة والغنيمة. ونظائره في الحديث كثيرة 
مشهورة. 

وأما استعمال حملة الشرع ذلك» فأمر مشهور معروف. قال العلماء: - 


رشك 


الحادي عشر:. في معنى الشاة كل ما. يسرع إليه الفساد من 


وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه: ربي» لأن في لفظه مشاركة لله:' 
تعالى في الربوبية. وأما حديث: «حتى يلقاها يهاه «ورب العبريمة» 
وما في معناهماء أفإنما استعمل لأنها غير مكلفة» وما في معناهماء فإنما 
استعمل: لأنها غير مكلفة» فهي كالدار والمال» ولا شك أنه لا كراهة في : 
قول: رب الدار» ورب المال» وأما قول يوسف ذ#له: «اذكزني عندا' 
ربك»ء فعنه جوابآن. 0 
أحدهما: أنه حال با يعرفه» وجاز هذا الاستعمال للضرورة» كما قال' 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ للسامري: «وانظر إلى إلهك». أي: 
الذي اتخذته إلهاً. 
والجواب الثاني : أأن هذا شرع مَنْ قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا 
بخلافه» وهذا لا خلاف فيه. وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع مَنْ, 
قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته؛ هل يكون شرعاً لناء أم لا؟:.' 
قال ابن حجر حجر رجمنا الله وإياه في الفح (178/8)» قوله: «بات 
كراهية التطاول على الرقيق»» وقوله: «عبدي أو أمتي»» وقول الله تعالى : 
َالصَلِحِنَ ين باوث وإَِِكُم. . . © إلخ» وقوله: «عبدي أو أمتي»» أي:: 
وكراهية ذلك من: غير تحريم استشهدوا للجواز بقوله تعالى: « وَالصلِحِينَ 
ِنْ بَوف حك » وبغيرها من الآيات والأحاديث :الدالة على الجوان» 
ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك واتفق العلماء على أن النهي 
الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهرء إلا ما ستذكره من ابن بطال في 
لفظ الرب. ‏ فقبد نقل عنه في ١/8‏ - وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال 
لأحد غير الله : رب كما لا يجوز أن يقال له إله؟ اه : 
انظر: الصمت وآداب اللسان (576)» تهذيب السنن (/ا/ الاك /1؟). 


4ه 


فروع: إذا عرفها سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ على أصح 


وقيل: تكفي النية. 


عند الأخذ التملك بعد التعريف» لأنه جاء في رواية لمسلم: 
«فإن جاء صاحبها فاعطها إياه وإلا فهي لك" / [وقيل]0©: غير 
ذلك. 


ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن 


السلطان بالإجماع. ولا فرق عندئا وعند الجمهور بين الغني 
والفقير'" وفروع الباب كثيرة مفسرة ومحل الخوض فيها كتب 


لق 


طريق التملك عند الجمهور مختلف فيه فعند الحنابلة: تدخل اللقطة في 


ملك الملتقط عند تمام التعريف حكماً كالميراث لقول النبي كَلِ: «فإذا 
جاء صاحبهاء وإلاّ كسبيل مالك»» ولقوله: «فاستنفقها» ولو توقف ملكها 
على تملكها لبين الرسول له المطلوب. 

القول الثاني: قول المالكية يملكها الملتقط بأن ينوي تملكهاء أي تجديد 
قصد التملك» لعدم الإيجاب من الغير. 

القول الثالث للشافعية: يملكها الملتقط باختياره التملك بلفظ من ناطق 
يدل عليه مثل: تملكت ما التقطه. لأن تملكها تمليك ببدل» فافتقر إلى 
اختيار التملك؛ كما يتملك الشفيع بالشفعة. اه. من الفقه الإسلامي. 
في ن ساقطة . 

اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد تعريفها سنة على قولين. فعند 
الحنفية : إذا كان الملتقط غنياً لم يجز له الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها - 


ونم 


على الفقراء سواء أكانوا أجانب أم أقارب» ولو أبوين أو زوجة أو ولذَاً 
لأنه مال الغير» فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاهء لإطلاق النصوص من: 
قرآن وسئة» مثل قوله تعالى: ظ وَلا موا وا أتوليم ينك انيل 4 وقوله: 
ويه مَنمَذ أت أذ لَايْسِث الشتيبك 7 4 » :وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : الا يحل مال امرىء مسلم إلا بطينب تفن فنهاة 
ولقوله يككلهِ: «لا تحل اللقطةء فمن التقط شيئاً فليعرّف سنةء: فإن جاء' 
صاحبهاء فليردها عليه؛ وإن لم يأت فليتصدق»؛ وفي حديث.عياض 
المجاشعي : «من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل» أو ذوي عدل» ولا 
يكتم ولا يغيب».فإن ونجد صاحبها فليردها عليه وال فهي مال الله يؤثيه 
من يشاء». .. وأما إذا كان الملتقط فقيراً فيجزز له الانتفاع باللقطة بطريق 
التصدق لقوله يله : «فليتصدق به». . . فإن عزف صاحبها بعد التصدق بها 
أو الانتفاع بهاء فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة». وله ثوابهاء وإن 
اراح اميد ورم كاد اكوا عر المر الكسوا و1101 
وجدهء وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه. : 
وقال جمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة وتكون كسائر 
أمواله سواء أكانا غنياً أ فقيراً: لأنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمزء 
وابن مسعودء وغائشة» وابن عمر وهو ثابت بقوله كَلِِ في حديث' زيد بن 
خالد: «فإن لم تعرف فاستنفقها»ء وفي لفظ: «وإلاً فهي كسبيل مالك 
وفي لفظ: «ثم كلها»» وفي لفظ: «فانتفع بها وفي لفظ: «فشأنك بهاا» 
وفي حديث أبي.بن كعب: «فاستنفقها»» وفي لفظ: «فاستمتع بها؛ وهو 
الرد على الأحناف: 
١‏ - أن حديث أبي هريرة لم يثبت» ولا نقل في كتاب يوثق به., 


0 أن دعواهم فني حديث عياش أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلا من - 


01 


الفروع وقد أوضحتها فيهاء ولله الحمد. 


انتهى الجزء السابع ويليه الجزء الثامن 
وأوّله كتاب الوصايا 


يستحق الصدقة لا برهان لها ولا دليل عليهاء وبطلانها ظاهرء فإن الأشياء 
كلها تضاف إلى الله تعالى خلقاً وملكاًء قال: ©وَءَاتومُم ين مَالٍ أشَّه لص 
مَاكَدَكُم4. اه. من الفقه الإسلامي (8/ 0/41. 


يضتف 


فهرس الجزء السابع 


الموضوع الصفحة 
كتاب البيوع 
؟ة باب البيوع 

معنى الب 11 1 1 1 0 
البيع لغة وشرعاً وم لو ا ا تو و ا ا قر 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرء 

وقوله كَل : «إذا تبايع الرجلان. . .» تسح اموا الب ان ا 7 4 
روايات الحديث د 1 000 
مذاهب العلماء في الأخذ بهذا الحديث “[آ ز[ز[ [ [ |[ [ |ز[ ز[ ز [ 1 100717010 
فوائد الحديث لماه قم ص والطتوه للا ف اق م مح ف و لو و ا 1 
الحديث الثاني : حديث حكيم بن حزام, 

وقوله عله : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 2 و م ا 
ألفاظ الحديث ارط نع مج و وه لان د اجو ف ,م ع جومت لودو اق 
ترجمة حكيم او ل ل 11 1 وم ار لو ا 
مشتبه النسبة في احكيم! نع د وي وتان و اا ا ان فم موه عي اا 


الموضوع 
فضل الصدق بلدا طم جا طم ودف ولق تراد لجاع بود لوي ا 
سوء عاقبة الكذب ا بمو 
حقيقة الصدق 1 لولف اام جا ا م 31 
فوائد الحديث 00 1 
؟ه_باب ما نهى عنه البيوع 
الحديث الأول: حديث أبي سعيد الخدري» ٍْ 
أن رسول الله كله : 'انهى عن المتابذة» 00 الى 
معنى «المنايذة» . . . . . : ز ز 0 ا0ا0ا0111710[1100101010101 1 
تأويلات المنابذة 0 ل 
معنى «الملامسة» ا او لا م ال و ل ما 11/1 
تأويلات «الملامسة» ا و ال رم ال م او 0 
فاسد بيع المنابذة والملامئسة على جميع التأويلاث . 0 11 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» ش 
وقوله كليِ: لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعض..20 ١م‏ 
معنى اراكب) 00 شع من داه ينو ف 0 لشن 
صورة التلقي الممنوعة . : 0 
خروج عدم قصد التلقي من النهي موس اودر امارج وا 
ثبوت خيار المغبون 11 ا 0 
فائدة: أقسام نهي التحريم 1[ [1[ذ[1[1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ 1 0000 بن 
ثبوت الخيار في التلقي ا 8 
حد التلقي الممنوع ا امج و لع م 1 الو ار ام م و م ينا 


للبس2ي يع ي يِب ييبيييبيبي لاما سسسب 


الموضوع الصفحة 
ب ل اا 6 ,”اال سس سس 
تفسير قوله وَك: «ولا بيع بعضكم على بيع بعض» اعم بم ماه د ع الا 
عموم النهي في البيع على بيع بعض اواو ات رك ااال مو كه 
الخلاف فيما إذا وقع السوم على السوم ونحوه هل يفسخ العقد أم لا. . . .1 
المراد بالبعض في الحديث ام اام لطيو محلو مل موسو كريط الست وم 8 


حقيقة الدجش امت جد ص نخسم ومحسر اال ١‏ اف اا تك فو 


الزيادة على الثمن هل يثبت فيه الخيار أم لا؟ مق السو ا 6 
ثبوت معصية الناجش إذا كان عالماً بالنهي زؤزؤز ز ز ز ز ز 0 00 0 20000 
المراد بالبادي 1 0 10 
صورة بيع الحاضر للبادي ماو ال وان اماتخو سقس الخ ف 1 
احترازات تعريف بيع الحاضر للبادي وا لاوا ولط ال بالق وت ا فا 
هل النهي شامل لكل بدوي أم لا؟ مقط واس اراد م بمو ات 44 
دخول الشراء في النهي سا امام تسراخوب و مج و الب نمم قي خقة 
ثبوت العمل بالنهي وخلاف العلماء في علة الرد ووو أب حو 88 
بذل النصيحة للبدوي 0 
ضبط لفظة ١لا‏ تصرو!»؟ م ا ا ا 
معنى «التصرية» حسما روه اما ل خب مالم جيم لئام ات اولمح اا ا لاق 
تحريم التضرية نمت تومتو سج تدم و و اماو اسل اوم بأ 
التصرية إذا كانت عن جهل أو نسيان هل يثبت فيها الخيار أم لا؟ .ل هه 
إلحاق البقر والإبل بالنهي لتر تدع وميه مجتوو م ا اذه 
تحديد مدة التصرية بالحلب 0 0 00 00 


الموضوع الضفحة 
«الواو» في قوله «أو صاعاً» ب ام ا ل 1 31 
دلالة الحديث على رد شيء مع المصراة سي لوه 
لا يلزم رد اللبن المأخوذ من المصراة 1 0 
الاتتصار في الرد مع المصراة على «التمر» لثبوته في النض والخلاف فيه 0 
إذا وجد عيبا غير التصرية بما يكون العوض؟ ل ا 0 
تحديد الصاع مع الرد :0202.2.2.0..22....2..م ا 000 
مذاهب العلماء في الأبخذ بهذا الحديث بامو بلطف بع ا ا ا 
فوائد الحديث وأحكامه ا 7١‏ 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمر» 

أن رسول الله يِِ: «نهى عن بيع حبل الحبلة» مو و ا 1لا 
ضبط «الحبلة» ومعناها ا م ا لشاف ا ل اج ادر قر ا رف فى 
تفسير العلماء للحبلة 0 1 [ز ز | ز ‏ 0 000000 
علة النهي في بيع حبل الحبلة ا ع ا 0 و 
الخديث الرابع: حديث عبد الله بن عمر. 

أن رسول الله كلُِ: «نهى عن بيع الشمرة حتى يبدو ضلاحها. . .؟ . ١‏ 75 
معنى «يبدو صلاحها» ١‏ 000 0 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
معنى قوله «نهى البائع والمشتري؟ ,..00002200000002..0.. 1م 
حكم النهي عن شراء الثمرة قبل بدو الصلاح ممع شع ا 4 
جواز بيع الثمرة مطلقاً:إذا.بدأ صلاحها 4 
حكم بيع الحب المشتذ وغير المشتد ل 11 
جواز بيع السنيل المشتد ونحوه البو واوا لعو ب اق 


الموضوع 


الحديث الخامس : حديث أنس بن مالك. 


أن رسول الله ككل : «نهى عن بيع الثمار حتى تزهى» 0 
ألفاظ الحديث ورواياته ا ب و و ا اا ا 


الفرق بين «ما» الاستفهامية والخبرية ا 
دلالة الحديث بالاكتفاء يزهو بعض الثمرة وخلاف العلماء فى ذلك . 
لا يشترط بدو صلاحها في وقتها 2111 


خلاف العلماء في وضع الجوائح ومقدارها ووم احا لما 


وقوله: «نهى رسول الله يكةٍ أن نتلقى الركبان. . . » 51100 
معنى «#السمسارة + < <ز< >< <ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 110 


حرمة تعاطي الأسباب المنهى عنها ا لاست ال م م 


الحديث السابع : حديث عبد الله بن عمرء 


وقوله : «نهى رسول الله كلد عن المزابنة . اه 4ه سي ا 0 
معنى «المزابنة» كط ام مت جراد وال بجي لوا وعد م جو واج 3 واي 7 


58 


917 


الموضوع 


كراهة تسمية العنب كرماً ا 
الحديث الثامن : حديث اجاير بن عبد الله 

وقوله: «نهى النبي كَل عن المخابرة والمحاقلة 
معنى «المحاقلة» 7 505 .اماع واةد ةدافا ناهد مامد فاه ارام 6د 6م 
علة تحريم بيع المحاقلة 000 
معنى «المزابئة» مترتو الأقياا سوج وح الي 
معنى «المخابرة» الكل ااام رتو ع لماو ب 
حقيقة المخابرة د الل ورا 1ق وق ل ام 1 ا 2 


أن رسول الله يَكلْهِ: «نهى عن ثمن الكلب. "١.‏ 


سي ب ل 


الموضوع الصفحة 
معنى «العراف» 000ظ2ظ 
الحديث العاشر: حديث رافع بن خديج. 
قول رسول الله ككهْ: «ثمن الكلب خبيث. . . » ا الل ل ل 0 
التعريف "براقع بن خديج» حم فرع قاو و لوه وى افوا لحو واو الو ا لاسا 
مشتبه النسبة «بخديج» 0 
معنى «(الخبيث» اموه امكو لامر لاا ع ولتم وو امتو والطو م لاا ال ا 
كراهة كسب الحجام 7ب 0000 00 
حرمة ثمن الهر 0 0 
غ6 باب العرايا وغير ذلك 
الحديث الأول: حديث زيد بن ثابت» 
أن رسول الله يَِ «رخص لصاحب العرية أن يبيعها. . . » ل 
معنى «العرية» 0 
5 أوجه بيع العرايا اسه وود رتوو للف ودار وروا وعم ل الو ل مف 
شروط العرايا 1 27010101 
معنى «الخرص» العا وح ف رطق واتوو د انق افاي وو بدلا ومو واو فوا امل ب ور قاسو 
الخلاف في عموم رخصة بيع العرايا وف ف اج اي ل 1 
جواز بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل 000 تقل 
ذكر الخلاف في بيع الرطب بمثله لماه سو لشو سب ووو الا 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» 
أن رسول الله يَكْْ رخص في بيع العرايا. . . » امب بح اح الي 116 
مقدار رخصة بيع العرية بببب 1 


ا لي يي يي لي 


الموضوع الصفحة 
ما يفهم من لفظة «دون؟ . ٠.‏ د 1 
تقذان الوق ع 1 
حكم الزيادة في الغرية من صفقتين الا ان ساسم مسج لدت 147 1 
بطلان الزيادة على خمسة أوسق في صفقة واحدة ا ار 
الحديث الثالث: ‏ حديث عبد الله بين عمرء 

وقوله بَل: امن باع نخلاً قد أبرت» قثمرها للبائع. . .» هط 
معنى «أبرت6 ات ا ا ار :1818 
ثمرة النخل بعد التأبير للبائع والخلاف فيه 0 اا 
لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل صلاحها والخلاف فيه لل لاا 
الاكتفاء بتأبير البعض عن الكل امو ومو ال ا ا 
الخلاف في الثمرة إذا اختلف النوع ا 
إذاباغ ما لم يؤير مقرداً تكون للمشترئ متها 
اختلاف البقاع حكم في منع البيع قبل التأبير ل ممم ةما 
تملك العبد المال بإذن سيده .. وو ل 1 :59 
الخلاف في تملك العبد 1 اا 1 
شروط زؤال ملك السيد عن عبده ا ا 
مغاني «اللام 8" .مم د عاعة عم قو ل عه مهاه وي ما ور ا ممه 17 
الحديث الرابع والخامس؛ حديث عبد الله بن عمر» . 1 

وقوله يَلِ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه. ..» 5000 لل ها 
عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه 0000 و و 


الصفحة 


الموضوع 

الخلاف في المنع من نقل الطعام قبل قبضه خاص في البيع 
وما يدخل بالعوض زؤز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 121211111 

حكم بيع الصكاك قبل قبضه 0 

دخول الجزاف في المنع من نقله قبل قبضه 2001000000 

علة النمي امفس ا ا ا 


الحديث السادس: حديث جابر بن عبد الله 


قوله يكل يوم الفتح : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . 


معنى الخمر 11 1 20 


. الموضوع 

الخلاف في الانتفاع في شعر الخنزير 0ز 1 000010 ؤز[ؤ[ 1[ 121111111110101 

الخلاف في حرمة أجزاء الميتة بالانتفاع ........... 12 

استفناء السمك والجراد من الميتة لو لاوم ا 1 

الخريتريع الأعقاة جو اقم نو ل مطح عر اماو امارج م 
كراهة اتخاذ صور.على الأشياء المستعملة ا ا 

تحريم نحت الأضنام .. . 1 ا عالت عه جه عون 1470 تامو لا ها عا ادي د 3 212 


معنى اجملوة!. ...2.2.2 دج وتو بكو وال محا ا ماله ب مدي اورم مور تيو 


جواز السلم 000 واه الدح رو فرق شتف د كرا 01 دوي 6 


بيان تحديد السلم بمدة : الو حا لها لم ف واي ماو لو كي ةرانا 


معنى «الواو» في قوله «ووزن» ل واف ١‏ صا" عاد لج بوك ار ل و ودع لي لق و 21 
بيان ما يجوز فيه السلم من الكيل ونحوه .......2.2... 1 


لوك 


الموضوع 


من شروط السلم عند الفقهاء ا ف عو م 
عدم جواز تأخير رأس مال السلم 00000000 


7- باب الشروط في البيع 


الحديث الأول: حديث عائشة. 


الجمع بين مختلف الروايات في مقدار كتابة بريدة 
الخلاف في جواز بيع المكاتب 00 


الحصر في كلمة «إنما» و 1 
تعريف «الولاء» ا 000 


المراد «يكتاب الله » لاسو اك والكي ا لوي ا ا 


الموضوع 


. معنى قوله «قضاء الله أحق», 1 ا د 


الحديث الثاني : حديث جابر بن عبد الله 


قوله يكل لجابر: «أترانى ماكستك لأخذ جملك؟ . . 


معنى «أعي 1 ما ال لم متم حم سو وكا الا 4 اق 
الجمع بين الروايات في مقدار ثمن جمل جابر ' 2000000 
"سكن شراءتجمل حابن مياه ب م مم مو اد محسوسم مقن اطول عياف 
معنى «المماكسة» ا ا ا 
صحة بيع الدابة واشتراط الُحمل م امم و ا 
لوقن علقم تبرق 6ق م حو علا ماج و مدان و 00 
تراجم الحديث عند البخاري ا 0 
الحديث الثالث: حديث أبني. هريرة» 

: قوله: «نهى رسول الله يل أن يبيع حاضر لباد ع اخ ا 
ضبط «الخطبة» ا ذ[1[ذ1[1[ [ [ ذ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 0 
عرارخظة اميل على عطي كاير 1غ 
متسل انكف ووو الج ا 1 و 2030 
أحكام الحديث ...... ْ ا 1100 

7ه باب الربا والصرف 

لغات «الربا» 0 ا ا 
الربا شرعاً كن اران لم وده جاه سن م 0 
معنى الصرزف ري لوئيس نايبت ا يحوي ور ا ا ا 0 
اشتقاق الضرف ل ل 


الموضوع الصفحة 
الحديث الأول: حديث عمر بن الخطاب» 

وقوله يَكلِ: «الذهب بالورق رباً إل هاءٌ وهاء. . . 6 0 
ضبط الذهب وسبب التسمية ا ل 
سبب تسمية الفضة ا دونه اج ا اله توكو ووب ام لاشو ا 
أسماء الذهب 131 اط وتم عم فوت اواو اا ل ا م 
ضبط «الورق» ا ا من 
قاعدة والمق ل ع ابا ارماك لو الا ل وق اللو ميلم 
معنى «هاء وهاء» ب 0000000 0000 
لغات (هاء؟ ونيو لمعنل الح لتو لوي 0 لمم الكو امل وا مامتا 
تحريم الريا 0011 00 
علة تحريم الربا 000 
جواز بيع الربوي بغيره متفاضلاً ومؤجلا آافن 
اشتراط التقابض في الربويات امعظ ظا رو رومع مساج ولع لالس امت م ا 
سبب ورود الحديث 0 0 ا 0 
أقسام المبادلات في البيع ممخو كوه عو ود اجا مومع م1 ل لق ا و م 47م 
الحديث الثاني: حديث أبي سعيد الخدري. 

وقوله كلِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إل مثلاً بمثل. . . » لماو امم 
ضبط ١لا‏ تُشفوا» اا 
معنى «الشف» ا ا ا ارون 
معنى «التاجز» ل ا ا ا ا لا 
عموم قوله ”لا تبيعوا الذهب بالذهب؟ مح صم ونع وم مط احا الا ا 


الموضوع 


المراد من قوله «إلاّ وزناً بوزن؟ ..... 0 
أخكام الحديك 00 2 
الحديث الثالث: حديث أبي سعيد الخدري» 
عن مجيء بلال إلى النبيٌ يكل بتمر براني 06 
معنى «اليرئي؟ ...2.0.2 000 *#2<ظ( 
معنى «أوه6 ولعانها ا 08 0-0 
اليم يعهد قاد والتجمع رين فاق الووايات 5-6 


الحديث الرابع : حديث أبي المنهال» 
وسؤاله البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 


ترجمة أبى المنهال .. ٠‏ ا ا 


تراجم الصحيحين على هذا الحديث 00 


الحديث الخامس : حديث أبى بكرقء 


وقوله : «نهى النبي كك عن الفضة بالفضة. . .»© . 
التعريف «بأبي بكرة» . ١‏ ا 0 
اشتراط المساواة في الربويات مقس لذ امو نيا 


4-باب الرهن وغيره 
الحديث الأول: حديث عائشة» 


«أن رسول الله يكل اشغرى من يهودي طعاماً. . .» . 
المبيع: في هذا الحديف + .0 ال انهاه ني بايد 
مقدار الطعام الذي رهن به الدرع مح جا اف و ته 0 


3 اسم هذه الدرع لام عام الي ا مدو م 


الموضوع الصفحة 
تراجم البخاري على هذا الحديث اا 00 
ألفاظ الحديث عند مسلم ب 000 0 0 00 
معنى الرهن لو ع سمدم الجاسجر بن سار اننا سس اب امه د ع ع 16481 
الرهن في الشرع ااا ا 
ضبط الدرع ولغاته 0000-1 ااال 
متى تم فك هذا الرهن؟ 8ب__001 0 اا 
السبب في العدول عن معاملة مياسير الصحابة رضي الله عنهم 0 
جواز الرهن في الحضر والسفر مج ا 7 ا ب م 
صحة معاملة الكفار ا ا اوور الف ل 1 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» 

وقوله كل : «مطل الغني ظلم. . .» كيه طن ا سس امح بي 0 
تراجم البخاري على هذا الحديث 0 0 0 
معنى «مطل» ا ا لضن 
معنى «الظلم؟ ل 1 تحن اجا ارو ا ف ا ا ا 117 
معنى «المليء؟ تج بن سام ممم نا ا رخ ب ا 111 
ضبط «أتبع» «فليتبع» 3 لاسن اتنا لمم الل واب ملف د ار 
الأشهر فى رواية «وإذا أحيل» #اساوو اماس وبا الو تق اطي اقلا 
الأمر في قوله «فليتبع» و «فليحتل» 1 1 ااا 
تحريم المطل الب اماه اا اعبلو اا بوط نامل ار قاس اام لي ا 
جواز الحوالة 1 000 ااا 
يشترط للحوالة حلول الدين 0 ااا 


الموضوع 
الخلاف في سقوط شاهدة المماطل 0 20 
حرمة حيس المعسر -.222.0222.2.2.....04ا..ثاببني. 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة» 

وقوله كَلن: من أدرك ماله بعينه عند رجل. . .» 121100 
لفظ الحديث عند البخاري 24 هاه يطبم 9ن ار أله حورج يق افلا ري با د 
ألفاظ الخديث عند مسلم . . .. ف معام ا نمه اه شا و جم و 016 


سبب التردد في الحديث من الزاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه 


شروط رجوع البائع على المفلس بعين ماله و 0 
دخول الإجارة في الرجوع على المفلس '. .. 500 
'الخلاف في حلول الدين المؤجل بالحجر م 0 
: علة الأمر بقبول الحوالة على المليء ال 3200 
الحديث الرابع : حديث جابر بن عبد الله 

وقضاؤه يَكْدْ بالشفعة في كل ما لم يقسم 0 
ألفاظ الحديث وتراجمه عند البخاري 11000 
ألفاظ الحديث عند مسلم السو لباه رو مسبج ور الي 0 ات 


5 


الشفعة ا كووها . :بيه ب مدت ع ا ا 0 


ص سس __ سس سسسب 


الموضوع الصفنحة 
الشفعة لا تكون إلا في العقار والخلاف في غيره ا 
الخلاف في ثبوت الشفعة للجار لع و ع ولع ارو قوت و واو لوا ا للب و قوع 
أحاديث ثبوت الشفعة للجار بز ةي ةي ةزة ةز ةي ز ز ز ز 00000 
أوجه سقوط الشفعة للجار 0000 اا ا 
الحديث الخامس: حديث عبد الله بن عمر. 

وإصابة عمر أرضاً بخيبر» وإتيانه النسي كَلِِ يستأمره فيها اي 111 
ألفاظ الحديث وتراجمه عند البخاري كاد اهار ابا بل امو د ا الله 
لفظ الحديث عند مسلم عاسكوقة وو توتو الي الل سوا ماج م ارق لت ا ل ااه 
معنى «أنفس» 0010 0 
ألفاظ «الوقف» ملق ارام اوور مسو امور اش ل احا لاصوا اي جايو “اا 
الوقف شرعاً دم سه وو واو بح لعا م م اح اولبق ا يت ينه" لع 
احتمالات «تصدقت بها» - 0 0 
لا بد أن يكون مصرف الوقف فى بر ا ال 
اسم هذه الأرض الموقوفة 1 
صحة الوقف 00000 
التقرب إلى الله بأطيب الأموال ممصو و سمجو خخ ود الو ل وا ا ل م ا الماع 
الدلالة على أن خيبر فتحت عنوة تي رمسم ال ور انه الا الو مو ا 
استحباب استشارة الأكابر وأهل العلم ا 1 
صحة وقف المشاع 4 لصاوي ف الم و و #التديا وسو لوو ما واوا مم 241 
الحديث السادس : حديث عمرء 

وقوله : «حملت على فرس في سبيل الله. . . » العو اط م 41 


اتات 


نا 000 


الموضوع . الصفحة 
ألفاظ الحديث وتراجمه عند البخاري . ..:-...........0.00222. 444 
ألفاظه عند مسلم ٠...‏ ب ب ل ا اام و ان 1137 
اسم هذا .الفرس امجن رار ادكه ومو حون وماق بال 1 
المراد بهذا الحمل التمليك العو لح ب مدا امو ا 11 
معنى «أضاعه» اي ا نمب ملل امم اا شه ود 92107 
سبب ذكر الكلب في العود في الهبة ال سسا 1 1 
تحريم الرجوع في الهبةوالخلاف في ذلك 1 
. الحديث السابع : حديث ابن عباس» 

وأنه يله قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» اي 56117 
ألفاظ الحديث وتراجمه عند البخاري د و ماين الس ا 10 
ألفاظ الحديث عند مسلم يماط سا و سام او 1 5 
دخول الهدية في الرجوع بحكم الهبة لماو سس ل ا 5817 
شروط الرجوع في الهبة ل وه 


الحديث الثامن: حديث النعمان بن بشير» :. 
وتصدق أبيه عليه ببعض ماله» ورفض النبي كَكلِِ الشهادة على ذلك 405:7 


تراجم الحديث عند البخاري ب شم جا اوس عا اس و لا 
ألفاظ الحديث عند مسلم 11111 1 ااا 
أم النعمان بن بشير . ,' ك1 اا 
معنى «الجور» 06 ا ا 00 
الخلاف في الأمر بالتسوية بين الأؤلاد نل 
صفة التسوية في عطية الأولاد 16 1 01 


س8 سش ي>”ي س س ا ا.,/ ‏ ملسلل ل #[# آذ د د سس 


الموضوع الصفحة 
للوالد أن يقبض مال ولده الخطاة محكم اوور مل مامه لم مامز ما ار 4381 
استعمال الفعل قفاوتي شامع 
الحديث التاسع : حديث ابن عمر. 

وأن النبي يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. . . 0 فة 
تراجم الحديث وألفاظه عند البخاري :00 0 ا 0 
غزوة خيبر ارو ما ناته وماد بج وتو لج عر الهج ات ل ا وميا 
سبب تسمية #خيبر 6 تب-000020 ااا 
فتح خيبر صلح أم عنوة د صل حك مر ووو لقيال مونو م ع 4 
معنى «الشطر» الح و وو لط ات اموا اله لوو اخ و ار 
معاملته يَكلهِ لأهل خيبر 000 00 00 
جواز المساقاة لط و لجسا امو او ل تمقو امي " جاه 
شروط المساقاة ملح و قدحي طامط طق بق مه وو لوق ري يي الاك 
جواز المزارعة م مرو وال بوم ا وقح بطق لاه لم امال ساف ١‏ مع 
الحديث العاشر: حديث رافع بن خديج» 

وقوله: «كنا أكثر الأنصار حقلاٌ وكنا نكري الأرض اوس لاي ل لق 
تراجم الحديث عند البخاري بالودو اق امنا مارب سكي ال اد لكا ايز 
التعريف بحنظلة بن قيس واامعوك اادتووزوا وميا د وطريه ب لبو و و ال 
معقق «الحقل 1 ا سو سروس رج مد ا مج وا و اي ا 
جواز إجارة الأرض بالنقدين 0001 0 0 ااا 00 
الحديث الحادي عشر : حديث جابر بن عبد الله 

قوله: «قضى رسول الله يِه بالعمرى. . . » ا سو م 1 
ألفاظ الحديث عند مسُلم ا ا 2 “أ 


الموضوع الصفحة 
ضبط «العمري؟ ا ا 
صور العمري م ادل 4 لاحي ادي وتم خسو و ل 510 
ضبط العقب ومعناها ب ايو و1 
معنى «أجازها» وا ان و ا 1 
صحة العمري ان الإ بالماما التمال ري ادم 5 
أم العمري تملك م لواو بااخم وج باب وو ما ب 3 
' الحديث الثاني عشر: حديث أبي هريرة» 

قوله يكل : «لا يمنعن جار جاره أن يغرز. . .1 وس يد اس 16 * 
ألفاظ الحديث عند البخاري ا مم ا 4 
حد الجار 530000006 1 
المراد بالجار القربى والجنب م ل ا له 
ضبط «الخشبة» بالأفراد أو الجمع 200701010 ل ل أنه 
ضبط الجدار ل ل انه 
رجوع الضمير في (بها»:«عنها» 0 أله 
حكم مئع الجار من وضع خشلبه ال ب وام الاق و واي عا الك اع لو 
الحديث الثالث عشر: حديث عائشة» 

قوله 6ل : «من ظلم قيد شبر من الأرض. . .© ل بر مامه 
معتى الظلم. ...تبر بتيبييدميي يي توء اما مم 00 تلا 0000 
ضبط «قيدة ملاس ع اروم ع بناجا مب وي ور ل لاوما 9001/7 
المراد بالتطويق ا تين وي لمانا وا وا مقط و ا ل ا 


الموضوع الصفحة 


8 باب اللقطة 

حديث زيد بن خالد الجهيني» 

قوله: «سئل رسول الله يل عن لقطة الذهب والورق. . .6 نكن 
تراجم الحديث عند البخاري و تراه مالو اننم ال موت 611401 
التعريف بزيد الجهني موتح ست فا وج ولاه المفاه ما و تو وو كاه 
ضبط (اللقطةة اموي مخ شعن جفخا عر لولم ماصع ولواب فو اما وي ااه 
ضبط «العفاص؟ و (الوكاء؟ ةده الام واتسسو ماضمة الا 51101 
معنى «الضالة»ة امام دعوو وله لوقي للحم شرا اليو وم الو ا او 8 
جواز التقاط اللقطة اا ا ا لانن 
تحديد مدة التعريف مخ بترو ليضف لز رفوع ماخ و قرف اواو ابم لوعو عي 670 
ضابط الحقير لاوس رد ةلودو مام جيم اج قح نوي 1د الاهاة 
الخلاف في حكم التقاط الإبل ز[ز[ز ز 0 0 000اا00 

© هه 


هنهم 


